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رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية )۲٠۲۳/۱۰/۰٤۹۲(‏ 


جرادات ‏ احمد علي يوسف 

الدعوى:اصولها ودفوعها وبيناتها / احمد علي 
يوسف جرادات 

Baja! ha‏ للنشروالتوزيع 
الواصفات: /الدعوى//الشهادة (محاكم)//القضاء 
الشرعي/ /الفقه الاسلامي/ /الفقه الحذفي/ /القانون المقارن/ 
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه 
ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي 


Age‏ حكومية أخرى. 


يتحم ل الْقؤل ‏ ف كامهعت ل المسوؤولية 
القانوتني ةولعلميةعن محتوى هنذذاالكت ااب. 
الكت بب والدراں ات التي تص درھاا[ دار 


تعبرعن آراء واجتهادات أصح Lg‏ 


حقوق الطبع محفوظة. لا يُسمح بإعادة نشرهذا SLES‏ أوأي جزء منه 
بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه 2 أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني 
يمكن من استرجاع الكتابأوأي جزء منه. ولا يُسسمح باقتباس 


أي جزء من الكتاب أو ترجمته الى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق. 


ems 


الأردن - عمان - العبدلي ‏ عمارة جوهرة القدس 
تلفون: £ ". .5 55 755 ٠.55‏ 


E- mail: daralfaroug @ yahoo.com 
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جَامعة اللوم الإشلاميّة العالمية 


المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلئ آله وصحبه ومن والاه» وبعد 
فإن العمل بالقضاء من أجل الاعمال وأشرفهاء لأنه يمس حياة الناس ويؤثر فيهاء 
لهذا إذا كان القاضي عادلا مقسطا متبعا لشريعة الله صلح أمر الناس» وعمت 
الطمآنينة في المجتمع» وإن كان ظالما قاسيا فسد المجتمع وعمت الفوضئ وكثر 
الهرج والمرج» وعلى هذا فقد صنف النبي صَََِهءَلَنهِوسَلهَ القضاة إلى ثلاثة أصناف. 
فالقضاة ثلاثة» اثنان في النار وواحد في الجنةء إما اللذان في النار فواحد قضى بغير 
بعلم فجار في قضائه. والآخر قضئ بظلم فجار أيضا في قضائه» وأما الذي في الجنة 
فقضئ بالحق فعدل بين الناس» ولأهميته ولما يترتب عليه من عدل أو ظلم فقد 
وصف النبي ye Acad‏ يلي القضاء كأنه ذبح بغير سكين. 

لقد ظل القضاء الإسلامي على مر الدهور والازمان مزدهرا حيث وصل الى 
مستوئ رفيع من التقدم والازدهار وتطبيق العدالة بين الناس لم تصل اليه أكثر 
الدول تقدما وحضارة. لأنه نظام رباني يستمد نظامه من شرع المولئ جل وعلا الذي 
لم تستطع النظم الوضعية ولن تستطع أن تصل الى مستواه» إلا إذا سلكت مسلكه 
وسارت عليل نبجه وهداه. 

إن النظام القضائي في عصرنا هذا يختلف اختلافا كبيرا عن القضاء في العصور 
الإسلامية المزدهرة فقد اختزل القضاء الشرعي في مسألة ضيقة جدا ألا وهي مسائل 
الأحوال الشخصية فقط. أما باقي المسائل فإما أن يطبق فيها النظام الفرنسي» أو 
النظام الإنجليزي باستثناء المواد المدنية فيطبق فيها الفقه الحنفي. 

لقد أقرت كلية الفقه الحنفي تدريس مادة القضاء الشرعي والافتاء» وحتئ هذا 
التاريخ لا يوجد مرجعا معينا لتدريس المواد المطروحة في برنامج القضاء والافتاء 


= i 2 


وقد كلفت من قبل الكلية ممثلة بعميدها الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج بوضع 
مراجع معتمدة لتدريس هذه المواد» فقد الفت كتابا في أصول المحاكمات» وآخر في 
القضايا والاحكام» وآخر في التنفيذ الشرعيء والرابع في الصكوك والتوثيقات وهذا 
الآخير في الدعوئ حيث اسميته «الدعوئ» أصولها ودفوعه وبيناتها» حيث قسمت 
الكتاب الى ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: في أصول الدعوئ. 
الباب الثاني: في الدفوع الواردة علئ الدعوئ. 
الباب الثالث: في بينات الدعوئ. 

وقسمت كل باب الى مباحث وكل مبحث اذا احتاج الامر الى مطالب معينة» 
وقد سلكت في الكتب المذكورة السلاسة في اللغة والعبارة لتكون سهلة لينة» وفي 
الختام» اسأل الله تعالى أن يكون هذا الجهد خالصا لوجه الله تعالئ ونشرا للعلم والله 
من وراء القصد. 


المؤلف 


الدكتور أحمد على جرادات 


وتشمل الفصول التالية 

الفصل الأول: تعريف الدعوئ في اللغة والاصطلاح الشرعي والقانوني 

الفصل الثاني: تعريف المدعي والمدعئ عليه في الاصطلاح الشرعيء والقانون. 
الفصل الثالث: ركن الدعوئ الشرعية وشروطها وحكمها وسببها ومشروعيتها. 
الفصل الرابع: أنواع الدعوئ والشرائط المصححة لها 

الفصل الخامس: الخصومة في الدعوئ 

الفصل السادس: شروط قبول الدعوى والجواب عليها ومنع سماعها 

الفصل السابع: الشروع في الدعوئى. 

الفصل الثامن الدعوئ المدنية والدعوئ الإدارية 

الفصل التاسع: الأحكام وطرق الطعن فيها. 


الفصل الأول 


تعريف الدعوى 2 


والاصطلاح الشرعي والقانوني 


الفصل الأول: تعريف الدعوئ ني اللغة والاصطلاح الشرعي والقانون 


LB 


المبحث الأول 


تعريف الدعوى 


المطلب الأول 
تعريف الدعوى 2# اللغة 

الدعوئ مشتقة من الدعاء وهو الطلب» وهي اسم للادعاء الذي هو مصدر 
ادعئ زيد علئ عمرو VL‏ وبفتح الواو لاغير» كفتوئ وفتاوئ» وقيل: الدعوئ لغة 
قول يقصد به إيجاب حق على الغير. 

للدعوئ في اللغة اطلاقات كثيرة منها: 
١‏ -الطلب والتمني JE‏ تعالئ: # قم GSS Ga‏ وم LIE ) SPR‏ 
١-تستعمل‏ بمعنئ الدعاء<" قال تعالى: ٭ دعوم فيا سبك ALES AGU‏ فيا 


.]٠١ #[يونس:‎ Oe 
المطلب الثاني‎ 
تعريف الدعوى 2 اللاصطلاح الشرعي‎ 
تباينت تعريف الدعوئ على النحو الآتي:‎ 
Gm Tas زرفل هى‎ cde jie!) Tle إضافة الشيء إل نفس ف‎ sg youll | 
مجلس من له الخالاص عند ثبوته.‎ 


VY التعرفات للجرجاني ص‎ )١ 
”01//١5 لسان العرب»‎ )۲ 


الفصل الأول: تعريف الدعوئ في اللغة والاصطلاح الشرعي والقانون ما 

"-وهي قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير لنفيه» والبينة من البيان» وهو 
الكشف والإظهار؛ والبينة في الشرع تظهر صدق المدعي وتكشف الحق. 

۳-عرفها صاحب درر الحكام شرح مجلة الاحكام بأنها: «طلب أحد حقه من آخر 
في حضور القاضي» ويقال له المدعي» وللآخر المدعيا MY ale‏ 

5 -وهي طلب أحد حقه من آخرء قولا أو كتابة» في حضور القاضي» حال المنازعة» 
بلفظ يدل على الجزم بإضافة الحق إلى نفسه» أو إلى الشخص الذي ينوب عنه. 
مثلا: لو ادعئ أحد على آخر قائلا في حضور الحاكم: إن هذه العين لي فيكون 
قد أضاف الحق إلى نفسه. 


١‏ )المادة CV VVY)‏ من المجلة 


الفصل الأول: تعريف الدعوئ في اللغة والاصطلاح الشرعي والقانوني 


گے 


المبحث الثاني 
تعريف الدعوى 2 الاصطلاح القانوني 
لها في معنيان: 
الأول: معن موضوعي» ينظر إلى ماهيتها أو طبيعتها القانونية من حيث كونها 
وسيلة قانونية لحماية الحق تنطوي على سلطة أو مكنة مخولة لصاحب 


الحق يستطيع بمقتضاها أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقه أو المطالبة به فهي 
تعد بهذا المعنئ عنصرا من عناصر الحق في القانون» لان القانون يتكلم عنها 
باعتبارها وسيلة لحماية الحق» لا باعتبارها قضايا مطروحة أمام القضاء. 
الثاني: معن إجرائي» إذ تطلق كلمة الدعوئ على الطلب الذي يقدم إلى القضاء 
وهو المعنئ المألوف للكلمة» فالدعوئ هي الوسيلة القانونية التي يتوجه بها 
صاحب Gal‏ إلى المحكمة للحصول على حقه أو حمايته. 
ولقد عرفها بعض القانونيين بأنها «سلطة الالتجاء إلى القضاء للحصول على 
معونته في تقرير الحق أو حمايته»“ أو سلطة الالتجاء الى القضاء بقصد الوصول 


الى احترام القانون:0) 


١5 أبو هيف» المرافعات المدنية والتجارية» ص‎ )١ 
۷۸۹ أبو الوفاء الدفوع» ص‎ CY 


الفصل الثاني: عناصر الدعوى 


د 


فيها مبحثان: 
المبحث الأول: سبب الدعوئ وركنها وأطرافها ومكانها. 
المبحث الثاني: شروط الدعوئ. 


/ 4 4 الفصل الثاني: عناصر الدعوى 0 


المبحث الأول 
سبب الدعوى 
وركنها وأطرافها ومكانها 
يتضمن هذا المبحث خمسة مطالب: 
الأول: سبب الدعوئ 
الثاني: ركن الدعوى 
الثالث: اطراف الدعوى 
الرابع: مكان الدعوئ 
الخامس: أنواع الدعاوئ. 
المطلب الأول 
سبب الدعوى 


وأما سببها: قوله أنه في يده» آي قول المدعي أن المدعئ به في يد المدعئ عليه. 
وفي «المبسوط» وغيره: سبب فسادها شيئان» جهالة المدعي» وكونما لا تكون 
ملزما على الخصم 
سبب الدعوئ عند أهل القانون: 
١-ذهب‏ بعض فقهاء المرافعات إلى أن حق الدعوئ لا يقوم ولا يوجد إلا إذا حصل 
نزاع حول الحق الموضوعي» فيكون هذا النزاع سببا للدعوى.(٠‏ 
١-ذكر‏ كثير من فقهاء القانون أن سبب الدعوئ هو عينه سبب الحق الذي شرعت 
من أجل حمايته» فالسبب الناقل أو المنشئ لحق الملكية ينقل مع هذا الحق أو 


٠١٠١ص الوجيز في أصول المحاکمات» رزق الله انطاكيى‎ )١ 


7 الفصل الثاني: عناصر الدعوى 1 4 ١‏ 


ينشئ حقا آخر هو دعوئ الملكية» يظهر بوضوح عندما يصبح هذا الحق متحركا 

بالاعتداء عليه:() 

وسبب الدعوئ بهذا المفهوم يشترط ذكره في صحيفة الدعوئء وإلا فإنها لا 
تكون صحيحة» والسبب بهذا المعنى يسميه فقهاء المسلمين سبب الاستحقاق في 
الدعوئ. 


المطلب الثاني 
ركن الدعوى 
أما ركنها: 
فهو معناها لغة» وهي إضافة الشيء إلى نفسه» OV‏ ركن الشيء ما يقوم به 
الشيء» والدعوئ إنما تقوم بإضافة المدعي إلى نفسه فكان ركنا. 
قال في البدائع أما ركن الدعوئ فهو قول الرجل لي على فلان أو قبل فلان كذا 
أو قضيت حق فلان أو أبرأني عن حقه ونحو ذلك فإذا قال ذلك فقد تم الركن.“ 
ركن الدعوى عند أهل القانون: 
LI‏ ركن الدعوئ بمفهومها القانوني» فيفرق فيه بين المفاهيم المختلفة التي 
تبناها علماء المرافعات للدعوئ: 
١‏ -فإذا اعتبرت عين الحق الذي تحميه حالة تحركه بالاعتداء عليه» كان ركنها هو 
ركن ذلك الحق» فبدعوئ الملكية ركنها هو ركن حق الملكية» ودعوى الالتزام 
الشخصي ركنها هو ركن ذلك الالتزام.0© 


VAY ونظرية الدعوئ» محمد نعيم ياسين ص‎ »١45 أصول المرافعات» أحمد مسلم ص‎ )١ 
774/7 الكاساني» بدائع الصنائع» 7/ 77 ودرر الحكام شرح غرر الاحكام‎ )” 


۳) نظرية الدعوئء ياسين» ص۷١٠‏ 


/ و 4 الفصل الثاني: عناصر الدعوى 


-إذا اغتيزت الذعوة غتصر من غناضر تكوين Goel‏ كان ركن الدعوئ هو تلك 
الحماية المعلنة من قبل القانون لهذه المصلحة Le]‏ بنص قانوني» أو بقاعدة من 
القواعد القانونية.“ 

“-إذا اعتبرت الدعوئ حقا عاما يخول الانسان اللجوء الى القضاء من اجل 
المحافظة على حقوقه من الاعتداء عليها أو انكارهاء فإن ركنها يكون تلك 
المكنة الملازمة للإنسان منذ ولادته وولادة حقوقه معه. 

f‏ -أما من اعتبرها حقا مستقلا في جميع عناصره وخصائصه عن الحق الموضوعي 
فقد ذهبوا الى أن الدعوئ هي حق الانسان في الحصول على حكم في الموضوع 
لصالحه Gy‏ مواجهة شخص آخر بواسطة السلطة القضائية» وبناء على هذا 
الرأي يستقل ركن الدعوى عن ركن الحق الموضوعيء إذ أن ركن الحق 
الموضوعي هو المصلحة المادية أو الأدبية التي يحميها القانون» وركن الدعوى 
هو مكنة الانسان في الحصول على حكم في الموضوع لصالحه.(© 

© -أما الجماعة الذين عرفوا الدعوئ بمثل ما عرفها فقهاء المسلمين» فركن الدعوى 
عندهم هو المطالبة بالحق» أو إضافة الحق الى نفس المدعي أو من يمثلهء LEY‏ 


عندئذ تصرف قانوني» ركنه هو جزؤه الذي يقوم به. 
المطلب الثالث 
أطراف الدعوى 


المقصود بأطراف ces gel‏ الأشخاص الذين يكون بينهم نزاع وهم كل من 
المدعى والمدعئ عليه» وكل منهما قد ينفرد وقد يتعدد» ولكن يشترط في التعدد أن 


Yo الوجيز في المرافعات المدنية» عبدالمنعم الشرقاوي» ص‎ )١ 
١58 ياسين» نظرية الدعوئ ص‎ CY 


7 الفصل الثاني: عناصر الدعوى ١ 3 ١‏ 


يكون المتعدد محصورا. ٩‏ 


كيفية التمييز بين المدعي والمدعى عليه 2 الاصطلاح الشرعي: 
اختلفت عبارات المشايخ في تحديدهما علئ النحو التالي: 

١-قال‏ بعضهم: المدعي من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليهاء والمدعى عليه من 
إذا ترك الجواب يجبر عليه. 

؟-قال بعضهم المدعي من يلتمس قبل غيره لنفسه عينا أو دينا أو حقاء والمدعئ 
عليه من يدفع ذلك عن نفسه.( 

۳-قال بعضهم ينظر إلئ المتخاصمین» أيهما كان منكرا فالآخر يكون مدعيا. قال 
الزيلعي: وهذا صحيح» غير أن التمييز به يحتاج إلى فقه» وحدة ذكاء, إذ العبرة 
للمعاني دون الصورء ولان الكلام قد يوجد من الشخص في صورة الدعوئ وهو 
انكار كالوديع اذا ادعئ الوديعة او هلاكهاء فإنه مدع في صورة» ومنكر لوجوب 
الضمان iene‏ ولهذا يحلفه القاضي أنه لا يلزمه الرد ولا الضمان.9©) 

٤‏ -قال بعضهم المدعي من يخبر عما في يد غيره لنفسه» والمدعى عليه من يخبر 
عما في يد نفسه لنفسه» فينفصلان بذلك عن الشاهد والمقر» فالشاهد من يخبر 
عما في يد غيره لغيره والمقر من يخبر عما في يد نفسه لغيره.”*) 

-المدعي من يلتمس بدعواه إثبات ملك على غيره في العين أو في الدين أو يثبت 


حقاء والمدعئ عليه من يدفع ذلك عن نفسه وينفيه.”") 


١7٠١ الفواكه البدرية ص٦٦٠ ونظرية الدعوئ ص‎ )١ 
۲٠/٤ الكتاب مع اللباب‎ )۲ 

١56 /١ روضة القضاةء‎ )۳ 

PVA [0 الزيلعي» تبيين الحقائق»‎ )٤ 

757 5 /5 بدائع الصنائع‎ ٥ 

5) تحفة الفقهاء ۳/ ٠۸١‏ 


/ . 4 الفصل الثاني: عناصر الدعوى 


"-المدعي من إذا ترك الدعوئ ALA‏ والمدعي عليه من إذا ترك الدعوئ لم يترك. 
وذكر محمد أن المدعيا عليه هو المنكر QO),‏ 

۷-وقال بعضهم: المدعي: من يحتاج إلى الإثبات والإضافة إلى نفسه. ولا يكفيه 
مجرد النفي Ob‏ يقول لغيره: هذا العين ليس لكء فبهذا القدر لا يصير مدعياًء 
ويحتاج إلى أن يقول: هذا العين لي» والمدعئ عليه: لا يحتاج إلى الإثبات 
والإضافة إلى نفسه بل يكفيه مجرد النفي» فإن بمجرد قوله للمدعي هذا العين 
ليس لك يصير خصماًء ويكفيه ذلك من أن يقول: هو OO)‏ 

۸-وقال بعضهم المدعي: من يكون مخيراً بين الخصومة والكف» وإذا ترك 
الخصومة يترك ولا يتبع» والمدعئ عليه: من لا يكون مخيراً بين الخصومة 
والكف عنهاء وإذا ترك الخصومة لا يترك بل يتبع. 
وقال بعضهم: المدعي: من يذعي ويتمسك بما ليس بثابت» والمدعئ عليه من 

يتمسك بما هو CoG‏ 


الفائدة المترتبة على التمييز بين المدعي والمدعى عليه: 

١‏ -أهم ما يستفاد من التمييز بين المدعي والمدعئ عليه هو بيان الطرف الذي يقع 
عليه عبء الاثبات والطرف الذي لا يكلف الا باليمين» عند عدم وجود بينة 
تشهد للطرف الأول وهذا الامر هو مدار القضاء وعموده.. إذ بعد تحققه لا يبقل 
علئ القاضي إلا تطبيق القواعد القانونية في البينات والترجيح. 

-من الفوائد المترتبة على التمييز بين المدعي والمدعئئ عليه تعيين المحكمة 
المختصة بنظر القضية. 
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أطراف الدعوى عند أهل القانون: 
يفترض في كل دعوئ مرفوعة أمام القضاء وجود طرفين فيها هما: المدعي 
والمدعئئا cae‏ وكل واحد منهما قد يكون شخصا طبيعيا وقد يكون شخصا 
اعتبارياء وقد يكون واحدا أو متعددا.(0) 
ولذلك» fal Ob‏ القانون يطلقون على المدعي بالشاكيء أو البادئ بالخصومة 
والمدعئئ عليه بالمشكو منه المراد الحكم ale‏ 
تعريف المدعي والمدعى عليه 2 الاصطلاح القانوني: 
المدعي: هو الطرف الذي يقوم بمباشرة الدعوئ القضائية ابتداء عند كاتب 
المحكمة؛ أي الذي ينسب إلى نفسه استحقاق الشيء المدعئ به» ورفع الدعوئ 
ضد المدعئ عليه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب تصرف 
للمدعى عليه . 
المدعئ عليه: هو الشخص الذي يلزمه القانون أن يعوض عن pall‏ الذي أحدثه 
سببه للآخر (المدعي)ونيٍ حالة كان هذا الشخص غير متمتع بالآهلية اللازمة 
للتقاضي» فيتم رفع الدعوی علئ من يمثله قانوناء وفي حال عدم وجود من يمثله 
أو ينوب عنه قانوناء يتوجب على المحكمة أن تعين من ينوب عنه أو يمثله. 


المطلب الرابع 
مكان الدعوى 
الكلام في مكان الدعوئ يتطلب الحديث في موضعين: 
الأول: مجلس القضاء. 
الثاني: القاضي المختص بنظر الدعوئ. 


٠٠۸ص أصول المرافعات» أحمد مسلم‎ )١ 
٠٠۸ص ؟) أصول المرافعات» أحمد مسلم‎ 
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أولا: مجلس القضاء 
لما كان للقضاء هدف نبيل يتوقف على تحقيقه رضا الله تعالئ وعمران البلاد 

وسعادة العباد نص الفقهاء على صفات وخصائص يجب أن تتوفي في مجلس القضاء 

منها: 

١-أن‏ تكون بحيث توفر السبل لجميع الناس للوصل اليه والاهتداء إليه توفيرا 
للجهد» واقتصاد بالمال. وينبني على ذلك أن يكون مجلس القضاء في وسط 
البلد بحيث يصل اليه كل قاصد للتقاضي غريبا كان أو Vob ye‏ وأن يكون 
مجلس القضاء بارزاء فلا يجلس القاضي في موضع مستتر» واستحب البعض أن 
يكون مجلس القاضي مشرفا. 

-ان تكون بحيث توفر الاستقرار النفسي والراحة الجسدية للناس الذين يقصدونها 
للتقاضي. Ob‏ يكون فسيحا لا يتأذئ الحاضرون بضيقه» ولا يؤثر فيه الحر ولا 
الرد. 

مكان الدعوى عند آهل القانون: 
مكان الدعوئ في التشريعات القضائية الحديثة هي المحكمة» ولها إطلاقان: 

الأول: وهو المعنى الحقيقي لها حيث يراد بها مكان القضاء بما فيه النظر في 
الخصومات وإصدار الاحكام فيها. 

الثاني: المعنى الاصطلاحي» حيث يراد به الأداة التي يتحقق بها القضاء بين الناس» 
فهي بهذا المعنى النواة التي يصدر عنها ويراد اليها جميع التنظيم القضائي في 
مختلف صوره.“ 


١)درر‏ الحكام ٤۰٦/۲‏ 
۲) المهذب» ۲۹۳/۲ 
1( أصول المرافعات» أحمد مسلم» ص ٤۸‏ وأصول استماع الدعوئ» ص47 
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ثانيا: القاضي المختص بنظر الدعوى 
لا خلاف في أنه إذا كان في البلد قاض واحد يختص بالطرفين فهو الذي ترفع 

اليه الدعوئ» ولكن الخلاف إذا تعدد القضاة في البلد الواحد» واختص كل واحد 

بمحلة معينة يختص في القضاء بين أهلها ولا يتعداها إلى غيرها فقد اختلف الفقهاء 

في تحديد لمختص منهم علئ الآراء التالية: 

١١‏ -ذهب الامام gil‏ يوسف إلى أن الدعوئ ترفع الى القاضي الذي يختاره المدعي 
اذا تعدد القضاة في نطاق البلد الواحد وكان المتنازعان يتبعان لهذا ALS‏ 
واحتجوا ob‏ المدعي هو الذي لا يجبر على الخصومة بحيث إذا تركها ترك 
وشأنه فهو المنشى للخصومة.(© 

١‏ -ذهب الامام محمد بن الحسن إلى أن الحق في تعيين القاضي الذي ينظر الدعوئ 
هو المدعئ عليه وهو المفتئ به في المذهب الحنفي» واستندوا إلى أن الأصل 
براءة الذمة» والمدعئ عليه يطلب السلامة لنفسه بدفع التهمة عنه والظاهر يشهد 
له ومن طلب السلامة أولئ بالنظر ممن طلب Ladd‏ 

المطلب الخامس 
أنواع الدعاوى والحق المدعى 
الدعوئ أنواع ثلاثة صحيحة وفاسدة وباطلة. 

أولا:الدعوى الصحيحة 

وهي المستوفية لجميع شرائطهاء وتتضمن طلبا مشروعاء وهذه الدعوئ يترتب 


عليها جميع أحكامهاء وهي الدعوئ التي تترتب عليها أحكام إحضار الخصم 


٤٠١١/۷ تكملة حاشية ابن عابدين»‎ )١ 
٠۹۳ منحة الخالق على البحر الرائق» /ا/‎ (Y 
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ومطالبته بالجواب والإثبات بالبينة لدئ الإنكار ووجوب ceed‏ 
ثانيا: الدعوى الفاسدة: 


وهي التي استوفت جميع شرائطها الأساسية بحيث تكون صحيحة من حيث 
الأصلء ولكنها مختلة في بعض أوصافها الخارجية» أي في بعض نواحيها الفرعية 
بصورة يمكن إصلاحها وتصحيحهاء ومثالها أن يدعي شخص عل آخر بدين» ولا 
يبين مقداره» أو يدعي عليه استحقاق عقار ولا يبين حدوده» وأسباب الفساد في 

الدعوئ ترجع إلى نقصانا من أحد شرطين: 

١‏ -شرط المعلومية. سواء كان في المدعئ ذاته» كالمثالين السابقين» أم كان في ناحية 
أخرئ كنقص معلمية سبب الاستحقاق. 

١‏ -الشروط المطلوبة في التعبير المكون للدعوئ» كأن تكون الدعوئ في طلب عين 
من الاعيان ولا يذكر المدعي فيها قوله آنا بيد المدعئ eagle‏ أو يكون مترددا في 
الالفاظء ففي مثل هذه الحالات لا ترد الدعوئ وانما يطلب من المدعي 
تصحيح وتوضيح 65 01 
فإذا صححت هذه الدعوئ تترتب عليها أحكام الدعوئ الصحيحة المذكورة 

وتصحيحها يكون بإكمال النقص فيهاء فمثلا إذا كان مترددا في دعواه جزم بهاء وإذا 

كان مدعيا بعقار لم يذكر حدوده ذكرهاء وإذا كان هناك تناقض في الدعوئ رفعه. 

الدعوة الباطلة: 


وهي الغير صحيحة أصلا وهذه الدعوئ غير قابلة للتصحيح ولا يترتب عليها 
الباطلة لا تسمع وتردد دون سؤال الخصم عنها.”" 


VAY /7 درر الحكام» 175/5 وتحفة الفقهاء‎ CY 
١٠١/١ درر الحكام»‎ )۳ 
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الحديث في شروط الدعوئ يتطلب الحديث في مبحثين: 
الأول: الشروط المطلوبة في أطراف الدعوى 
الثاني: شروط ركن الدعوئ 
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المبحث الأول 
الشروط المطلوبة 2 أطراف الدعوى 
أطراف الدعوئ هم: المدعي» والمدعئ عليه» والحق المدعئ به. وقد اشترط 
الفقهاء في كل من هؤلاء شروطا معينة نجملها في الآتي: 


المطلب الأول 
أولا: الأهلية 


وتتمثل في عقل المدعي والمدعئ عليه» فلا تصح دعوئ المجنون والصبي 
الذي لا يعقل» وكذا لا تصح الدعوئ عليهما حتئ لا يلزم الجواب» ولا تسمع 
البينة» لأنهما مبنيان على الدعوى الصحيحة. 

فالأهلية شرط لصحة الدعوئ وليست شرطا لصحة الإجراءات فيهاء وعلى 
ذلك إذا باشر الدعوئ من ليس أهلا لمباشرتما كانت دعواه غير مقبولة لتقديمها من 
غير ذي صفة» فالقاصر وفاقد الأهلية لا صفة له في الدفاع عن حقه» ووسيلة التمسك 
بعدم توافر الأهلية هي الدفع بعدم قبول الدعوئ وليس الدفع ببطلان الإجراءات» 
وقد نصت المادة VIN)‏ من المجلة على أنه يشترط أن يكون المدعي والمدعى 
عليه عاقلين» فدعوئ المجنون والصبي غير المميز ليست بصحيحة. ولكن يصح 
أن يكون أولياؤهم وأوصياؤهم مدعين عنهما أو مدع عليهم بالولاية والوصاية. 
وقد أشارت لذلك المادة (VA)‏ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي جاء 
فيها [يجب أن يكون كل من طرفي الخصومة متمتعا بالأهلية القانونية التي تتعلق بها 
الدعوئ وإلا وجب أن ينوب عنه من يمثله قانوناء فان لم يكن له ممثل قانوني تعين 
المحكمة المختصة من يمثله]. 
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شروط الاهلية عند أهل القانون: 
اختلف علماء المرافعات المدنية في هذا الشرط على رأيين: 

الأول: ذهب أكثرهم الى اشتراط أهلية التقاضي لصحة الدعوى VU yds‏ وقالوا 
ان حدود الاهلية الكاملة والناقصة وكيفية اكتساما وفقدانها تتعين وفقا لقوانين 
الدولة التي ينتمي اليها الخصوم وتختلف باختلاف هذه القوانين» واذا لم يكن 
لصاحب الحق أهلية التقاضي وجب ان ينوب عنه في مباشرة الخصومة من أقامه 
القانون أو القضاء لهذا الغرض.“ 

الثاني: ذهب جماعة من فقهاء القانون الى ان الدعوئ بمفهومها الحديث لا يشترط 
لصحتها ولا لقبولها او قيامها كحق أهلية التقاضي وقالوا ان ممارسة الدعوى 
واستعمالها هي التي يشرط لها ذلك» واستدلوا بان الدعوئ المرفوعة من ذي 
أهلية اذا فقد اهليته خلال سيرها لا تسقط الدعوئء وانما يؤمر وليه أو وصيه 
بالسير فيهاء وتبقى قائمة.“ 

ثانيا: الصفة 
وهي: أن يكون كل من المدعي والمدعئ عليه ذا شأن في الدعوئ يعترف به 

المشرع ويراه كافيا لتخويل المدعي حق الادعاءء ولتكليف المدعئ عليه بالجواب 

والمتخاضمة. 

شرط الصفة 2 المدعي: 
يشترط في الفقه الإسلامي أن ترفع الدعوئ من قبل من له شأن فيهاء ويتحقق 

ذلك في الحالات التالية: 

٥۸۹ص قواعد المرافعات» العشماوي»‎ )١ 


۲) قواعد المرافعات للعشماوي» ص 5/4 
۳) الوجيز في أصول المحاکمات» انطاکی» ص ١75‏ 
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١-إذا‏ كان المدعي يطلب الحق لنفسه» كر Pere‏ 
الأصل في الادعاء والتقاضي إذ لا يقبل من الإنسان تدخله فيما لا يعنيه من 
الحقوق والقضايا الخاصة بغيره» وإن أصحابها هم المختصون بتحصيلها. 
١-أن‏ يدعي الحق لغيره» إذا كان نائبا care‏ بأن كان وليا ووصيا أو وكيلاء OV‏ كل 
هؤلاء يقومون بمخاصماتهم وتعود جميع آثارها إلى الأصيل بإقرار gL‏ 
شرط الصفة ‏ المدعى عليه: 

لا تصح الدعوئ في الفقه الإسلامي إلا إذا رفعت في وجه من يعتبره المشرع 
خصماء ويجبره على الدخول في قضية ليجيب بالاعتراف أو بالإنكار» أما أهل 
القانون فإنهم وان اتفقوا مع الفقهاء في اشتراط الصفة في المدعيء إلا أن قليلا منهم 
ذهب إلا اث شتراط الصفة في المدعئ عليه والواقع يدل على أن علماء القانون في هذا 
الأمر ثلاثة فغات: 
الأولئ: وهم الذين قصروا الدعوئ ني مفهومها على حق الإنسان ني اللجوء إلى 
القضاء. فإنهم لم يروا داعيا إلى اشتراط الصفة في المدعئ عليه لتصحيح 
الدعوئ» لأن هذا خارج عن عناصر الدعوئ الرئيسية» ولكنهم قالوا هذا شرط 
في المطالبة القضائية» أما الدعوئ فهي حق موجود قبل توجيهها إلى خصم» ثم 
إن توجيهها إلى غير خصم لا يبطلها ولا يعدم وجودها. 
الثانية: هناك جماعة يشار كون الفئة الأولئ في مفهومها للدعوئ, ولكنهم يشترطون 
الصفة في المدعئ عليه» وهم بذلك يخالفون مقتضئ ما ذهبوا إليه من أن 
الدعوئ حق من الحقوق وليست إجراء ولا تصرفا. 
الثالثة: وهم الجماعة التي ذهبت إلى أن الدعوئ تعني في لغة القانون الإجرائي. 
المطالبة القضائتية» وهذه الفئة اث شترطت في المدعيا عليه أن يكون له صفة في 


)١‏ موجز المرافعات الشرعية» أحمد إبراهيم» ص۸ 
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توجيه الدعوى Yad)‏ 


من يكون خصما ے2 الدعوى: 
الدعوئ: باعتبارها وسيلة قانونية لحماية الحق» ومعنئ الإجراء هو الطلب 
الذي يقدم إلى القضاء ويتم من خلاله إيداع لائحة الدعوئ لقلم المحكمةء لذلك 
نصت الفقرة )١(‏ من المادة (VY)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية على JST‏ 
ادعاء يستوجب Cay‏ مستقلاً سواء كان قبل المحاكمة أو أثناءها لا يعتبر ما لم 
يدفع رسمه مقدماً ويعتبر مبدأ الدعوئ من تاريخ استيفاء الرسم]. 
أما الخصومة فإنها وفق للفقرة (۲) من المادة )0.0( من الأصول المدنية [تعتبر 
منعقدة من تاريخ تبليغ لائحة الدعوئ للمدعى عليه] أي أنها LAS‏ عندما يستوفي 
الشخص الذي تقدم بالمطالبة القضائية الإجراءات التي تطلبها القانون في تقديم 
لائحة الدعوئ وقيدها وتبليغهاء بحيث تصبح المحكمة ملزمة بنظرها. 
والخصومة القضائية هي مجموع الإجراءات المتتابعة التي يقوم بها الخصوم 
أو وكلاؤهم والقاضي» والتي تبداً من وقت تبليغ لائحة الدعوئ بما في ذلك إبداء 
الدفاع بشأنها وتحقيقهاء إلى وقت انتهائها بصدور الحكم الفاصل في موضوعهاء أو 
انقضاتها لأي سبب آخر. 
من يكون خصما 4 الدعوى ومن لا يكون خصما: 
الأصل الأول: إن من ادعيل على إنسان شيئاء إن كان المدعئ عليه لو أقر بالدعوئ 
يصح إقراره» يتتصب خصما في إقامة البينة عليه عند إنكاره» وإن كان لو أقر لا 
يصح إقراره لا ينتصب خصما في إقامة البينة عليه عند إنكاره. 


٠۲۸ موجز المرافعات الشرعية» أحمد مسلم» ص‎ )١ 
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الأصل الثاني: إن الخصم في دعوئ العين هو واضع اليد إذا لم تتضمن دعوى فعل 
على المدعئ عليه وإلا فالخصم هو من أدعي عليه الفعل» سواء كان واضعا 
يده على العين أو ليس واضعا يده عليهاء وأما من جهة المدعي فالذي له الحق 
في أن يخاصم في العين» هو من له حق حيازتها ووضع اليد عليهاء سواء كان له 
مع ذلك ملك عينها أم لاء هذا كله إذا لم يدعي على واضع اليد فعلاء وأما إذا 
ادعئ عليه فعلاء ob‏ قال هذه الدار داري وأنت غصبتها مني أو ارتهنتها أو 
استعرتها أو استأجرتها مني» كان خصما للمدعي» وإن ثبت أن الدار ليست ملكا 
له» لأنه خصم یفعله» لا بيده» فلو لم يكن واضع اليد أصلا كان خصما (فإثبات 
أن الملك لغيره لا يمنع عنه الخصومة) ولهذا يقولون دعوئ الغصب على غير 
ذي اليد صحيحة» وكذلك بقية الأفعال من استعارة أو ارتهان أو استئجار أو ما 
شابه ذلك. 

الأصل الثالث: إن الحاضر ينتصب خصما على الغائب بحيث يكون الحكم 
للحاضر LS‏ للغائب والحكم على الحاضر حكما على الغائب» إذا كان 
بينهما اتصال في الحق المدعى ويكون ذلك في مواضع: 

الموضع الأول: يكون ني كل حق يثبت لكل من الحاضر والغائب علئ الكمال لعدم 
تجزئته ووجود سببه في كل واحد منهما. 

الموضع الثاني: أكون ني كل دين أو حق اشترك فيه الحاضر والغائب بسبب واحد 
(حتئ حصل بينهما الاتصال التام فيه) فإنه في هذه الحالة يتتصب الحاضر خصم 
على الغائب ويكون الحكم له أو عليه حكم للغائب أو عليه» وهذا عند call‏ 
يوسف ومحمد» وعند أبي حنيفة لا تكون الشركة في الدين أو العين موجبة لقيام 
الحاضر عن الغائب في الخصومة إلا في الميراث. 

الموضع الثالث: أن يكون ما يدعئ علئ الغائب سببا لما يدعئ علئ الحاضر لا 
محالة» أو شرطا له بعد ثبوت كون الحاضر خصما بذاته ففي هذه الحالة ينتصب 
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pile‏ خظيما عن etl‏ ویک غل الغائب حشر الخصم الحاضرء فلو 
لم يكن الحاضر خصما بذاته لم يتتصب عن الغائب في الخصومة كما في المودع 
فإنه لا يتتصب خصما عن المودع» وإن كان ما يدعي على الغائب سببا لما يدعي 
عليه لأنه وهو ليس بخصم فلم يصلح أن يكون خصم عن غيره. 

الموضع الرابع: يكون في الورثة مع بعضهم» فإن أحد الورثة يتتصب خصما عن 
بقيتهم فيما يدعى على الميت cal sl‏ حتئ يكون الحكم على الحاضر حكما على 
جميع الغائبين» والحكم للحاضر حكما لهم» وسبب ذلك أن الشارع اعتبر 
الوارث نائبا عن مورثه» فينوب به في جميع المخاصمات والمنازعات سواء كان 
مدعيا أو مدعا عليه» فإذا كان مدعيا بحق للميت علئ أحد وحكم له به» يكون 
المحكوم له في الحقيقة هو الميت» وإذا كان مدعا عليه بحق على الميت وحكم 
عليه به يكون المحكوم عليه في الحقيقة هو الميت» وحيث كان الأمر IS‏ 
وكان من الثابت بداهة أن الورثة إنما يملكون أموال الميت وحقوقه بطريق 
الخلافة عنه فإذا أصبح محكوما عليه atl‏ لا يملك عينا من الأعيان» لم يكن 
هناك وجه لأن يتملكوهاء وإذا أصبح محكوما له بدين أو عين ثبت لهم حق 
العملك Loge‏ 

الأصل الرابع: إن الخصم ني دعوئ الإرث أو الوصاية هو أحد أربعة أشخاص وارث 
cruel‏ أو ذائن الميت» أو من عتده للميث وديعة أو غضب: أو علية له دين: أو 
موص له من قبل الميت بشيء» وإن الخصم في دعوئ النسب من الميت» هو 
أحد خمسة أشخاص» الوارث أو الوصي أو Lee gall‏ له أو دائن الميت أو 
مديونة. 

الأصل الخامس: إن الخصم في دعوئ نكاح الكبيرة البالغة هي نفسها لا وليهاء 
(سواء ادعئ عليها النكاح مدة بلوغها أو مدة صغرها بمباشرة وليها) Oly‏ 
الخصم في دعوئ نكاح الصغيرة هو وليها الذي زوجها. 
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الأصل السادس: إن الصبي المأذون له بالتجارة يصلح للخصومة وحده في كل حق 
يتعلق بالتجارة» سواء كان مدعيا أو مدع عليه بلا حاجة إلى حضور وصيه أو 
وليه الذي له التصرف في ماله» oly‏ الخصم في دعوئ الصغير المحجورء أو 
الدعوئ عليه فيما يتعلق بالأموال» هو الوصي أو الولي الذي له التصرف في 
المال» بلا حاجة إلى حضور الصبي» سواء وجب الحق بمباشرة من له التصرف 
في المال» أو جب لا بمباشرته» كالأموال الواجبة على الصغير بسبب إتلافه. 

الأصل السابع: إن الموصئ له يصلح OY‏ يكون خصما للموصئ له أيضاء فإذا كان 
موصئ له بجزء شائع» كالثلث أو الربع مثلاء وأثبت ذلك في مواجهة الوارث» 
وحكم القاضي له بذلك» وسلمه المقدار الموصئ له به» ثم جاء آخر وادعی أنه 
موصئ له بالثلث أو الربع أيضاء صلح الموصئ له الأول» لأن يكون خصما 
للموصئ له الثاني» كما أن الوارث صالح لذلك» سواء رفعت دعوئ الموصئ 
له الثاني أمام القاضي الذي حكم للأول بوصيته» أو أمام قاضي آخرء هذا إذا 
قبض الموصئ له الأولء فإذا لم يقبض حتئ حضر Lee gall‏ الثاني وأراد أن 
يثبت وصيته في مواجهة الموصئ له الأول» جاز له ذلك» وانتصب الموصئ له 
الأول خصما ني دعواه لن رفعت دعواه هذه أمام القاضي الأولء فإن رفعها أمام 
قاضي ثان» لم يجز» ويكون خصمه الوحيد هو الوارث.7© 

ثانيا: أن يكون المدعئ معلوما لتعذر الشهادة والقضاء بالمجهول» والعلم بالمدعئ 
إنما يحصل بأحد أمرين إما الإشارة» وإما التسمية» والمدعئ به لا يخلو إما أن 
يكون عيناء وإما أن يكون ديناء فإن كان عينا فلا يخلوء إما إن كان محتملا للنقل» 
أو لم يكن محتملا للنقل» فإن كان محتملا للنقل فلا بد من إحضاره لتمكن 
الإشارة إليه عند الدعوئ والشهادة فيصير معلوما اء إلا إذا تعذر نقله كحجر 


الرحى ونحوه» فإن شاء القاضى استحضره. وإن شاء بعث إليه أمينا. 


٠٤ - ٤١ الأصول القضائية» محمود على قراعة»‎ OLS ملخص‎ )١ 
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وإن لم يكن محتملا للنقل وهو العقار: فلا بد من بيان حده ليكون معلوماء لأن 
العقار لا يصير معلوما إلا بالتحديد:0) 


المطلب الثاني 
شروط المدعى به 

يشترط في المدعى به ثلاثة شروط: 
الأول: أن يكون في ذاته مصلحة مشروعة 
الثاني: أن يكون معلوما. 
الثالث: أن يكون محتمل الثبوت عقلا وعادة. 
الشرط الأول: أن يكون المدعى به ب2 ذاته مصلحة المشروعة 

Glad cet dy do yeu‏ التحقوق وتمارهاة والحقوق الختضناضات 
اعترف بها الشارع وأضفئ عليها حمايته» والشارع إنما اعترف بمصالح الناس» وهي 
التي خصها بالحماية» وهذه المصالح هي كل ما يفيد في حفظ الأركان الخمسة 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال» فكل ما ينفع في حفظ هذه الأركان اعترف به 
الشارع الحكيم وحماه» بتمكين صاحبه من اللجوء إلى القضاء لاسترداده أو دفع 
العدوان عنه» وبناء على هذا فإن الأصل في قبول الدعوئ أن يكون المدعئ به 
مصلحة معتبرة في نظر الشارع تعرضت للعدوان بإحدئ وسائله المعروفة بين البشر 
وهذا الشرط يقتضي ما يلي: 
-١‏ أن يكون المدعئ به مصلحة» وتعرف المصالح بمقدار ما تفيده لتلك الأركان 

الخمس المذكورة» فما ضر بها أو بأحدها فضده مصلحة» وما نفع فيها فهو 


۱۱۲/۲ رايتخالا)١‎ 
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مصلحة» والمقصود عموما المصلحة» سواء كانت مادية 58 الحقوق 

المالية» أم أدبية وهي ما يتعلق بكرامة الإنسان ومعنوياته. 

-أن تكون هذه المصلحة محمية من قبل الشارع» وذلك Ob‏ يكون قد رتب جزاء 
مؤيدا لهاء هذا والمصلحة التي لم يتناولها النص الشرعي بالاعتبار أو بالإلغاء 
هي مصلحة محمية dames‏ ))( 

“'-أن يترتب للمدعي نفع معتبر من وراء مطالبته بالمصلحة التي اعترف له الشارع 
مها وحماهاء وذلك لا يكون إلا إذا تعرضت تلك المصلحة لاعتداء» فيكون 
لصاحبها مصلحة وغرض في رد ذلك العدوان عنهاء وهو معن قول بعض 
الفقهاء يشترط أن تكون الدعوئ ذات غرض صحيح”" وبناء على هذا الشرط 
بمقتضياته الثلاث السابقة ترفض الدعوة ولا تكون مقبولة في الحالات التالية: 

#-إذا لم يكن المدعئ به مصلحة أو كان مصلحة ولكنها غير معتبرة شرعا كما إن 
تدعي زوجية شخص مات ولم تطلب في دعواها حقا آخر من إرث أو صداق. 

#- إذا وجدت المصلحة في الدعوى ولكنها لا تخص المدعيء وإنما تعود إلى 
غيره» فإن لم يكن نائبا are‏ رفضت دعواه إذ لا مصلحة خاصة بالمدعي يحققها 
فخ وراء ol ge‏ 

#-أن يكون المدعئ به مصلحة تخص المدعي» ولكن الشارع أضاف حمايته لها 
إلى زمن مستقبل بالنسبة للزمن الذي رفعت فيه الدعوئ» وذلك كما في دعوى 
الدين المؤجلء فيه للمدعي مصلحة ولكن الشارع لم يحمها له في الوقت الذي 
يطالب فيه» وإنما في وقت آخر لا حق له» فهو في الواقع يطالب OV‏ بمصلحة 
غير محمية فتكون دعواه غير صحيحة ولا مقبولة.”) 

091١ /۲ منتهئا الارادات»‎ )١ 


؟) الفروق» القرافي» 5/ ۷١‏ 
۳) تبصرة الحکام» /١‏ ۱۳۷ 
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أن ~ المدعئ به مصلحة تخص المدعي ولكن الشارع رابط حمايته لها 
بإرادة المدعئ عليه» كمن يرفع دعوى على غيره يطالبه فيها بالتصدق عليه لأنه 
فقير وخصمه غني» أو يطلب منه إقراضه ماله أو إعارته عينا من الأعيان. 
- أن يكون المدعئ به مصلحة ولكنها متولدة من مفسدة كما في دعو ثمن شيء 
pes‏ 9 
#-أن يكون المدعى به مصلحة مشروعة» ولكن المطالبة به أمام القضاء لا تحصل 
جديداء وإنما تعتبر من قبيل تحصيل حاصل» وذلك حينما لا توجد أية خصومة 
يستند إليها المدعي في دعواه» لأنه لم يحصل أي عدوان على حقه ومصلحته 
المشروعة» فترفض هذه الدعوئ لعدم وجود الخصم فيها. © 
شرط المصلحة 2 قانون المرافعات: 
يشترط القانون لقبول الدعوئ شكلاء أن تتوافر للمدعي مصلحة ظاهرة» 
والمصلحة في الدعوئ تعني الحاجة إلى الحماية القانونية. والقاعدة قانونيه تنص 
على أن «المصلحة مناط الدعوئ» فلا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه 
مصلحة قائمة يقرها القانون» فالمصلحة شرط لقبول أي دعوئ أو طلب أو دفع أو 
طعن في حكم أيا كان نوعه» سواء كان من طرفي الدعوئ آم من جانب الغير الذي 
يتدخل في الدعوئ منضما أو مختصما. وقد أشار قانون أصول المحاكمات الشرعية 
إلى ذلك من خلال المادة )££( 
أ-ترفض الدعوئ إذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصدا بالتقاضي 
الاحتيال على حكم بما يدّعيه أحدهما. 


١١١ /١ تبصرة الحکام»‎ )١ 
٠١ الأصول القضائية» ص‎ )١؟‎ 
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ب- لا تقبل أي دعوئ أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه صفة أو مصلحة قائمة 

يقرّها القانون. 
ج-تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر 

محدق أو الاستيثاق لحق يخشئ زوال دليله عند النزاع فيه. 
أوصاف المصلحة: 
المقصود بالمصلحك: 

هي الفائدة العملية أو المنفعة التي يجنيها المدعي من التجائه إلى القضاء 
فلكي تكون الدعوئ مقبولة» يجب أن تكون هناك فائدة تعود علئ المدعي من 
دعواه على فرض الحكم لصالحه» أما إذا كان الغرض من الدعوئ هو الاحتيال 
للوصول إلى غرض معين فإن القضاء لا يقبلها. 

وحتئ تكون المصلحة معتبرة يجب أن تتوافر فيها شروط معينه هي: أن تكون 
المصلحة قانونية» وأن تكون شخصية ومباشرة» وأن تكون قائمة وحالة. 
أولا: المصلحة القانونية 

ويقصد بالمصلحة قانونية» أن يكون موضوعها المطالبة بحق قانوني مشروع» 
لان وظيفة القضاء هي حماية المركز القانوني» لذا لا تقبل الدعوئ إلا إذا كانت ترمي 
إلى حماية حق قانوني مما لحق به من ضرر بسبب ذلك. 

والمصلحة القانونية قد تكون مادية» أو مالية» إذا كان الغرض من الدعوى 
حماية حق عيني أو اقتضاء حق شخصي» سواء بتنفيذ التزام عقده المدعئ عليه مع 
المدعي تنفيذا عينياء أو المطالبة بدين وتوصف المصلحة بأنها مادية طبقا لما يطلبه 
المتضرر في دعواه» فإذا طالب بالتعويض المالي كانت مصلحته مادية» وإلا تكون 


US غير‎ 
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ثانيا: المصلحة الشخصية المباشرة 
يقصد بالمصلحة الشخصية المباشرة أن يكون رافع الدعوئ هو صاحب الحق 
المراد حمايته أو من ينوب عنه كالوكيل بالنسبة للموكل» والولي أو الوصي بالنسبة 
للقاصر. وهو ما يعبر عنه الفقه والقضاء بالصفة في الدعوئ. فإذا لم تتوافر لرافع 
الدعوئ الصفة القانونية» أي لم يثبت أن له ولاية التقاضي عن غيره» فان دعواه 
تكون غير مقبولة. 
غير أن المشرع أجاز استثناء من هذه القاعدة أن ترفع الدعوئ من غير 
صاحب الحق أو نائبه بموجب نص قانوني. ومن الأمثلة الظاهرة في الشريعة 
الإسلامية دعوئ الحسبة» وهي دعوئ لا يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة 
بل يرفعها بقصد الدفاع عن حق من حقوق call‏ كرفع دعوئ للتفريق بين زوجين 
يمنع الشرع من استمرار زواجهما كأن يكون بين الزوجين قرابة محرمية أو أخوة 
بسبب الرضاع أو أن الزوج مسيحي والزوجة مسلمة» إلا أن قانون أصول 
المحاكمات الشرعية قد أناط هذا الامر بالنيابة العامة الشرعية.“ 
ثالثا: المصلحة القائمة والحالة 
يقصد بالمصلحة القائمة أن تكون مصلحة المدعي في الدعوئ مصلحة مؤكدة 
غير احتمالية» وتكون المصلحة القائمة الحالة في حالتين: 
الحالة الأولئ: إذا وقع اعتداء على حق المدعي بالفعل» فيتحمل المدعي ضررا 
VE‏ نتيجة حرمانه من منافع حقه» وبالتالي تكون له مصلحة قائمة وحالة في 
إصلاح هذا الضررء تبرر الالتجاء إلى القضاء. 
الحالة الثانية: إذا تعرض لهذا الحق خطر حال أو محدق يحتمل وقوعه. لأن هذا 
الخطر المحتمل يثير الخوف وعدم الاطمئنان في نفس المدعي ويهدد استقراره» 


)١‏ انظر المادة (VN)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
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وبذا توجد له مصلحة قائمة وحالة في الوقاية من هذا الضرر المحتمل وإزالة ما 

يعتريه من خوفء وقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية على ذلك فجاء 

فيه «تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر 

محدق أو الاستيثاق لحق يخشئ زوال دليله عند النزاع ad‏ 

ويلزم استمرار توافر المصلحة من وقت رفع الدعوئ إلى حين الفصل فيهاء 
فإذا توافرت عند رفع الدعوى ثم زالت بعد ذلك وقبل صدور الحكم فيهاء تقرر 
المحكمة عدم قبول الدعوى على اعتبار ضرورة توافر المصلحة في جميع مراحل 
الدعوئ. 

كما يلزم أيضا توافر الصفة من وقت رفع الدعوئ إلئ حين الفصل فيهاء غير أنه 
إذا زالت الصفة بعد إقامة الدعوئ فإن هذا لا يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى 
كما هو الحال بالنسبة للمصلحة» بل يؤدي إلى انقطاع الخصومة. 


الشرط الثاني: معلومية المدعى به 

يتفق الفقهاء على انه يشترط في الدعوئ حتئ تكون معتبرة cle pd‏ أن يكون 
المدعئ به معلوماء والمراد بعلم المدعئ به تصوره» أي تمييزه في ذهن المدعي 
والمدعئ عليه والقاضي» لان المقصود من الدعوى هو اصدار الحكم فيهاء 
والمقصود بالحكم فصل الخصومة بالزام المحقوق برد الحق الى صاحبه ولا الزام 
المجهول لا يتحقق.“ 
)١‏ انظر المادة )٤٤(‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية الفقرة (أ- ب - ج) 


YYY /5 بدائع الصنائع» الكاساني»‎ )۲ 
VEY [Ve dill تكملة فتح‎ (Y 
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ما يترتب على تخلف شرط المعلومية: 

اذا لم يتوفر هذا الشرط في الدعوئ لم يترتب عليه حكمها وهو وجوب جواب 
المدعى عليه فله الحق عندئذ أن يمتنع عن الإجابة على الدعوئ وليس للقاضي 
إجباره على AUS‏ إلا أن القاضي لا يرد الدعوئ مباشرة وإنما يطلب من المدعي 
تصحيح دعواه بإكمالها ما ينقصهاء SL Ob‏ المدعئ به مفصلاء فإن أبن واصر على 
موقفه بعدم التوضيح والتصحيح رد القاضي 365 Viol‏ 
شرط المعلومية 2 القانون: 

يجب أن تشمل صحيفة الدعوئ على وقائعها وأدلتها وطلبات المدعي 
وأسانيدهاء وعليه فيجب علئ المدعي أن يذكر في صحيفة الدعوئ موضوعها 
بحيث تستوف جميع المعلومات لتعريف المدعى به والعلم به» كما يجب أن يذكر 
سبب استحقاقه لما يدعيه.97) 
الشرط الثالث: احتمال ثبوت المدعى به 

اشترط الفقهاء في المدعى به أن يكون محتمل الثبوت عقلا وعادة» قال الحنفية: 
لا تصح الدعوئ Ley‏ يستحيل ثبوته في العقل» أو في العادة» وذلك لتيقن كذب 
الدعوئ في المستحيل العادي(" ومثال المستحيل في العقل: أن يدعي شخص بنوة 
من هو أكبر منه سناء أو من هو مساويه» ومثال المستحيل في العادة: أن يدعي شخص 
معروف بالفقر والاحتياج أنه أقرض المدعئ عليه مائة الف دينار أردني dado‏ واحدة» 
أو أن المدعئ عليه اغتصبها منه ويطلب الحكم بردهاء فهذه الدعوئ غير مسموعة 
لأنها من المستحيل في العادة. 
)١‏ تبصرة الحكام ٠١ 54 /١‏ 


٤١١ص المرافعات المدنية والتجارية» أبو الوفاء‎ (Y 
523/5 بدائع الصنائع»‎ )۳ 
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المبحث الثاني 
شروط ركن الدعوى 

أولا: عدم التناقض .2 الدعوى 

وهو أن لا يسبق منه ما يناقض col seo‏ لاستحالة وجود الشيء مع ما يناقضه 
وينافيه» حت لو أقر بعين في يده لرجل فأمر القاضي بدفعها إليه ثم ادعئ أنه كان 
اشتراها منه قبل ذلك لا تسمع OY col geo‏ إقراره بالملك لغيره للحال يمنع الشراء 
منه قبل ذلك لأن الشراء يوجب الملك للمشتري فكان مناقضا للإقرار والإقرار 
يناقضه فلا يصح. 

ويرفع التناقض إذا أمكن التوفيق بين الكلامين» غير أن بعضهم يشترط مع 
الإمكان ان يوفق التناقض بالفعل بينهماء وإلا لا يكفي اللإمكان.“ 

كما ويرتفع التناقض بتكذيب الحاكم» وهو معنئ قولهم (إذا صار مكذبا 
شرعا». كما يرتفع التناقض بتصديق الخصم» فلو ادعئ عليه دينا بسبب القرض» ثم 
ادعاه بسبب الكفالة» فهو متناقض فإذا صدقه الخصم زال التناقض .© 
ثانيا: أن تكون الدعوى بتعبيرات جازمة وقاطعة 

اشترط الفقهاء أن تكون الدعوئ بتعبيرات جازمة لا تردد فيها فلا تصح الدعوئ 
بنحو أشكء أو أظن أن لي على فلان مبلغا من المال.9) 
ثالثا: أن يذكر أنه يطالبه به 


ge oN‏ الإنسان إنما يجب إيفاؤه بطلبه. فذهب الحنفية الى انه لا بد من 


)١‏ حيدر أفندي» درر الحكام ٤‏ / ٤۲۸وشرح‏ المادة )١1751(‏ من المجلة 


(Y‏ السبكى» المرافعات الشرعية على مذهب الحنفية ص55 
*) الأصول القضائية» ص ٠١‏ 


7 الفصل الثالث: شروط الدعوئ : A a‏ 
المطالبة Gol‏ في الدعوئ لتكون مقبولة» فينظر فيها القاضي ويصدر حكمه» وباء 
على ذلك يجب على المدعى أن يقول في دعواه (وأنا أطالبه به) لان حق الانسان 
يجب ايفاؤه بطلبه والحكم حق المدعي» فيجوز أن يكون غير طلب له إن لم يصرح 
ذلك Oe‏ 
رابعا: أن يكون بلسانه عينا إذا لم يكن به عذر 

إلا إذا رضي المدعئئ عليه بلسان غيره عند أبي حنيفة» وعندهما ليس بشرطء 
حتئ لو وكل المدعي بالخصومة من غير عذر ولم يرض به المدعئ عليه لا تصح 
دعواه عنده حت لا يلزم الجواب ولا تسمع منه البينة» وعندهما تصح حتى يلزم 
وتسمع لما علم في BIS gi OLS‏ 
خامسا: مجلس الحكم 

فلا تسمع الدعوئ إلا بين يدي القاضيء كما لا تسمع الشهادة إلا بين يديه. 


سادسا: أن يطلب المدعي من القاضي تكليف المدعى عليه بالجواب. 
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الحديث في هذا الفصل يتطلب الحديث حول مسألتين: 
الأولى: في أصول المحاكمة. 


الثانية: في كيفية سير القاضي مع الخصوم. 


الفصل الرابع: الآثار المترتبة على رفع الدعوئ 


المبحث الأول 
أصول المحاكمة 


من أهم المبادئ التي يجب على القاضي مراعاتها أثناء نظر الدعوئ أشياء 
خمسة وهي: 
أولا: المساواة بين الخصوم 
ثانيا: علنية المحاكمة 
ثالثا: مواجهة الخصوم بعضهم مع بعض 
رابعا: حرية الخصوم في الدفاع 
خامسا: اعتدال حال القاضي أثناء نظر الدعوى 


المطلب الأول 
المساواة بين الخصوم 

من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن التشريع لله سبحانةوتعال بما ورد 
في كتابه الكريم» وبما ورد عن رسوله صَِآَلنَْعََتِوسَلَرَ وحينئذ فالإسلام بنزعه السيادة 
التشريعية من يد البشر قد وضع أرسخ قاعدة لكفالة حق البشر في المساواة أمام 
أحكامه وتشريعه» إذ بذلك يقطع السبيل أمام أية فئة قد تدعي لنفسها الفضل أو 
التميز على غيرها من الفئات. فالقاعدة القضائية في الشريعة الإسلامية هى من عند 
الله» والناس مهما علت مقاماتهم أو سمت منازلهم فهم أمام شرع الله متساوون لا 
امتياز لأحد على أحد. وإذا كان الناس أمام التشريع الإلهي سواءء فهم أمام تنفيذ ما 
يختص منه بالقضاء سواء كذلك» لا تفريق بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللون 
صفات القضاء في الإسلام» ومما تميز به على النظم الأخرئ فالمساواة في القضاء 
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گے 


الإسلامي غاية تسعئئ العدالة ا رش Shoo) Gang tad‏ ان العدل 
الشامل الذي تصلح به حال الدنيا وهذا مقتضئ ما تدل عليه عموم قال تعالئ: و 
يج رڪم Lae ass SEE‏ عد نواه Niro eee‏ #لالمائدة: [A‏ وفي السنة 
أحاديث كثيرة تنص على وجوب قاعدة العدل الشامل ومنها ما هو في خصوص 
القضاء ومن ذلك ما رواه بريدة بن الحصيب عن النبي ie‏ وسار أنه قال: 
«القضاة ثلاثة» واحد في الجنة واثنان في النار» فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق 
فقضئ به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على 
جهل فهو في النار» .237 
وني رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسئ الأشعري قاضيه على الكوفة يقول: 
«آس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك» حتى لا يطمع شريف في حيفك» 
ولاييأس ضعيف من (Use‏ 
قال ابن القيم: «وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول 
الحكم والشهادة» والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلئ تعقله والتفقه فيه». © 
التجسيد الفعلي لهذا المبدأ لا يتأتئ» إلا بتحقيق الأمور التالية: 
١‏ - المساواة التامة بين الخصوم أمام القضاء. 
؟- وحدة المعايير الشرعية والقانونية المطبقة» والتي تقتضي أن تكون المعاملة 
واحدة لجميع الأطراف. 
1°- الحق في اللجوء إلى العدالة: حق الجميع في التقاضي ثابت من ثوابت النظام 
القضائي في الإسلام ولتجسيد ذلك» تم تزويد الأشخاص بالوسيلة اللازمة 


cols col tee )1‏ 8/6ية ا وسدق اتی 1# رق + 
CY‏ سنن الدار قطني» /٤‏ ۲۰۷ رقم ١5‏ 
۳) اعلام الموقعين» ۸٦/۱‏ 
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Swe 
للحصول علئ حقوقهم» لأنه لا قانون بلا قاض» ولا حق أو واجب قانوني بلا‎ 
27 قضاء يفرضه وخصومه تكون أداة له في حمايته.‎ 
ونذكر فيما يلي صوراً تبرز مظاهر المساواة أمام القضاء الإسلامي:‎ 

Bole -١‏ المرأة من بني مخزوم التي سرقت حلي وقطيفة» فبعث قومها أسامة بن 
زيد بن حارثة ليشفع فيهاء فرده الرسول صََِهعََنهِوسََمَ قائلاً: «يا أسامة أتشفع في 
حد من حدود الله..؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت ody‏ 

7 -عندما ولي أبو بكر الخلافة خطب الناس فقال: «أيها الناس فإني قد وليت عليكم 
ولست بخيركم» Ob‏ أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني» الصدق أمانة 
والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حت أريح عليه حقه إن شاء الله 
والقوي فيكم ضعيف عندي حت آخذ الحق منه إن شاء الله). )۳( 

۳- حادثة تنفيذ عمر بن الخطاب Lacie‏ حد الشرب في قدامة بن مظعون 


الجمحى .0 


١٠١ ص‎ ١ وجدي رأفت فهمي» دراسات في مركز الخصم» جامعة عين شمس عدد‎ )١ 

؟) صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان رقم 
٠٠١ - ۲٤۹ / 5 CVAA)‏ وصحيح مسلم في كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف 
وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود رقم ٠١١٠١ /17 )١58/(‏ 

۳) السيرة النبوية» لابن Ole‏ ص YOO‏ 

5) السنن الكبرئ للنسائي رقم (07894) 7/ VOT‏ وابن شبة في أخبار المدينة رقم VES)‏ 
ENT ۱‏ ۲ / لالاء ۹ وعبدالرزاق رقم (11701/5) 9 / »,551-1754٠‏ والحاكم 
٤‏ وابن عبدالبر في الاستيعاب ” / ٠١۷۷‏ والبيهقي في السنن الكبرئ رقم 
"١5-16 /8)19544- IVA)‏ وابن حزم في المحلئ ۰۱٤۸۰۱۳۷ / ١١‏ وابن 
حجر في الإصابة © / TYE‏ وذكره ابن قدامة في المغني ٠٠١١ / ٩‏ 
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LB 


وكان صهر عمر بن الخطاب على أخته» وقيل هو خال أم المؤمنين حفصة 

GA‏ بنت عمر وأخيها عبد الله بن عمر بن الخطاب» وكان أميراً على البحرين.” 

5 -حادثة جبلة بن الأيهم الذي داس على ردائه أعرابي وهو يطوف حول الكعبة 
فكبر ذلك عليه وهو أمير في قومه. فلطم الأعرابي المسلم» فشكا الأعرابي إلى 
عمر بن الخطاب وََدَإْبدُعَدَهُ فقضئ بلطم الأمير على SoS‏ 

Bole - 0‏ اليهودي الذي خاصم علي بن أبي طالب ابن عم النبي لووسم 
وزوج ابنته: فعن الشعبي قال: خرج علي بن أبي طالب إلى السوق فإذا هو 
بنصراني يبيع Les‏ قال: فعرف علي الدرع فقال: هذه درعي بيني وبينك قاضي 
المسلمين قال: وكان قاضي المسلمين شريح كان علي استقضاه قال: فلما رأئ 
شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء وأجلس علي في مجلسه وجلس 
شريح قدامه إلى جنب النصراني فقال له علي: Ll‏ يا شريح لو كان خصمي 
مسلماً لقعدت معه مجلس الخصم ولكني سمعت رسول الله صالة وسا 
يقول: لا تصافحوهم ولا تبدؤوهم بالسلام ولا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا 
عليهم وألجئوهم إلى مضايق الطرق وصغروهم كما صغرهم dll‏ اقض بيني 
وبينه يا شريح فقال شريح ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: فقال علي هذه درعي 
ذهبت مني منذ زمان قال: فقال شريح: ما تقول يا نصراني؟ قال فقال النصراني: 
ما أكذب أمير المؤمنين الدرع هي درعي قال فقال شريح: ما أرئ أن تخرج من 
يده فهل من بينة فقال علي وَزَيَُعَنَُ: صدق شريح قال فقال النصراني: أما آنا 


45 / ۳ CEN) صحيح البخاري في كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراً رقم‎ )١ 
وابن عبدالبر في‎ ٠٤۷۳ / 5 والحاكم‎ VEY - ۲۲١ / ٩ )11075( وعبدالرزاق رقم‎ 
وابن حجر‎ »57 /١)١9٠5( الاستيعاب ۳/ ۱۲۷۷ء ومحمد البخاري في تاريخ واسط رقم‎ 
775 / ٥ في الإصابة‎ 

۲) الطبقات الكبرئ ١‏ / 750 
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حا 
أشهد أن هذه أحكام الأنبياء أمير المؤمنين يجيء إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه 
هي والله يا أمير المؤمنين درعك اتبعتك من الجيش وقد زالت عن جملك 
الأورق فأخذتها GB‏ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قال: فقال علي 
seclils‏ أما إذا أسلمت فهي لك وحمله على فرس عتيق قال: فقال الشعبي: 

لقد رأيته يقاتل المشركين» فوهبها علي REGIS‏ له» وفرض له ألفين» وأصيب 
معه يوم صفين.١١)‏ 
ومن مظاهر المساواة أمام القضاء في عهد الدولة العباسية: 

١‏ - حادثة ثة الحكم ضد الخليفة المنصورء فقد ادعئ عليه جماعة Cir‏ لهم أمام 
القاضي محمد بن عمران الطلحيء فأرسل القاضي إلى الخليفة يستدعيه» 
فاستجاب الخليفة وحضر مجلس القضاء وأجلسه القاضي مع الخصوم» وبعد 
سماع أقوال طرفي القضية حكم القاضي ضد الخليفة» وبعد انصراف الناس 
وعودة الخليفة إلى دار الخلافة استدعى القاضي الطلحي» فذهب وهو يخشئل 
غضب السلطان» ولما مثل بين يديه قال له المنصور: جزاك الله عن دينك ونبيك 
وعن حسبك وعن خليفتك أحسن الجزاء.°© 
والناظر بدراسة دقيقه للجزئيات الفقهية في القواعد التي قررها فقهاء الإسلام 

لسير النظر في القضايا المعروضة على القاضي الشرعي يجدها تتفق على الانطلاقة 

من قاعدة تحقيق المساواة والحرص على أن يكون هذا المبدأ أساسا من أسس 
القضاء في الإسلام من وجوه متعددة» وأن على القاضي أن يكون Gal‏ فلا ينحاز 
لأحد دون أحد» oly‏ يعتبر طرفي الخصومة على قدم المساواة» ly‏ يتجرد عن كل 


5١15057 رقم‎ ٠١١/٠١ البيهقى» السنن الکری»‎ )١ 
وطبقات‎ AY / ۸ والمنتظم لابن الجوزي‎ PTV [YY تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر‎ )۲ 
الا لقو ك ا اقا لار کر‎ 
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مصلحة له أو علاقة مع أحدهما؛ ولذلك نعرض بعض الصور التي توضح لنا عناية 

الشريعة بذلك في الأحكام التالية المقررة عند العلماء: 
بالجلوس والسلام والنظر والمخاطبة» قال ابن القيم MNES‏ إذا عدل الحاكم 
في هذا بين الخصمين فهو عنوان عدله في الحكومة فمتى خص أحد الخصمين 
بالدخول عليه أو القيام له أو بصدر المجلس والإقبال عليه والبشاشة له والنظر 
إليه كان عنوان حيفه وظلمه. وفي تخصيص أحد الخصمين بمجلس أو إقبال أو 
إكرام مفسدتان: 

إحداهما: طمعه في أن تكون الحكومة له فيقوئ قلبه وجنانه. 

-١‏ يمنع القاضي من النظر في دعوئ أقاربه» لتأمين cole‏ تجاه الخصوم. قال 
الفقهاء: ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كوالده وولده وزوجته 
ولا على Mo gle‏ 

*- حرمت الشريعة على القاضى مسارة أحد الخصمين دون الآخره أو تلقينه 
حجته» أو تعليمه كيف يدعي إلا أن يترك ما يلزمه ذكره في الدعوئ ليتضح 
للقاضي تحرير الدعوئ.7" 

٤‏ -حرمت الشريعة على القاضى أن يضيف أحد الخصمين أو يستضيفه لئلا يكون 
إعانة على خصمه وكسر قلبه» وهكذا حرمت الشريعة على القاضى أن يقبل 


/4/١ اعلام الموقعين»‎ )١ 
وجامع البيان‎ V1 / ۱۲ والإنصاف للمرداوي‎ »7 /\* oo [A خنو لابن قدامة‎ Wy 
WA / ١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ ٠۳۲۲ / 5 عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري‎ 

۳) المغنى لابن قدامة 5 /١‏ 50 
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ممن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته فيقوم otic‏ شهوة لقضاء 
حاجته. كل ذلك لقاعدة سد الذرائع المعتبرة في الشريعة.“ 
0- منعت الشريعة القاضي من الحكم بعلمه وهو الراجح من قولي العلماء Care‏ 
ale‏ وتحيزه» والطعن في Moslem‏ 
53-7 الفقهاء أنه یکره للقاضي أن يبيع أو يشتري بنفسه» ولكن يجعل له وکیلاً لا 
يعرف به خشية المحاباة وحفاظاً على الحياد المطلوب ° 
هذا وقد AST‏ الدستور الأردني على هذا المبدأ من خلال المادة CV)‏ والتي تنص 
على [الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات Oly‏ 
اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين]. 
كذلك نصت المادة )٠١١(‏ من الدستور على هذا المبدأ فجاء فيها [المحاكم 
مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها]. 


المطلب الثاني 
علنية المحاحكمة 
يقصد بذلك أن يتم نظر الدعاوئ والمرافعة فيها في جلسات علنية مفتوحة يكون 
لكل شخص حت الحضور فيهاء كذلك أن يتم نطق الحكم في جلسات علنية. 
كذلك يسمح لكل شخص ولو لم يكن طرف في الخصومة أن يحصل على 
نسخة من محضر الجلسة العلنية. 
كذلك يسمح للصحف ووسائل الإعلام بنشر تفاصيل المرافعات والتحقيقات 


0٥۸۰٦1٦٤ /١5 المغني لابن قدامة‎ )١ 

۲) أعلام الموقعين ۳/ ١57‏ 

۳) السنن الكبرئ للبيهقي »٠١7 / ٠١‏ وروضة الطالبين للنووي VEYA ١١‏ وتهذيب الأسماء 
للنووي ۲ / OVO‏ وجواهر العقود لشمس الدين الأسيوطي ۲ / ۲۹۰ 
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التي تحدث في القضايا ومنطوق الحكم التي تصدر فيها. 

هذه العلانية تكفل حسن أداء القاضي لعمله واعتنائه بأحكامه» لأنه لن يجرؤ 
على إظهار إهماله وسوء قضائه أمام الجمهور. 

كما أنها تمكن المتقاضين من مراقبة أعمال المحاكم مما يبث في صدورهم الثقة 
والاطمئنان. 

يجب أن يتضمن الحكم الصادر في الخصومة ما يشير إلى انعقاد الجلسة Che‏ 
وإلا کان SL‏ 
علانية القضاء 2 التشريع الإسلامي: 

علانية الجلسات من المبادئ المستقرة في التنظيم القضائي الإسلامي. يدل 
على ذلك أن رسول الله صََيَنَهعلتَهِوسَلَمَ والصحابة من بعده كانوا يجلسون لفض 
الخصومات في المسجد وفي الأماكن العامة» OV‏ القضاء في المسجد أنفئ للتهمة 
عن القاضي وأسهل للناس في الدخول عليه. 

أجاز الفقهاء للقاضي إذا لم يخصص له مكان معين أن يعقد مجلس القضاء في 


8 
eo 


بيته بشرط أن يأذن للناس في الدخول ولا يمنع من ذلك أحدا. 
والمراد fires‏ علانية التقاضي: 

هو نظر القضية في جلسات علنية» وذلك يقتضي الإذن من القاضي لغير 
المتخاصمين» أن يحضر مجلس القضاء. ويسمع ويشاهد كل ما يدور فيه» من 
962 5« ودفاع» وسماع شهود ونحو ذلك مما يلزم لنظر الدعوى والفصل فيها. 
والمستقرئ لكلام الفقهاء Silage‏ تعالئ يجد أنهم لم ينصوا صراحة على علانية 
جلسات المحاكمةء ولكن طبيعة الواقع العملي للقضاء ني الإسلام يدل على وجود 
العلانية في التقاضي. فأقضية الرسول Asset‏ وأقضية خلفائه الراشدين من 
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بعده PCa‏ كانت تتم في المسجد) وهو مكان عام يؤمه ويقصده كل مسلم. وقد 
قرر الفقهاء همأل تعالئ: جواز اتخاذ المسجد مجلس للقضاء. إلا أنهم اختلفوا 
بعد ذلك» فمنهم من ذهب إلى جوازه بدون كراهة» بل استحبه كثير من هؤلاء 
ومنهم من كره SUS‏ 

والعلانية في الجلسات متحققة في القضاء إذا كان محله المسجد» ولهذا نص 
بعض الفقهاء على أن من فوائد القضاء في المسجد أنه أنفئ للتهمة عن القاضي» 
وأسهل للناس في الدخول عليه» فأجدر آلا يحجب عنه أحد" والمستقرئ لسيرة 
قضاء الصحابة PEGI‏ ومن بعدهم من السلف يجد أنهم كانوا يأخذون بهذا 
المبدأء إذ كانوا يتخذون الأماكن البارزة مواضع لفصل الخصومات» فكان أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعال عنه يقضي في OS pd‏ وقال الإمام 
البخاري Alka‏ (وقضئ يحيئ بن يعمر في الطريق» وقضئ الشعبي على باب 
داره) 0 

وقال الإمام الشافعي VANES‏ (أحب أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس 
لا يكون دونه حجاب وأن يكون Claes gto‏ للمصر).0© 

ومما يؤيد هذا المبدأ أن بعض الفقهاء استحب للقاضي أن يدعو العلماء 


٩٦ / ٠١ المغني لابن قدامة‎ )١ 

۲ بدائع الصنائع للكاساني ۷ / ١٠ء‏ ومعين الحكام للطرابلسي ص٠۲٠‏ وتبصرة الحكام لابن 
فرحون ۱ / 279-17 والمهذب للشيرازي ۲/ ۰۲۹٤‏ وجواهر العقود 7 / PVE‏ والمقنع 
ص 777 والإنصاف للمرداوي ۲٠۳ / ۱١‏ وأعلام الموقعين لابن القيم ١57 LY‏ 

۳) معين الحكام للطرابلسي ص ٠١‏ 

١١ / NT فتح الباري‎ )٤ 

۳۳۱ /٤ البخاري»‎ ٥ 

٠۹۸ /5 الشافعي»‎ ce VIC 
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للجلوس معه عند نظره في القضاياء وإنما استحبوا ذلك من أجل مشاورتهم.“ 

وقد ورد عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان Bech‏ أنه إذا جلس في المسجدء 
وجاءه الخصمان قال لأحدهما: اذهب فادع Ole‏ وقال للآخر: اذهب فادع طلحة 
والزبير» ونفراً من أصحاب النبي صإَآَتَعَلووم ر (ثم يقول لهما: تكلما ثم يقبل على 
القوم فيقول: ما تقولون؟ فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه. وإلا نظرا فيه فيقومان وقد 
سلما).0) 

OSs‏ شريح AP‏ 220 إذا جلس للقضاء ء ينادي مناد من جانبه: يا معشر القوم 
E‏ 
وهذا Lo‏ على أن المحاكمة كانت تتم علانية أمام جميع الناس. ولا شك أن علانية 
جلسات التقاضي مبدأ مهم إذ فيه تحقيق نزاهة القضاء وعدالته» وذلك لأنه يكفل 
إشراف الجمهور على أعمال المحاكم ومراقبة القضاء» فيتعرفون على التهمة أو 
على الواقعة محل النزاع» وعلئ الحجج» وعلئ الدفوع» وعلئ الحكم» الأمر الذي 
Ss‏ ين و 
في جميع مراحل الترافع من بدايتها حتى نهايتهاء وعلئ أن يتحرئ BIS‏ الطرق التي 


»57/ ١ وتبصرة الحكام‎ ١ / ۷ وبدائع الصانع للكاساني‎ V9 / ٠١ المبسوط للسرخسي‎ )١ 
١57 /۳ وأعلام الموقعين‎ 27١10 / 5 وكشاف القناع‎ .3508 / ١١ والإنصاف‎ 

٩٦ / ٠١ والمغني لابن قدامة‎ VIN / ٠١ السنن الكبرئ للبيهقي‎ CY 

۳) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (75791/5) ٤‏ / 7 » ووكيع في أخبار القضاة ۲ / ۲ والمزي 
في نهذيب الكمال ۱۲ / »45٠‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ۲۳ / ۲۸ وذكره الذهبي 
في كتابه الكبائر ص ١١١‏ 
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وإذا كان الأصل في الإسلام هو العلانية» OG‏ قواعد الفقه الإسلامي لا تحول 
دون عقد الجلسات سرية رعاية للصالح العام والآداب العامة وحرمة Bp‏ 
وغيرها من المسائل التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع. 

وقد أكد على هذا المبداً الدستور الأردني من خلال الفقرة )1( من المادة 
)11( والتي جاء فيها [جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون 
سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب]. 

وهذا ما نصت عليه المادة (557) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
(FN)‏ لعام 1404 وتعديلاته حت عام 5 GTN‏ جاء فيها [تجري المحاكمة في 
المحاكم الشرعية بصورة علنية إلا في الأحوال التي تقرر المحكمة إجراءها سرا 
سواء كان ذلك من تلقاء نفسها آم بناء على طلب أحد الخصوم محافظة على النظام 
العام أو مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة.....]. 


المطلب الثالث 
مواجهه الخصوم بعضهم مع بعض 


الأصل أنه لا يصح للقاضي النظر في الدعوئ مع غياب أحد الخصوم» فلا ينبغي 
أن يدخل عليه أحدهما دون صاحبه» لا في مجلس قضائه ولا في خلوته» ولا ينبغي 
أن يجيب أحدهما في غيبة الآخر ٠.‏ 

إلا أنه إذا ظهر اللدد والتعنت من احد الخصوم في غياب خصمه جاز للقاضي 
النظر في الخصومة وإن بقي غائباء كما يجوز للقاضي أن يطلع على الخصومة إذا 
عرضها عليه المدعي» وإن كان خصمه غائباء OF‏ وجدها صالحة للنظر فيها 
استدعئ الخصمء وإن وجدها باطلة ردها دون النظر gs‏ 


EY /١ تبصرة الحكام»‎ )١ 
55١ ونظرية الدعوئ» ص‎ /١ تبصرة الحكام»‎ (Y 
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ر 
والواقع أن هذا المبدأ من مقتضيات مبدأ المساواة بين الخصوم» لان في سماع 
أحد الخصمين حال غياب الآخر تفضيلا له عليه» وحرمانا للخصم من سماع أقواله 
والرد عليهاء إلا أنه في تعنت المدعئ عليه وعدم حضوره يحرم من مقتضيات هذا 
المبدأ» فيسمع من خصمه في غيابه» إذ لا يجوز أن يكون هذا المبداً سلاحا يستعمله 
أهل الباطل للهروب من الحق وأكل أموال الناس وحقوقهم. 


المطلب الرابع 


من المقرر في الفقه الإسلامي أن لكل من طرفي الدعوى حق الادلاء بحججه في 
مجلس القاضى من غير إساءة للقاضى أو للطرف الآخرء على أنه يجب على 
اكمالهاء فإذا ادعئ المدعى أن لديه بينة» ولكنها غير حاضرة» فطلب المهلة 
لإحضارها صح طلبه ووجب تلبيته» وكذلك المدعئئ عليه إذا طلب امهاله SU‏ 
بالوجه الذي يرد به على diy‏ خصمه» فوجب على القاضى أن يعطيه الوقت ASS‏ 
لذلك OO)‏ 

إلا أنه لا ينبغي أن يفهم من هذا المبداً إعطاء الفرصة للمدعئ عليه في التهرب 
من إجابة دعوئ المدعي» كأن يسكت أو يصر على عدم الإقرار والانكار clas‏ إذ 

وإلى مثل هذا ذهب فقهاء المرافعات» فجعلوا هذا المبدأ من جملة الأصول 
العامة التي تحكم نظام التقاضي» وهو عندهم تمكين المدعي من بسط ادعائه 
وتدعيمه بما لديه من أدلة» وتمكين المدعئ عليه من شرح دفاعه» وتدعيمه بما لديه 


٤٤١ص ونظرية الدعوئ»‎ ٦۳ /٠١ المبسوط»‎ )١ 
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O) Dol من‎ 


المطلب الخامس 
اعتدال حال القاضي أثناء نظر الدعوى 

القاضي يشكل طرفا رئيسا في العملية القضائية» لذلك اشترط الفقهاء ان تكون 
هذه العملية في وقت صفاء الذهن والنفس» واشترطوا عليه تجنب القضاء في 
الظروف التي تعكر صفو نفسه. لذلك قال الفقهاء انه يجب على القاضي أن يخرج 
للقضاء وهو على اعدل الأحوال» دون جوع أو عطش أو غضب أو كسل» والاصل 
في ذلك قوله We let‏ يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان)(©) 

وقد كتب عمر بن الخطاب Rec‏ إلى أبي موسئ الاشعري: «إياك والغضب 
والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة» فإن القضاء في مواطن 
الحق مما يوجب الله به الاجر ويحسن به CSAS)‏ 

وقد الحق الفقهاء بالغضب كل ما يكدر النفس ويشغلها من الهم والغم 
والنعاس والخوف والمرض وشدة الحزن والسرور وفي ذلك يقل ابن دقيق العيد 
«النص وارد في المنع من القضاء حالة الغضب وذلك لما يحصل للنفس من 
التشويش الموجب لاختلال النظر وعدم استيفائه على الوجه الصحيح».9) 


۳۷۷ أصول المرافعات» أحمد مسلم» ص‎ )١ 

؟) صحيح البخاري» بفتح الباري» ١١7/17‏ وصحيح مسلم بشرح النووي» ١69/١7‏ 
۳) مسند أحمدء ۲۱٤/۱١‏ 

١78/5 أحكام الاحکام»‎ )٤ 
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گے 


الميحث التانى 
Aare‏ سير القاضي مع الخصوم 
النظر في الدعوئ يبتدأ من الوقت الذي ترفع فيه الدعوئ الى القاضي» فيصبح 
مكلفا بالفصل بين المتنازعين من غير أن يكون له الخيار في الامتناع عن ذلك» لان 
الفصل في الخصومة فرض على القاضي من غير Ob‏ 


المطلب الأول 
كيفية رفع الدعوى 

لآ بد من تحقيق امرين قبل شروع القاضي بإجراء المحاكمة وهما: 
أولا: دعوة الخصم الى التقاضي والحضور الىل مجلس القضاء. إذ مبدأ المساواة 

بين الخصوم يقتضي أن لا تنظر الدعوئ الا بحضور الخصمين معا. 
ثانيا: الادعاء امام القاضي بالحق المطلوب» إذ لا يجوز إصدار الحكم في حق 

الخصم إلا بناء على دعوئ يطلب فيها حقه. 

ode‏ الإجراءين يتم رفع الدعوئ ويصبح القاضي ملزما بنظرها وإصدار 
حكمه فيها. 

تقام الدعوئ أمام القضاء بورقة تسمئ لائحة الدعوئ, ويتم رفع الدعوئ بإيداع 
اللائحة قلم كتاب المحكمة» أما انعقاد الخصومة فإنه لا يتم إلا من تاريخ تبليغ 
لائحة الدعوئ للمدعيئا عليه. 
إقامة الدعوى وقيدها ب2 قانون أصول المحاكمات الشرعية: 


رسم القانون طريقا عاديا لإقامة الدعوئ أمام القضاء بتوجيه تبليغ إلى الخصم 


١١١/١5 .طوسبملا)١‎ 
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وتكليفه بالحضور أمام المحكمة في جلسة تحددها جاء في المادة )١١(‏ من قانون 

أصول المحاكمات الشرعية [يجب أن تقدم لائحة الدعوى مشتملة على اسم كل 

من الفرقاء وشهرته ومحل إقامته وعلئ الادعاء والبينات التي يستند إليها وتبلغ 

صورة عن اللائحة إلى كل من المدعى عليهم] ويتم ذلك وفق المراحل التالية: 

١‏ -يحرر المدعي لائحة دعواه ويضمنها البيانات اللازمة التي سيرد ذكرها فيما بعد. 
وتوقع من قبل القاضي جاء في الفقرة )1( من المادة (VY)‏ من قانون أصول 
المحاكمات الشرعية [توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم 
بخاتم المحكمة الرسمي]. 

؟-يقدم المدعي لائحة الدعوى وصورا منها بقدر عدد المدعئ عليهم إلى قلم 
كتاب المحكمة لتقدير الرسوم المستحقة عليها. وقد نصت على ذلك الفقرة 
(Y)‏ من المادة (VY)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية والتي جاء فيها 
[ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد Yrs Ged‏ بعدد نسخ لائحة 
الدعوئ ويبلغ المدعئ عليه نسخة منها مع نسخة من لائحة الدعوئ]. 

۳-يدفع المدعي الرسم كاملا مقابل إيصال بذلك -ما لم يحصل على قرار بتأجيل 
دفع الرسم- وتعتبر الدعوئ مقامة من تاريخ قيدها بعد دفع الرسوم أو من تاريخ 
طلب تأجيل دفع الرسوم» وعلئ قلم الكتاب تحصيل الرسم قبل قيد الدعوئ. 
ele‏ ذلك من خلال المادة (VY)‏ الفقرة )١(‏ كل ادعاء يستوجب رسماً مستقلاً 
سواء كان قبل المحاكمة أو أثناءها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه مقدماً ويعتبر مبداً 
الدعوئ من تاريخ استيفاء الرسم. 

5 -يتم قيد لائحة الدعوئ في سجل الأساس وتعطئ رقما مسلسلا وفق أسبقية 
تقديمهاء وتوضع في ملف خاص يحمل اسم المحكمة بالإضافة إلئ اسم 
المدعي والمدعئ عليه ووكيل كل منهماء وموضوع الدعوى إلى غير ذلك من 
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B 
المعلومات الضرورية» بالإضافة إلى رقم الأساس الذي سجلت به الدعوئ‎ 
والذي يعد رقما للدعوئ» ويوضع على اللائحة وما يرفق بها من أوراق خاتم‎ 
المحكمة» ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة.‎ 
قلم الكتاب في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظر‎ تبثي-٥‎ 
الدعوئ في لائحة الدعوئ وصورها.‎ 
5-ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخا عنها بعدد نسخ لائحة الدعوى‎ 
وتوقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بخاتم المحكمة الرسمي.‎ 
/ا-تسلم لائحة الدعوئ وصورها ومذكرة الحضور إلى قلم المحضرين لتبليغ‎ 
نسخة من مذكرة الحضور مع نسخة من لائحة الدعوئ إلى المدعئئ عليه. جاء‎ 
من قانون أصول المحاكمات الشرعية [تتضمن مذكرة الحضور‎ )١7( في المادة‎ 
المدعى عليه الحضور في (وقتٍ معين) وتقديم دفاع خطي ضد لائحة‎ GAS 
الدعوئ التي قدمها المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه المذكرة إذا شاء‎ 
ذلك في الدعاوئ التالية:‎ 
كانت قيمة موضوع أكثر من خمسين ديناراً.‎ اذإ-١‎ 
”-الدعاوئ المتعلقة بالوقف.‎ 
النسب والإرث والوصية وعزل الوصي والقيم.‎ ىواعد-٣‎ 
الحجر والتركة.‎ ىواعد-٤‎ 
الدية.‎ bg gles—0 
هذه الحالة يجب ألا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور‎ Gs 
المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يوما.‎ 
8-ينتقل مأمور التبليغ (المحضر) لتبليغ صورة مذكرة الحضور ولائحة الدعوئ‎ 
إلى المدعئ عليه أو من يمثله وفق الأصول.‎ 
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المطلب الثاني 


حضور الخصوم وغيابهم 

pte‏ تم تبليغ موعد الجلسة للخصوم» وجب عليهم الحضور أمام المحكمة في 
اليوم والساعة المحددين بمذكرة التبليغ لإبداء ما لديهم من طلبات ودفوع» وإذا 
تخلف الخصم عن الحضور فلا يكره على ذلك» ولكن تخلفه لا يمنع المحكمة من 
نظر الدعوئ والحكم فيها وذلك حتئ لا يؤدي تهرب الخصم أو إهماله إلى عرقلة 
سير الحدالة, 

وتبدأ الإجراءات في جلسة المحاكمة بالمناداة علئ الخصوم ومثولهم أمام 
المحكمة» وإثبات الحضور بمحضر الجلسة» والأصل أن يكون الحضور للخصوم 
أنفسهم. ويجوز لكل من الطرفين أن يوكل محاميا عنه بموجب صك وكالة مسجلة 
حسب الأصول. وللمحامي Ge‏ التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات 
الخصوصية» ويكون المحامي مسؤولا شخصيا عن صحة هذه التواقيع. أما 
الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالأمور 
والأعمال التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم فيتم تنظيمها لدئ كاتب العدل. 

ويجوز للمحامي أن يفوض محاميا آخر لينوب عنه في OI‏ إجراءات قضائية أو 
ليرافع عنه في أية جلسة ما لم يكن هناك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الإنابة. ويعطئ 
هذا التفويض بصورة مكتوبة ويوقع عليه ولا يستوق عنه رسم ولا يلصق عليه 
طوابع. 

وعلئ الوكيل أن يثبت وكالته عن الخصم» وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه 
بتقديم الدليل عليها فهذه المسألة Glad‏ بالنظام العام. ويكون إثبات الوكالة بتقديم 
توكيل خاص يتعلق بخصومة معينة أو توكيل ple‏ ويجب أن يودع التوكيل الخاص 
بملف الدعوئء أما إذا كان التوكيل عاما فتكتفي المحكمة بالاطلاع عليه وإثبات 
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Zs 


رقم التوكيل» وتاريخه» والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة. ويجوز للمحكمة 

إذا شاءت أن تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الابراز. 
وقد نصت المادة )10( من قانون أصول المحاكمات الشرعية على JST‏ ما 

يجوز للفرقاء عمله أو القيام به أمام المحكمة يجوز أن يعلمه ويقوم به المحامي 

المعين بموجب صك وكالة مسجلة حسب الأصول وإذا كان أحد الفرقاء شركة أو 
جمعية أو هيئة يجوز أن يقوم أي موظف من موظفيها المفوضين حسب الأصول 

بكل ما يمكنها أن تقوم به بموجب هذا القانون]. 
ويترتب علئ التوكيل بالخصومة الآثار التالية: 

١‏ -كل ما يجوز للفرقاء عمله أو القيام به أمام المحكمة يجوز أن يعمله أو يقوم 
به المحامي» وإذا كان أحد الفرقاء شركة أو جمعية أو هيئة» يجوز أن يقوم أي 
موظف من موظفيها المفوضين حسب الأصول بكل ما يمكنها أن تقوم به 
بموجب قانون أصول المحاكمات. 

؟-أن كل ورقة بلغت إلى محامي أي فريق من فرقاء الدعوئ تعتبر أا بلغت 
بصورة قانونية إلئ الموكل إذا كان مفوضا بالتبليغ. نصت علئ ذلك المادة 
VY)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية [إن كل ورقة بلغت إلى محامي أي 
فريق من فرقاء الدعوئ تعتبر أنها بلغت بصورة قانونية إلى الموكل إذا كان 
Ce gic‏ بالتبليغ ]. 

۳-یجوز لي فريق ينوب عنه محام مدعي كان أو مدعئ عليه أن يعزل محاميه في 
أي دور من أدوار المحاكمة» وذلك بإبلاغ المحكمة إشعاراً بهذا العزل» وتبليغ 
نسخة منه إلى الفرقاء الآخرين.“ 


jaca V8‏ ا ا ا 


١‏ انظر الفقرة )١(‏ من المادة (VV)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
CY‏ انظر الفقرة (۲) من المادة (VV)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
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ه-إذا تعدد الوكلاء يجوز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن Ce pee‏ 
من ذلك بنص صريح في التوكيل. 
وتنقضي الوكالة بأحد الأسباب التالية: 
١‏ -صدور حكم في موضوع الدعوئ أمام درجة التقاضي الموكل فيها. 
-اعتزال الوكيل الوكالة قبل الفصل في الدعوئ. 
۳-عزل الوكيل. 
4 -موت الموكل أو الوكيل. 
ويلاحظ أن موت الوكيل أو انقضاء الوكالة بالانسحاب أو بالعزل لا يترتب 
عليه وقف إجراءات الخصومة» وإنما للمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي 
مات وكيله أو انقضت وكالته لتعيين وكيل جديد. 


المطلب الثالث 
نظر الدعوى ونظام الجلسات 

بعد أن عرفنا كيف تقام الدعوئ يلزم أن نتمثل أمامنا دعوئ تسير في مجراها 
الطبيعي لنرئ المراحل والخطوات التي تسير فيها منذ أول جلسة حتئ صدور 
الحكم فيها. 
سلطة القاضي 2 إدارة الدعوى: 
من الناحية الفقهية: 

السلطة الممنوحة للقاضي في الفقه الإسلامي في نظر الدعوئ وتسيرها تحكمها 
S|‏ العالية: 
أولا: المساواة بين الخصوم في كل معاملة تصدر عن القاضي خلال نظره الدعوئ. 

تم تفصيل ذلك في مبحث سابق» تقدم في المبحث السابق أن مبدأ المساواة بين 
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2 
الخصوم يقتضي أن يلقن القاضي أحد الخصوم» أو شهوده بما قد يتهم فيه 
بالمحاباة» غير أن جماعة من المالكية قالوا: أنه لا بأس ob‏ يلقن القاضي أحد 
الخصمين حجة عمي عنهاء وقالوا: إنما يكره له أن يلقنه حجة الفجور» وصورتها 
أن يقول لخصمه: يلزمك على قولك كذا وكذاء فيفهم خصمه حجته» كما لا يجوز 
أيضا أن يقول لمن له المنفعة: قل لخصمك كذا وكذا.(© 

لكن قانون أصول المحاكمات أجاز للقاضي أن يوجه أحد الخصمين لتوضيح 
دعواه أو دفعه لكن دون تلقين جاء في المادة (57) إذا أغفل المدعي شيئا يجب ذكره 
لصحة الدعوئ سأله القاضي عنه ولا يعد ذلك تلقين إلا إذا زاده علما. 
ثانيا: منع اللدد والمماطلة الصادرة من أي خصم من الخصوم 

من أجل منع اللدد بين الخصوم جعل للقاضي الحق في تقدير المهل والآجال 
التي يطلبها أحد الخصوم ليستكمل حجته أو دفاعه أو طعنه. ولم يجعل ذلك حقا 
لاحد الخصوم منعا من المماطلة وتطويل الوقت» ومن أجل ذلك جعل للقاضي 
السلطة في إكراه من يماطل من الخصوم ني الجواب على دعوى خصمه. وذلك 
بسجنه وتأديبه» فإن أصر بعد كل ذلك اعتبر مقرا عليه الطرف الآخر.(" 
ثالثا: حفظ هيبة مجلس القضاء 


ليس المقصود بذلك القاضي وإنما حفظ هيبة احكام الشرع بحفظ هيبة مجلس 
القاضي» لذلك قال كثير من الفقهاء [ليس للقاضي أن يعفو عمن أهانه من الخصوم» 
أو أهان أبا من الحاضرين مجلسه» لان في ذلك اعتداء على حق الله بالإضافة الى 
حق العبد وللعبد التنازل عن cade‏ وليس له التنازل عن حق الله ]. 0 
)١‏ تبصرة الحكام 77/١‏ 


٤٦ /١ تبصرة الحكام»‎ (Y 
٤٦ /١ تبصرة الحكام»‎ )۳ 
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وقد أشار قانون أصول المحاكمات الشرعية إلى ذلك من خلال المادة (EV)‏ 
[كل من أتئ بعمل أو قول يعتبر انتهاكاً لحرمة المحكمة فللمحكمة حينئذ أن تأمر 
بحبسه فوراً لمدة اقصاها أسبوع» أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير دون أن يكون 
له حق الاعتراض والاستئناف» ويكتفئ بإدراج هذا الحكم في ضبط القضية ولا تؤثر 
العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على أحكام قانون نقابة المحامين]. 
سلطة القاضي 2 إدارة الدعوى 2 القانون: 


للقاضى سلطة منحها له القانون من أجل إدارة الدعوى وتتمثل هذه السلطة 


١-للقاضي‏ السلطة في السماح للمدعى عليه بتقديم لائحته الجوابية إذا حضر في 
ول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في الدعوئ.“ 

"-للقاضي السلطة في اسقاط الدعوئ إذا لم يحضر المدعي ولا المدعئئ ale‏ 

۳-للقاضي السلطة في تأجيل الدعوئ أو شطبها إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى 
وحضر المدعئ عليه.”" 

٤‏ -للقاضي السلطة في الحكم في الدعوئ إذا كان المدعئ عليه قد تبلغ بالذات ولو 
تغيب عن الحضور أو كانت الدعويئ من الدعاوئ المستعجلة ©) 

ه-للقاضي السلطة في إجراء المحاكمة سرا محافظة على النظام العام أو الآداب أو 

(0) 


de >‏ الأسرة. 


)١‏ انظر المادة )11( من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
¥( انظر المادة )+0( من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
۳) انظر المادة (/5) من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
5) انظر المادة CAV)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
©) انظر المادة )£1( من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
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گے 


5- للقاضي السلطة في عدم الاستجابة إلى تأجيل الدعوئ أكثر من مرة للسبب 
aml SI‏ ) 

۷- للقاضي السلطة في تحديد مواعيد الجلسات لسماع البينات. 

۸- للقاضي السلطة في ضبط الجلسة وإخراج من يخل بنظامها من القاعة أو 
شري 

4- للقاضي السلطة في شطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام 
من محضر الجلسة. 

- للقاضي السلطة في القبض على من يرتكب جرما في الجلسة وإحالته ALM‏ 
أو الحكم عليه بالعقوبة المقررة.0© 

؟١-للقاضي‏ السلطة في إدخال من يرئ إدخاله في الدعوئ لمصلحة العدالة أو 
إخراج من لم يكن هناك محل لإدخاله.9) 

١‏ - للقاضي السلطة في Se‏ الإدخال والتدخل بتكليف المدعي أن يعدل لائحة 


(>) ol geo 


٤‏ -سلطة القاضي في ضم الدفوع التي يبديها المدعئ عليه إلى موضوع الدعوئ 
أو الحكم فيها على استقلال. ^ 
5- للقاضي السلطة في إثارة الدفوع المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسه. ۷ 


)١‏ انظر المادة (77) من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
(Y‏ انظر المادة (EV)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
۳) انظر المادة (EV)‏ من قانون pel‏ المحاكمات الشرعية 
5) انظر المادة )41( من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
0( انظر المادة (PV)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
5) انظر المادة (41) من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
(V‏ انظر المادة (EV)‏ من قانون pel‏ المحاكمات الشرعية 
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-١‏ للقاضي السلطة في وقف السير في الدعوئ إذا رأئ أن الحكم في 
موضوعها توقف على الفصل في مسألة أخرئ. 27 
-1V‏ للقاضي السلطة في تبليغ ورثة الخصم المتوف أو من يقوم مقام من فقد أهليته 
للخصوم أو زالت صفة من كان يمثله.“ 
- للقاضي السلطة في تصحيح ما قد يرد في الأحكام من أخطاء مادية بحتة كتابية 
أو حسابية وذلك بقرار يصدره من تلقاء نفسه.0© 
التعجيل بالحكم: 
إذا سمع القاضي من الخصمين» وأدلئ كل منهما بأسانيده وحججه ودفوعه 
وطعونه» ووضح وجه الحق أمام القاضي وجب عليه أن يسارع بإصدار الحكم» ولا 
يجوز له تأخيره» وإلا كان آثماء إلا أن الفقهاء ذكروا بعض الحالات التي يجوز فيها 
تأخير الحكم وهي: 
الحالة الأولى: رجاء الصلح بين الخصوم 
فإن الله تعالئ ندب الى الصلح بين المتخاصمين في كثير من المواقف منها: 
أ- ندب الى الصلح بين الطائفتين في الدماء فقال تعالئ: #وإن طايقكانِ من لومي 


رح ل اير 6 2% روي واي هاعرت بج لد صح كود سس لو مه سه oe‏ 4 چ مس م 
EI‏ فاصلحوا ہیما قن بعت ob sil A dyes EE Ai ies SAT CER‏ 


020104 


ت Ack‏ يما لمل bith 22 AGILE‏ (5) 4[الحجرات]. 
ب-ندب الزوجين الى الصلح عند التنازع في الحقوق فقال تعالئ: BEAT oS}‏ 


مہ سا لجيج 8 ony‏ کے کی وے ے رر را وے ے مسو سا وح آرم وو ee‏ مح 2 
من Gh‏ ورا أو إعراضا فلا جناح Kyle‏ أن yt be‏ صلحا والصلح حبر وأحضرت 


oo aH م‎ 2s مچ چ‎ 


LLC GS DMS یما‎ GEG بوک‎ ES الح وإن ٹنوا‎ SENT 


1( انظر المادة )+0( من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
۲) انظر المادة )٠٠١(‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
۳) انظر المادة )١957(‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
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لے 


الحالة الثانية: إذا طلب أحد الخصوم الامهال لإحضار بينة غائبة 

أودفع 

فوجب على القاضي امهاله ويضرب له أجلا يتناسب مع ade‏ قال عمر في 
كتاب القضاء «ومن feel‏ حقا غاتبا أو بينة فاضرب له Mel‏ ينتهى اليه» فإن بينه 
اعطيته بحقه» وإن اعجزه ذلك استحللت عليه القضية» فإن SUS‏ ابلغ في العذر 
Widely‏ 1 000 
الحالة الثالثة: إذا اشتبه الامر على القاضى 

اذا وقع في نفس القاضي ارتياب مما ابداه أحد الخصوم من حجج» وكانت 
الشبهة قوية» فله تأخير الحكم» ليبحث عن الحق ويوالي الكشف فيجتهد في ذلك 


حسب قدرته Me‏ تتبين له الحقيقة .° 


٦۳/۱٦۹ المبسوط‎ )١ 
EV نظرية الدعوئ» ص‎ )۲ 
EV /\ تبصرة الحكامء‎ )۳ 
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B 
الحديث ني هذا الفصل يتطلب الحديث في ثلاث مسائل:‎ 
الأولئ: في دعوة المدعي لخصمه المدعئ عليه.‎ 
الثانية: في دعوة القاضي للمدعئ عليه وكيفية احضاره.‎ 
الثالثة: في محاكمة الغائب.‎ 


المبحث الأول 
دعوة المدعي لخصمه المدعى عليه 


يجب عل المدعى إذا أراد مخاصمة شخص إلا مجلس القضاء أن يدعوه 
بأرفق الوجوه وأجمل الاقوال» والاصل في ذلك قوله تعالئ: * وَإِذا دعوا إل اله ورسوله 
Bai gas Ba‏ عرشو ا وین يكن BHA‏ له OO Sek‏ فى لويم SG‏ 


> 


ead‏ وره 


ارتاہوا آم يا LC) pulses IG SAG eM ZI‏ 
دلت هذه tle OLY‏ أنه يجب عل كل مؤمن OF‏ يستجيب لمن يدعوه الى 
التحاكم لشرع الله» ومن أعرض عن ذلك كان ظالما فاجرا“ وفي هذا السياق يقول 
النبي cy? Acgacleail ye‏ کان ينه وبين | شي ءَ فدعي إلى حاكم من حكام 

المسلمين tel‏ أن يجيب فهو ظالم له حق له) Y)‏ 
لكن قد يطرأ بعض الاعذار التى تسقط وجوب الحضور كما ذكرها الفقهاء 

ومن هذه الاعذار: 

١-عذر‏ المرضء الذي لا يستطيع المطلوب معه الحضور بنفسه إلى مجلس 
القضاء.“ 

١‏ -إذا كان المطلوب امرأة غير برزة» كون الحياء فيها قد يمنعها عن الادلاء بحججها 
فيضيع حقهاء فيبعث لها القاضي رسولا ولا يكلفها بالحضور. 

۳-الحنون وزوال العقل بالإغماء وغيره.(4) 


۲۹۸ LY تفسیر ابن كثير‎ )١ 

۲) كنز العمال ۲۰۸/۳ 

*) روضة القضاة» السمناني» فقرة ۳/ أ 
)٤‏ روضة القضاة» السمناني» فقرة ۳/ أ 
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الملبحث الثاني 
دعوة القاضي للمدعى عليه 
وكيفية إحضاره 

إذا كان الحضور إلى مجلس الحكم بناء على دعوة القاضي واجبا دينيا على 
المدعو فهو أيضا واجب دنيوي يترتب على التخلف عنه جزاء دنيوياء منها جواز 
تعزيره من قبل الحاكم الداعي» وجواز القضاء عليه مع غيابه عند جمهور الفقهاء. 
متى يجب على القاضي دعوة أحد الخصوم إلى مجلسه؟ 

يفرق الحنفية بين حالتين: 
الأولئ: أن يكون المدعئ عليه قريبا من مجلس القضاء» بحيث لو أحضره القاضي 

أمكنه أن يرجع إلئ بیته» فيبيت فيه. 
الثانية: أن يكون بعيدا عن مجلس القضاء بحيث لو أحضر إليه لمل أمكنه ذلك: 
ففي الحالة الأول: يجب علئ القاضي احضاره» إذ لا يتم انصاف المظلومين من 
الظالمين إلا بذلك. 

وفي الحالة الثانية: لا يجب على القاضي احضاره» بل لا يجوز له ذلك بمجرد 
الدعوئ» لان حضور مجلس القضاء يزري بعض الناس» وقد لا يكون للمدعي 
غرض من دعواه إلا أذية خصمه. إنما الواجب عليه إذا استطاع أن يعضد دعواه ببينة 
يقيمهاء فإن فعل أمر القاضي ober‏ 
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الميحث التالت 
محاكمة الغائب 

مذهب الحنفية 2 محاكمة الغائب: 

المفتئ به في المذهب الحنفي أن المتمرد أو المستتر يعذر ثلاث مراتء بأنه إن 
لم يحضر نصب القاضي عنه وكيلا وقضئ عليه.“ 

وقد ذهب إلى هذا القول القاضي أبو يوسف. غير أن الامام محمد بن الحسن 
من أصحاب ابي حنيفة لم ير جواز القضاء على الغائب حتئ ولو كان متوارياء وهي 
رواية عن الامام أبي dice‏ 

وقد ذهب كثير من علماء الحنفية المتأخرين إلى أنه ينبغي أن يؤخذ بعين 
الاعتبار المصالح والضرورات في كل حالة على حدة» فإذا اقتضت المصلحة أو 
الضرورة أن لا يؤخر الحكم إلى وقت حضور الغائب وجب الحكم عليه إن قامت 
الأدلة ضده.“ 
القضاء على الغائب 4 نظام الإجراءات الحديثة: 

أجاز قانون أصول المحاكمات الشرعية الحكم على الغائب ولكن أعطي 
الغائب ضمانات في حالة الحكم عليه وهذه الضمانات ذكرتها المواد من(7١١-‏ 
١‏ على التفصيل التالي: 

المادة (5 2٠١‏ للمحكوم عليه Cole‏ أن يعترض على الحكم الغيابي خلال 
خمسة عشر يوم من تاريخ تبليغه. 
)١‏ البحر الرائق» /ا/ ۲١‏ 


؟) شرح أدب القاضى» فقرة» i/vy‏ 
۳) جامع الفصولين» /١‏ 0+ 
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أعطئ القانون للمحكوم عليه غيابيا أن يعترض علئ الحكم خلال خمسة عشر 
يوما من تاريخ تبليغه الحكم. ويشترط لصحة الاعتراض على الحكم الغيابي: 
آ-صدور حكم غيابي بحق المعترض . 
ب-ان يقدم المعترض لائحة اعتراضية يبين من خلالها أسباب اعتراضه على 

الحكم الغيابي. 
ج-ان تقدم الدعوئ الاعتراضية خلال المدة القانونية وهي خمسة عشر يوما من 

تاريخ تبلغه اعلام الحكم في الدعوئ الاصلية. 

المادة V)‏ + 1( يسقط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض 
إذا وقعت في نهاية المدة. 

يسقط يوم التبليغ وايام العطل الرسمية إذا جاءت في نهاية المدة. 

المادة +A)‏ 1( يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه» 
ويعتبر ذلك CSG‏ مقام التبليغ» على أن يرفق إعلام الحكم المعترض عليه بلائحة 
الاعتراض. 

الاحكام الواردة في هذه المادة: 
١-يجوز‏ للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه» ويعتبر ذلك 

Casts‏ مقام التبليغ. 

Y-Y‏ بد من إرفاق إعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض. 

0 إذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله» وتنظر في 
clu‏ الاعتراض» وتصدر حكمها بعد ذلك Le]‏ بفسخ الحكم الغيابي» أو تعديله. 
أو رد الاعتراض. 

الاحكام الواردة في هذه المادة: 
١-إذا‏ قدم الاعتراض خلال المدة القانونية وجب على المحكمة قبوله. 


١-علئ‏ المحكمة أن تنظر في أسباب الاعتراض» وتصدر حكمها بعد قبوله ذلك 

إما: 

بفسخ الحكم الغيابي أو تعديله» أو رد الاعتراض. ويشترط في الاعتراض أن 
يبن على دفع أو على طعن في البينة أو الخبرة والخبراء» ولا يصح أن يقوم 
الاعتراض على الانكار co pec‏ فلو أقيمت على الانكار المحرد يحكم برد 
الدعوئ الاعتراضية شكلا كونه نوعا من اللغو اذ بالإنكار سيعيد المحكمة الى 
yall‏ الأول و هرانا ك قوس ERS Oly‏ ا 

المادة )١١١(‏ يجوز تقديم الاعتراض إلى أية محكمة من محاكم الدولة» وعلى 
المحكمة التي قدم إليها الاعتراض أن تستوني الرسم» وتبادر بإرساله فوراً إلى 
المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه. 

الاحكام الواردة في هذه الفقرة: 
١‏ -جواز تقديم اللائحة الاعتراضية إلى إي محكمة بداية من محاكم المملكة ولا 

يجوز لهذا المحكمة أن ترفض قبوله. 
eV‏ المحكمة التي قدم لها اللائحة الاعتراضية أن تبادر مباشرة باستيفاء الرسم 

المقرر ومن ثم ارساله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه. 
أثر تقديم الاعتراض على تنفين الحكم المعترض عليه: 

عالجت القانون هذه المسألة من خلال المادة )١١١(‏ والتي جاء فيها [تقديم 
الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا كان معجل التنفيذ أو CoS‏ 
بنفقة]. 

تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه لحين انتهاء الدعوى 
الاعتراضية لان الحق المطلوب اظهاره وتحقيقه قد يضيع بالتنفيذ اذا لم يكن الحم 
مكتسبا للقطعية لكن يستثنى من هذه القاعدة ما يأتي: 
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١-الاحكام‏ المعجلة التنفيذ لا تخضع لهذه القاعدة لان الحكم فيها مضمون 
بالتأمينات النقدية أو بالكفالة. 
١‏ -أحكام النفقات BIS‏ سواء للفروع أو الأصول أو الحواشي» لان النفقة بها قوام 
العيش للمنفق عليه. 
غياب اطراف الدعوى الاعتراضية: 
عالجت ذلك المادة )١١7(‏ من القانون إذ جاء فيها: [إذا لم يحضر المعترض 
أو الطرفان ني اليوم المعين للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض ولا يقبل مرة أخرئ. 
والحكم الصادر برد الاعتراض يكون SUB‏ للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض وني 
هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف ني الحكم الأصلي المعترض عليه]. 
الاحكام الواردة في هذه الفقرة: 
١-غياب‏ المعترض أو طرفي الخصومة يتوجب رد الاعتراض. 
١-الحكم‏ الصادر برد الاعتراض لا يقبل الاعتراض مرة أخرئ ويكون قابلا 
للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض. 
٣-تنظر‏ محكمة الاستئناف في الحكم الأصلي المعترض عليه فاذا كان صحيحا 
تصدقه واذا كان غير ذلك تفسخه وتعيده للمحكمة. 
٤-لا‏ يحكم برد الاعتراض إذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالئ وعلى 
المحكمة تأجيل الجلسة وتبليغ الطرفين موعد الجلسة الجديدة. 
عدم حضور المعترض الدعوى الاعتراضية: 
عالجت هذه المسألة المادة CVV)‏ من القانون إذ جاء فيها: [إذا لم يحضر 
المعترض عليه ني اليوم المعين رغم تبليغه حسب الأصول تقرر المحكمة بناء على 
طلب المعترض السير في الدعوئ الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابياء وقبول 
الاعتراض إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية» وتنظر في أسباب الاعتراض» 


وتصدر قرارها برد الاعتراض» أو فسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله أو تأبيده. 
على أن يكون للمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار من تاريخ تبليغه إياه]. 
الاحكام الواردة في هذه الفقرة: 
١-إذا‏ لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه موعد جلسة الاعتراض 
حسب الأصول تقرر المحكمة محاكمة المعترض عليه غيابيا بناء على طلب 
المعترض. 
"-علئ المحكمة قبول الاعتراض شكلا إذا قدم ضمن المدة القانونية. 
۳-على المحكمة أن تنظر في أسباب الاعتراض» وتصدر حكمها بعد قبوله ذلك 
إما: 
أ- رد الاعتراض إذا تبين أن الأسباب التي ساقها غير صحيحة» وغير مقبولة وتؤيد 
المحكمة الحكم الغيابي إن ظهر ان المعترض غير محق في دعواه أو لم يبن 
على أسباب صحيحة. 
ب-أو بفسخ الحكم الغيابي وإبطاله» إذا كان تبين أن الأسباب التي ساقها 
المعترض صحيحة ومقبولة» كأن يكون تبليغ المعترض غير صحيح» وعندئذ 
تسير المحكمة في الدعوى من جديد. 
ج-أو تعديله. أي تعدل المحكمة الحكم الغيابي كله أو بعضه إن كان مما يتجزاً 
إن ظهر أن المعترض محتقا في دعواه. 
د-يكون للمعترض عليه الحق في استئناف الحكم من تاريخ تبليغه إياه. 
تبليغ الحكم أو القرار الغيابي: 
بينت هذه المسألة المادة )١١5(‏ من القانون فجاء فيها: [إذا لم يبلغ الحكم أو 
القرار الغيابيان إلئ المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغيا إلا في 
الأحوال التالية: 
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١-إذا‏ راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم القانوني للتبليغ خلال مدة السنة 
ومضت المدة قبل ان تنتهي معاملة التبليغ. 

۲-إذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالی]. 
الاحكام الواردة في هذه المادة: 

١-يلغئ‏ الحكم الغيابي تلقائيا بمرور سنة عليه دون تبليغه» ولا حاجة لإقامة دعوئ 
بهذا الخصوص.ء ولا بد من الإشارة في سجل الاحكام الى ذلك. 

-إجراءات التبليغ هنا من واجب المحكمة» اذ ان دور صاحب الدعوئ ان يقوم 
بدفع رسم تبليغ الحكم» فلا يعاقب بتخلف المحكمة عن واجبها بإلغاء الحكم 
ع 

٣-الحكم‏ الساري على الغير كما في دعوئ دين على تركة وكان الحكم على احد 
الورثة حكما على الباقين» اثره تبعي» فان الغي الحكم» الغي السريان على باقي 
الورثة في حال مضي سنة دون تبليغ المدعى عليه الحكم. 


شروط قبول الدعوى 


والجواب عليهاء ومنع سماعها 
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الميحث الأول 
شروط قبول الدعوى 

اشترط القانون لصحة سماع الدعوئ شروط معينة» وهذه الشروط هي: 
أولا: المصلحة 

بأن يكون لرافع الدعوئ مصلحة في رفعها. 

تم الحديث في مسألة المصلحة صفحة )+ (YY-V‏ 
ثانيا: أن لا تكون القضية مقضية 

أي ألا يكون قد سبق صدور حكم في موضوعهاء إذ لا يجوز للمحكمة أن 
تفصل في نزاع سبق أن حسمه حكم سابق تطبيقا لمبدأ حجية الشيء المحكوم به» 
إلا إذا كانت هذه المحكمة مختصة بنظر الطعن الموجه لذلك الحكم. 
ثالثا: أن ترفع الدعوى 2 ميعادها الذي حدده المشرع 

فلا تقبل إذا رفعت قبل هذا الميعاد ومثال ذلك لا تصح إقامة دعوئ الزيادة 
والنقصان في موضوع النفقة قبل مضي المدة القانونية التي حددها المشرع في المادة 
)۲٠۲(‏ من قانون الأحوال الشخصية والتي جاء فيها [لا تسمع دعوئ الزيادة أو 
النتقص في نفقة الزوجة أو الأقارب المفروضة قبل مضي سنة على الحكم بها ما لم 
تحدث ظروف استثنائية ]. 
رابعا: آلا يكون قد صدر اتفاق ملزم بصددها 2 دائرة الإصلاح الاسري 

لأن مثل هذا الاتفاق يعد صحيحا وملزما لطرفيه وبالتالي يمنع المحكمة من 
سماع الدعوئ. 
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المبحث الثاني 
الجواب على الدعوى 


الجواب على الدعوئ على ثلاثة أقسام: 
إقرار بالمدعئء وإنكار له» وسكوت: فلا يقر ولا ينكر. 


:رارقإلا-١‎ 


فإن أقر لزمه الحق» سواء قضئ به القاضي ام لاء وانما ينبغي أن يقيد هذا الإقرار 
في سجله» فإذا قيده تم الحكم. 
”-الاتكار: 

إن ST‏ طلب القاضي من المدعي برهانا على ما يدعيه» فإن جاء البرهان قضئ 
له» وإن عجز عنه قال له القاضي» الك بينة» فإن طلب يمين المدعى عليه حلفه 
القاضي» فإن حلف سقطت الدعوئ وإن نكل لزمه المدعى. 
"-السكوت: 

اختلفت الرواية فيما إذا سكت فلم يقر ولم ينكر» فقيل يأخذ من كفيلاء ثم يسأل 
عن جيرانه عسئ أن يكون به آفة» وإن لم يكن به آفة يعتبر منكراء وهذا هو الصحيح» 
وقال أبو يوسف: يحبس حتئ يجيبء وإذا قال لا اقر ولا انكر يحبس حتئ يقر او 
ينكر عند الامام وعندهما يعتبر منكرا. ° 


YAA /۲ حاشية الباجوري»‎ )١ 
۲٠۳ /V نجيم» البحر الرائق‎ LEV VA ابن الشحنة» لسان الحكام ص‎ )۲ 
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گے 
الميحث التالت 
منع سماع الدعوى 

يمنع سماع الدعوئ بعد أن تركت مدة معلومة» وهذا المنع غير قياسي» لان 
الحق لا يسقط بتقادم الزمان» بل هو استحسان لمنع التزوير والتحايل» لان ترك 
الدعوئ زمانا مع التمكن من اقامتها يدل علئ عدم الحق ظاهراء فالحق باق لصاحبه 
لم يسقط» ولو مر من الزمن حتى لو اقر الخصم به يلزمه. 

وقد اختلف الفقهاء في تعيين المدة التي لا تسمع بعدها الدعوئ. فبعضهم 
جعلها ستا وثلاثين سنة» وبعضهم جعلها ثلاثين سنة» وبما أن هذه المدة طويلة فقد 
استحسن احد السلاطين ان يجعلها خمس عشرة سنة» وبما أن القضاء يقبل 
التخصيص نى السلطان قضاته عن سماع الدعوئ التي تركها المدعي خمس عشرة 
سنة إلا في مسائل مخصوصة.(© 

وعلئ ذلك استقر العمل الى الان» فيؤخذ من هذا ان مرور الزمن مبني على 
امرين: 
الامر الأول: اجتهاد الفقهاء. 
الامر الثاني: أمر سلطاني. 

والفرق بينهما انه إذا امر السلطان بسماع الدعوئ التي مر عليها خمس عشر 
سنة تسمع» ولو تركت بدون عذر» OV‏ ذلك مبني على النهي السلطاني» ومن نهى 
عن سماع الدعوئ له ان يأمر بسماعهاء وأما إذا مر عليها ثلاثون سنة فلا تسمع وإن 
أمر السلطان, لان ذلك مبني على اجتهاد الفقهاءء لا على نبي السلطان.0) 


CVV") مجلة الاحكام العدلية» المادة‎ )١ 
NO ؟) السبكي الحنفي» المرافعات الشرعية على مذهب الحنفية ص‎ 
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مدة بداية المدة: 

تبتدئ المدة من وقت ظهور واضع اليد بمظهر المالك» وعدم المانع الشرعي 
الذي يمنع المدعي من إقامة دعواه. 
ومن الموانع: 

أن يكون المدعی عليه ذا شوكة يخاف منه» أو كان صبيا أو مجنونا لا ولي لهما 
ولا وصيء أو كان المدعئ عليه معسراء فلو وجد مانع من هذه الموانع لا تسقط 
الدعوئ حتئ تمضي المدة بتمامها بعد زوال المانع» فالقاصر تحسب المدة عليه 


/ المرجع الساب ص‎ )١ 
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المبحث الرابع 
عوارض الخصومة 2 الدعوى 


يقوم صاحب الحق برفع الدعوئ Cele‏ بذلك قواعد الاختصاص ويحضر 
لائحة دعواه ويقيدها في سجل الدعاوئ» وبذلك تعتبر الدعوئ مقامة» وبتبليغه 


لائحة الدعوئ للمدعيا عليه تنعقد الخصومة ما بين أطراف الدعوى» ومن هنا تبدأ 
اجراءات الدعاوئ المتعارف عليها من تبليغ جلسات» وتحديد مواعيد» وحضورها 
وتأجيلها وغيرها. وأثناء السير في الدعوئ قد تطرأ عوارض معينة تؤثر فيها أما 
بوقفها Gi ge‏ لحين تحقق الغاية واستكمال ما قد وصلت اليه من اجراءات» وإما 
انقضائها دون الحكم في موضوعها. 


المطلب الأول 
وقف السير ‏ الدعوى 

نصت المادة )+0( من قانون أصول المحاكمات الشرعية على وقف السير في 
الدعوئ كأول عارض من عوارض الخصومة ويمكن تعريفه بأنه: [عدم السير في 
الدعوئ بصورة مؤقتة لقيام سبب من أسباب الوقف] وهذه الأسباب أما بقوة 
القانون أو بحكم المحكمة أو باتفاق الأطراف. فأثناء نظر الدعوئ من قبل أطرافها 
قد يعترضها سبب يؤدي لوقف السير فيها وذلك OY‏ الفصل في موضوع الدعوئ 
الأصلية موقوف على الفصل في السبب العارض» ويتم إكمال إجراءات الدعوئ من 
النقطة التي وصلت إليها عند زوال سبب الوقف. 
أشكال الوقف: 

إما يكون وقف السير بقوة القانون» أو بحكم من المحكمة, أو بالاتفاق ما بين 
الأطراف: 
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أولا: وقف السير ب2 الدعوى بقوة القانون 

وتعني بذلك» وقف إجراءات الدعوئ بقوة القانون عند توافر آي من الحالات 
المنصوص عليها فيه دون الحاجة لحكم محكمة ومثال ذلك؛ تقديم طلب رد 
القاضي لرئيس المحكمة المختصة فيتم وقف السير في الدعوئ الأصلية إلى حين 
البت في الطلب» وأيضاً تقديم طلب لمحكمة العليا لتحديد الاختصاص في حال 
التنازع بين محكمتين على اختصاصهما بنظر ذات الدعوئء فيتم وقف السير في 
الدعوئ الى حين صدور قرار بالطلب المقدم وتعيين المحكمة المختصة. وقد 
أشارت إلى ذلك الفقرة (ب) من المادة ٠(‏ 0( من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
إذ جاء فيها [تقرر المحكمة وقف الدعوئ إذا كان الحكم في موضوعها متوقفاً على 
الفصل في دعوئ أخرئ منظورة» وبمجرد زوال سبب وقفها يكون SY‏ من الخصوم 
طت الس فا تدده ]: 
ثانيا: وقف السير 2 الدعوى بحكم قضائي 

من الممكن أثناء نظر الدعوئ من قبل المحكمة المختصة أن تظهر مسألة فرعية 
يتوقف الفصل في الدعوئ الأصلية على الفصل اولاً بالمسألة الفرعية سواء كان 
ذلك من المحكمة تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم» ومثال ذلك؛ إثارة 
الخصم بعدم صحة حجة حصر الإرث المقدمة من خصمه» فتقرر المحكمة وقف 
السير بالدعوئ الى حين البت بالطلب من قبل المحكمة الشرعية وإصدار قرار 
نهائي فيه 

وبعد الانتهاء من ذلك» يقدم أي من الأطراف بعد انتهاء سبب الوقف طلب 
للمحكمة المختصة بتعجيل الدعوئ وتعيين جلسة ودعوة الأطراف لاستكمال 
إجراءات الدعوئ الأصلية من النقطة التي وصلت إليها. وتعتبر قرارات وقف السير 
بالدعوئ من القرارات المنصوص عليها في المادة )+0( من قانون أصول 
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Wiel Ws gal spars Loyal lista‏ وذلك ع le‏ قرا 
رفض وقف السير في الدعوئ كون أن الاستثناء لا يقاس عليه. 


ثالثا: وقف السير الاتفاقي (التأجيل العام) 

يكون التأجيل العام GEL‏ الطرفين على تأجيل الدعوئ المنظورة لمدة ستة 
اشهر كحد أعلئ فيجوز أن يتفقا على مدة تأجيل أقل من المحددة بنص القانون» 
ويكون التأجيل لمرة واحدة فقط دون تأثيره علئ المواعيد الحتمية وتبقئ سارية 
كمدد التقادم. على انه يجب ان يقوم آي من أطراف الدعوئ بتقديم طلب لتعجيل 
الدعوئ خلال مدة أسبوعين من انتهاء مدة الستة أشهر وإلا أعتير المدعي تارك 
لدعواه والمستأنف تارك لاستئنافه؛ فإذا كانت الدعوئ منظورة أمام أول درجة 
يعتبر المدعي مستغنياً عن دعواه» ولا يكون مبرئا للذمة فيرفع دعوئ جديدة» أما اذا 
كانت في مرحلة الاستئناف يعتبر القرار المستأنف قطعيً. أما إذا رغب الأطراف 
بتعجيل الدعوئ خلال مدة سريان الستة أشهر فلا يوجد ما يمنع ذلك ويتم التعجيل 
بالاتفاق» ويترتب على قرار تأجيل الدعوئ تأجيلاً عام حذفها من جدول القضايا 

وقد أشارت إلى ذلك الفقرتين (ج-د) من المادة )٥١(‏ من قانون أصول 
المحاكمات الشرعية إذ جاء فيهما: 

ج- يجوز للمحكمة وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم مدة لا تزيد عن ستة أشهر 
من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم» ولا يجوز CY‏ من الخصوم أن يطلب خلال 
تلك المدة إعادة السير في الدعوئ إلا بموافقة خصمه. 

د- إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب السير في الدعوئ خلال مدة الأيام الثمانية التالية 
لنهاية الأجل - مهما كانت مدة الوقف- تسقط الدعوئ. 
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المطلب الثاني 
انقطاع السير 2 الدعوى 


يعتبر هذا العارض الثاني من عوارض الخصومة وحيثما وقعت أحد أسبابه 
ينقطع السير في الدعوئ تلقائي. 
أسباب انقطاع السير 2 الدعوى: 
أ-وفاة أحد الخصوم: 

إن وفاة أحد الخصوم سواء أكان المدعي أو المدعئ عليه أصيلاً في الدعوئ أو 
متدخلاً بصفته منضماً أو مخاصماً يؤدي إلى انتهاء شخصيته القانونية بالتالي 
انقطاع السير في الدعوئ إلى حين أن يحل محله من يقوم مقامه قانونا كالورثة 
ويباشر إجراءات الدعوئ من النقطة التي وصلت إليها. 
؟"-فقدان أهليته: 

إن إصابة أحد الخصوم بجنون أو عته» أو الحكم عليه بالحجر» يؤدي لانقطاع 
السير في الدعوئ للحفاظ على مصالحهم كونهم بحالة لا يستطيعون الدفاع عنها 
لانعدام الأهلية» أو نقصانها لحين حضور من يمثلهم كالولي أو الوصي. 
آ-زوال صفة من كان يمثله 

وفاة ولي القاصر أو وصيه» أو بلوغ القاصر سن الرشد الذي يمنحه المباشرة 
بإجراءات الدعوئ بنفسه. يؤدي لانقطاع السير في الدعوئ لحين تعيين من يمثله 
بالدعوئ» أو قيام القاصر بمباشرة الخصومة بذاته عند بلوغه السن القانوني. 

في حال انقطاع الدعوئ CY‏ من الأسباب آنفة الذكر فللمحكمة أما تقرر انقطاع 


السير في الدعوئ إلى حين حضور من يقوم مقام المتوفي مثل ورثته» أو من يقوم مقام 
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فاقد الأهلية» أو من زالت عنه الصفة» وإكمال اجراءات الدعوئ من النقطة التي 
وصلت اليهاء أو يقوم خصم الطرف المتوني بطلب مهلة من المحكمة ليقوم خلالها 
بتبليغ ورثة خصمه أو من يقوم مقامه بوجود الدعوئ المقامة» وإن لم يلتزم خصم 
المتوفي في تبليغ ورثته خلال المدة الممنوحة له تقرر المحكمة انقطاع السير في 
الدعوئ من وقت وقوع سبب الانقطاع. وتجب الإشارة إلى أن الدعوئ اذا كانت 
مهيأة للحكم فيها أي تم سماع بينات الأطراف ومرافعاتهم الختامية وتوفي الخصم 
أو فقد أهليته بعد هذه المرحلة فتقرر المحكمة إتمام ما قد بدأت به و النطق بالحكم 
دون الداعي لقطع السير فيها. 


المطلب الثالث 
آثار انقطاع السير ب2 الدعوى 

١-وقف‏ جميع المواعيد الجارية 2 حق الخصوم 

فأي مدة لم تبدأ فإنها لا Tas‏ أثناء الانقطاع» وإذا بدأت فإنها تتوقف الى حين 
إعادة السير في الدعوئ مثل شطب الدعوئ. 
"-يعتبر أي إجراء متخذ خلال فترة الانقطاع باطل 

ويعتبر هذا البطلان نسبي ويتمسك فيه من له مصلحة بذلك مع حقه بالتنازل 
عنه» وهنا يعتبر البطلان مقرر لمصلحة من شرع له وهم ورثة المتوني أو من يمثل 
فاقد الأهلية أو من زالت عنه الصفة» وأيض] أي حكم يصدر خلال فترة الانقطاع 
يعتبر باطلاً إلا اذا كانت الدعوئ مهيأة للحكم فيهاء وعند انقطاع الدعوئ لأي من 
الأسباب التى ذكرت أعلاه تستأنف الدعوئ سيرها عند حضور أحد الورثة أو من 
يقوم مقام فاقد الأهلية أو من زالت عنه الصفة الجلسة المحددة وباشر السير في 


الدعوئ. 
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المطلب الرابع 
سقوط الخصومة 

إن مماطلة المدعي وعدم اتخاذه أي إجراء لإكمال السير في الدعوئ, قد يدفع 
jad)‏ الانقطاع: 
١-عدم‏ السير 4 الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه 

فإذا لم يباشر المدعي بتحريك الدعوئ وإكمال إجراءاتها فيحق للمدعئ عليه 
أن يطلب إسقاط الخصومة. 
؟-مرورستة أشهر على آخر إجراء صحيح متخذ 2 الدعوى 

فالقانون أعطئ للمدعئ عليه صلاحية تقديم طلب عند توافر الشروط 
المذكورة لإسقاط الخصومة» على أن يكون الطلب مقدم ضد جميع المدعين في 
الدعوئ أو المستأنفين GLE YL‏ على أن تقديم طلب إسقاط الخصومة في مرحلة 
الاستئناف Gop‏ لاعتبار الحكم المستأنف Cals‏ 
متى تسقط الخصومة 2 حالتي وقف وانقطاع السير ب2 الدعوى؟ 

يتوجب على المدعي بعد زوال سبب الوقف أن يتقدم بطلب تعجيل للدعوئ 
لكونه يعتبر حريص على السير في إجراءات الدعوئ لكن إذا مرت مدة ستة أشهر 
في تقديم طلب لإسقاط الخصومة» إذا في حالة الوقف يعتبر آخر إجراء صحيح متخذ 
هو من تاريخ زوال سبب الوقف. 

أما بالنسبة لسقوط الخصومة في OVE‏ الانقطاع بالدعوئ فتبدأ مدة السقوط 
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(” أشهر) من يوم تبليغ ورثة الخصم المتوفي أو من يقوم مقام فاقد الأهلية أو من 


المطلب الخامس 
آثار سقوط الخصومة 
١-سقوط‏ كافة القرارات التمهيدية الصادرة بالدعوئ. 
YY‏ يمس أصل الحق آي لا يمنع المدعي من رفع الدعوئ من جديد. 
٣-لا‏ تسقط الأحكام القطعية ولا الإجراءات السابقة لها. 
٤-لا‏ تسقط القرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها ولا تسقط 
إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة إلا إذا كانت باطلة في أساسها. 


انقضاء الخصومة 

تنقضي الخصومة بقوة القانون بعد مضي ثمانية أيام على آخر إجراء صحيح تم 
فيها. فإذا لم يتقدم المدعئ عليه بطلب بعد ستة أشهر على آخر إجراء وبقيت 
الدعوئ قائمة دون السير بها تنقضي LSE‏ وتصبح مسقطة بحكم القانون» جاء 
ذلك من خلال الفقرة (د) من المادة (00) من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
حيث جاء فيها [إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب السير في الدعوئ خلال مدة الأيام 
الثمانية التالية لنهاية الأجل - مهما كانت مدة الوقف- تسقط الدعوئ]. 

أشارت لذلك الفقرة (I)‏ من المادة )+0( من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
إذ جاء فيها: 
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أ-للمحكمة أن تسقط الدعوئ: 
١-إذالم‏ يحضر أحد من الفرقاء. 
؟-إذا لم يحضر المدعي وحضر المدعئئ عليه وطلب الإسقاط. 
pb Ua‏ النيصي ولد سير الد علية بيد te yell aight‏ المعيع دب 
الأصول فتقرر المحكمة سماع الدعوئ والاستمرار في المحاكمة بحقه Cale‏ بناء 
على طلب المدعي» ويجوز للمحكمة من نفسها أن تقرر محاكمة المدعئ عليه 


Cole‏ إذا كان موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبة. 


المطلب السابع 
المواعيد الإجرائية 

حدد المشرع في قانون أصول المحاكمات الشرعية مواعيد تلزم مراعاتها عند 
مباشرة الإجراءات أمام القضاء» بحيث يمكن القول إن قوام أصول المحاكمات 
إجراء وميعاد. وإن هناك تلازما بينهماء بحيث لا يعد الإجراء صحيحا إلا إذا اتخذ 
في الميعاد الذي قرره المشرع. 

وقد راعئ المشرع في هذه المواعيد التوازن بين ما يقتضيه حسن سير القضاء 
من تعجيل الفصل في الخصومات بحيث لا تتراخئا الإجراءات وتتأخر على نحو لا 
مبرر له استجابة Mee‏ تركيز الخصومة ورعاية للخصوم حتى تستقر مراكزهم 
القانونية من ناحية» وما يقتضيه مبدأ حرية الدفاع من منح الخصوم فرصة كافية 
لإعداد وسائل دفاعهم وتحضير ما يرون اتخاذه من إجراءات التقاضي من ناحية 
ces |‏ وتسمئ هذه المواعيد بالمواعيد الإجرائية» وهي تعد من صور التنظيم 
الشكلي للإجراء القضائي بحيث لا يكون الإجراء صحيحا كقاعدة ويرتب آثاره إذا 


لم يحترم ميعاده القانوني. 
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أنواع المواعيد الإجرائية: 

تقسم المواعيد في قانون أصول المحاكمات الشرعية إلى مواعيد حتمية 
ومواعيد تنظيمية. كما تنقسم من ناحية أخرئ إلى مواعيد ALIS‏ ومواعيد ناقصة 
ومواعيد مرتدة. 
المواعيد الحتمية والمواعيد التنظيمية: 
الميعاد الحتمي: 

هو الميعاد الذي يرتب المشرع علئ مخالفته جزاء إجرائياء كالبطلان أو 
سقوط الحق في اتخاذ الإجراء» أو اعتبار الدعوئ كأن لم تكن. وبعض المواعيد 
الحتمية يتعلق بالنظام العام كمواعيد الطعن» ولكن أغلب هذه المواعيد لا تتعلق 
بالنظام العام بل تقررت لمصلحة الخصوم» ويجب أن يتمسك بها الخصم الذي 
تقررت لمصلحته مثل ميعاد تعجيل الدعوئ بعد وقفها. والمواعيد الحتمية لا تتأثر 
بالوقف الاتفاقي للخصومة» فإذا اتفق الخصوم على وقف الخصومة وتم هذا 
الاتفاق بعد صدور قرار في مسألة» أو حكم في شق من الموضوع يقبل الطعن المباشر 
فإن هذا الوقف لا يؤثر في سريان ميعاد الطعن في هذا القرار أو الحكم. 
Lei‏ الميعاد التنظيمي: 

فهو الميعاد الذي لا يرتب المشرع جزاء على مخالفته» مثل ميعاد تبليغ لائحة 
الدعوئ» وميعاد تقديم اللائحة الجوابية» وميعاد تسليم لائحة الدعوئ لقلم 
المحضرين» ومواعيد الحضور. 
الميعاد الكامل والميعاد الناقص: 
أولا: الميعاد الكامل 


وهو الفترة الزمنية التي يجب أن تنقضي بالكامل ثم يتخذ الإجراء بعدهاء بمعنئ 
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أنه لا يجوز اتخاذ الإجراء إلا بعد انقضاء الميعاد. ومثالها مواعيد الحضورء 
فالمشرع يقرر أنه يجب منح مهلة زمنية للمدعئ عليه للاستعداد للحضور أمام 
المحكمة» وهذه المهلة يجب أن تمضي بين تاريخ التبليغ وتاريخ الجلسة» وقد 
أشارت لذلك المادة VY)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية والتي جاء فيها: 
تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعئئ عليه الحضور في (وقت معين) وتقديم دفاع 
خطي ضد لائحة الدعوئ التي قدمها المدعي خلال عشرة ell‏ من تاريخ تبليغه 
المذكرة إذا شاء ذلك في الدعاوئ التالية: 
١-إذا‏ كانت قيمة موضوع الدعوئ أكثر من خمسين دينارا. 
؟-الدعاوئ المتعلقة بالوقف. 
۳-دعاوى التسب والإرث والوصية وعزل الوصي والقيم. 
5 -دعاوئ الحجر وفكه. 
٥-دعاوئ‏ الدية. 

وفي هذه الحالة يجب أن لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور 
المدعئ عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يوم 

وقد سمي هذا الميعاد كاملا لآنه يجب أن ينقضي بالكامل دون اتخاذ الإجراء. 
ثانيا: الميعاد الناقص 

وهو الميعاد الذي يجب أن يتخذ الإجراء خلاله وقبل انقضاته» ويترتب على 
عدم الالتزام به سقوط الحق في الإجراء. ومثاله مواعيد الطعن» فميعاد الاستئناف 
"٠‏ يوما وميعاد الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي ٠١‏ يوماء ومواعيد الطعن 
لدئ المحكمة العليا الشرعية مدته ٠" ٠‏ يوما ويجب أن يرفع الاستئناف أو الاعتراض 


أو الطعن خلال هذا الميعاد فإذا انقضئ اليوم الأخير منه لم يعد الطعن OY gabe‏ 


)١‏ انظر المواد CV V5 ٠١5(‏ و )۱١١(‏ و(108١)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
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الحكم هو ثمرة التقاضي والخاتمة الطبيعية لكل خصومة» فهدف رافع الدعوئ 
إلى القضاء» وسيره فيها؛ وإثباتها؛ هو صدور حكم في موضوعها يبين حقوق كل من 


المبحث الأول 
تعريف الحكم القضائي 
2 اللغة والاصطلاح 


المطلب الأول 
تعريف الحكم 2 اللغة 
الحكم لغة: القضاء“ 
وأصل معناه: المنع» يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر على 
الخروج من ذلكء ويقال حكم alll‏ أي قضاؤه بأمر والمنع من مخالفته.9) 


المطلب الثاني 
التعريف اللاصطلاحي للحكم 

الحكم بالمعنئ العام هو القرار الذي تصدره المحكمة في خصومة» سواء في 
أثناء سيرها أو في نهايتهاء وسواء أكان صادرا في موضوع الخصومة pl‏ في مسألة 
فرعية() وهذا التعريف هو ما قررته مجلة الأحكام العدلية في المادة (1785) منها 
5 عرفت الحكم بأنه عبارة عن (قطع الحاكم المخاصمة وحسمه إياها). 

وقد عرف البعض الحكم بمعناه الخاص بأنه «القرار الصادر من محكمة 
مشكلة تشكيلا صحيحا؛ ومختصة (أو صارت مختصة بعدم الاعتراض على 
اختصاصها في الوقت المناسب)» في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات» 


٤١٤/۲ المصباح المنير‎ )١ 
٤١٤/۲ ؟) المصباح المنير‎ 
5 5 38 د وجدي راغب» ص‎ )۳ 


2 الفصل السابع: انتهاء الدعوئ 

سواء أكان Lobe‏ في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه». ) 

بينما عرف بعضهم الأحكام بأنها «القرارات الصادرة من جهات قضائية للفصل 
في المنازعات وفقا لإجراءات وضمانات معينة»).7) 

أما ما عدا ذلك مما يصدره القاضي قبل الحكم المنهي للخصومة فتسمى 
في قانون أصول المحاكمات الشرعية قرارات تمييزا لها عن الحكم الفاصل في 
الدعوئ. 

وقد أحاط المشرع الأحكام بعناية خاصة ضمانا لحقوق الخصوم» فاستلزم 
تسبيب الأحكام؛ وإيداع مسودة الحكم مسببا عند النطق بالحكم ليثبت أنها جاءت 
إثبات العكس مقتضاها أن الحكم يعد Ul pe‏ للحقيقة والصحة؛ بمعنى أنها تصدر 
دائما صحيحة من ناحية الشكل وعلئ حق من ناحية الموضوع» وذلك حت يضع 
حدا للخصومة فلا تتأبد. فمتئ صدر الحكم امتنع على القاضي الذي أصدره أن 
يعدله أو يرجع عنه» ولا يجوز لأي محكمة أخرئ أن تعيد النظر فيه إلا بطرق الطعن 
البقررة Gigli‏ 


YY د أحمد أبو الوفا نظرية الآحكام» ص‎ ١ 
٤٦۲ القاهرة ٩٦1-۱۹٦۱۹ء ص‎ 


المبحث الثاني 
تقسيمات الأحكام 


الأحكام الفاصلة في الدعوئ تنقسم من حيث قابليتها للطعن فيها إلى أحكام 

ابتدائية وأحكام نهائية وأحكام قطعية أو BL‏ وتنقسم من حيث حضور أو LE‏ 

المحكوم عليه إلى أحكام حضورية (وجاهية) وأحكام غيابية» وتنقسم من حيث 

أثرها إلى حكم مقررء وحكم منشئ» وحكم إلزام. 

الأحكام الابتدائية والنهائية والقطعية: 

١-الأحكام‏ الابتدائية» وهي الأحكام التي تصدر من محكمة الدرجة الأولئ وتقبل 
الطعن فيها بالاعتراض والاستئناف. 

؟-الأحكام النهائية» وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف» سواء OY‏ 
المشرع قرر عدم جواز استئنافهاء ol‏ لفوات ميعاد الاستئناف وصيرورتها نهائية» 
أم لصدورها من محكمة الدرجة الثانية الاستئنافية. وتكون هذه الأحكام حائزة 
لقوة الشيء المحكوم فيه» ولو كان الحكم قابلا للطعن فيه بطرق الطعن غير 
العادية» وهي طلب إعادة المحاكمة؛ بل ولو طعن فيها بالفعل بهذا الطعن الغير 
عادي. 

۳-الأحكام القطعية أو الباتة» وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من 
طرق الطعن العادية أو غير العادية. 

فالقرار القطعي: 
هو القرار الذي يفصل في مسألة فصلا لا يجوز الرجوع cad‏ مثل قرار اختصاص 

المحكمة بنظر الدعوئ» أو جواز الإثبات بشهادة الشهود. أو القرار برد دفع لعدم 
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Lei‏ القرار غير القطعى أو المؤقت: 
فهو الذي يفصل في المسألة على نحو يجوز معه للمحكمة أن تراجعه فتعدله أو 
تلغيه؛ كالقرار بندب خبير أو تعيين حارس قضائي أو تقرير نفقة مؤقتة» فالغرض منه 
اتخاذ إجراء تحفظي أو وقتي لحماية مصالح الخصوم» أو لحفظ أموالهم حتئ يتم 
الفصل في موضوع النزاع» ويقصد منه مجرد تفادي الأضرار الناتجة عن إطالة 


الميحث الثالث 


إجراءات إصدار الحكم 

يوجب القانون على المحكمة بعد استكمال إجراءات المحاكمة أن تصدر 
حكمها في الدعوئ» حيث لا يجوز وفق المادة )٠١١(‏ من قانون أصول المحاكمات 
الشرعية أن تمتنع المحكمة عن إصدار الحكم في الدعوئ المنظورة أمامها بلا سبب 
قانوني. 

فمتئ انتهت المرافعة تصبح الدعوئ صالحة للحكم فيها وتعلن المحكمة 
إقفال باب المرافعة. وإذا كانت المحكمة مكونة من قاض واحد إما أن يصدر حكمه 
فور اختتام المحاكمة؛ Lely‏ أن يرفع الجلسة مؤقتا ثم يعيدها وينطق بالحكم» وإما 
أن يؤجل النطق به إلى جلسة أخرئ إذا كانت القضية بحاجة إلى التدقيق. وإذا كانت 
المحكمة مكونة من عدة قضاة فإنه يلزم لإصدار الحكم أن يتبادل القضاة مجتمعين 
الرأي ووجهات النظر في الدعوئ المعروضة عليهم» والمشاورة في منطوق الحكم 
وأسبابه قبل النطق به وهو ما يسمئ بالمداولة. 

وتقوم هيئة المحكمة بالنطق بالحكم في جلسة علنية» ويوجب القانون إيداع 
مسودة الحكم في ملف الدعوئ عند النطق به» على أن يتم تحريره بصورة نائية. 
وتضمن المحكمة حكمها إلزام من تراه من الخصوم بمصاريف الدعوئ. 

وقد أشار قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم "١‏ لعام ٠۹١۹‏ وتعديلاته 
حتئ عام ٠١١7‏ إلى الأحكام والقرارات من خلال المواد من ٠١5-٠١١‏ وذلك 
علئ النحو التالي: 
المادة(١١٠)‏ 

تشمل هذه المادة أربع فقرات وهذه الفقرات هي: 
أ-في غير القضايا التي تنظر تدقيقا: 


# تنظر الدعاوئ في المحاكم الشرعية على وجهين» تدقيقا ومرافعة. 
في المحاكم الابتدائية ومحاكم التنفيذ: تنظر الدعوئ مرافعة. 
في محاكم الاستئناف: تنظر الدعوئ مرافعة وتدقيقا حسب ما يقتضيه الحال. 
في المحكمة العليا الشرعية: تنظر الدعوئ تدقيقا. 

والقضايا المقصودة في هذه الفقرة من المادة هي القضايا المنظورة مرافعة» 
سواء في أي جهة كانت المحكمة. 
١‏ -تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من إجراءاتها. 

تأتي مرحلة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من إجراءات الدعوئ» فان لم تعلن 
المحكمة ختم المحاكمة يترتب البطلان على كامل إجراءاتها. 

وعليها أن تنطق بالحكم علانية في الجلسة نفسها. 

فإذا كانت الإجراءات في المحاكمة سرية فيجب علئ المحكمة ان تقرر علانية 
الجلسة وتنطق بالحكم علانية فاذا غفلت عن ذلك كانت الحكم منعدما لان 
الاحكام علنية 

والا ففي جلسة تالية تنعقد لهذا الغرض خلال عشرة أيام على CASI‏ إذا لم 
تتمكن المحكمة من النطق بالحكم في ذات الجلسة التي انتهت ت من إجراءاتا 
واعلانها ختام المحاكمة تدون في المحضر ولغاية النطق بالحكم تقر 
الجلسة الى يوم آخر خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأخيرة. 

وإذا تغيب الطرفان أو احدهما فلا يمنع المحكمة من إصدار حكمها. 

إذا تغيب الطرفان أو أحدهما عن إصدار الحكم فلا يمنع المحكمة من إصدار 
حكمها لان الحق قد ثبت لدئ المحكمة. 
-Y‏ - للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة قبل النطق بالحكم لأي لأ ئ أنه ضروري 

للفصل في الدعوئ. 


الفقرة هنا مقيدة بأن تكون المرحلة التي وصلت إليها الدعوئ تقبل مثل هذا 
البحثء (آي أن ما كان من قرارات القرينة قد صدر فلا يحق للمحكمة الرجوع عنه) 
فمثلا في حال قررت المحكمة المطابقة» وقنعت بشهادة الشهود» وأعلنت ختام 
المحاكمة» وتبين لها عدم حصرها للشهود. أو أنها لم تسأل المدعئ عليه عن شهادة 
الشهود» فلا يقبل منها أن ترجع إلى هذه النقطة» لكن في حال قررت المحكمة 
المطابقة» وأعلنت ختام المحاكمة» وتبين لها عدم إعلانها القناعة من عدمها فلها أن 
ترجع إلى هذه النقطة. 

ومثال آخر: إن قررت المحكمة تحليف اليمين الشرعية» ولم يتخذ بعد حلف 
اليمين أي قرار فلها أن ترجع وتعيد تصوير اليمين إن تبين لها خلو اليمين المصورة 
من عدد من العناصر الهامة في الدعوئء» أما إذا قررت المحكمة بعد التحليف اليمين 
الشرعية رد دعوئ المدعي» فلا يقبل من المحكمة الرجوع عن ذلك» ولا يقبل منها 
إعادة تصويب اليمين الشرعية. 
۳-ينطق بالحكم علنا رئيس الجلسة أو القاضي حسب مقتضئ الحال» ويجب أن 

يحضر القضاة الذين اشتركوا ني المداولة النطق بالحكم» وإذا كان موقعا من هيئة 

المداولة وتغيب بعضهم أو كلهم يجوز تلاوته من هيئة أخرئ علئ أن يؤرخ 

الحكم بتاريخ النطق به ويثبت ذلك في ذيل الحكم. 

هذه الفقرة خاصة بمحكمة الاستئناف الشرعية» والمحكمة العليا الشرعية» لان 
عبارة مقتضئ الحال تفيد ذلك» فرئيس الجلسة يقصد به هنا رئيس الجلسة في الهيئة 
الاستئنافية أو العليا الشرعية» ففي هذه الحالة ينطق بالحكم رئيس الجلسة علنا. 
والقاضي يقصد به القاضي في محكمة البداية» أو محكمة التنفيذ لان هيئتها مكونة 
من قاض منفرد فهو الذي ينطق بالحكم علنا. 


والقضاة الذين اشتركوا بحضور المرافعة لا يجب حضورهم بل يجب حضور 


القضاة الذين اشتركوا في المداولة» وفي حال قامت الهيئة التي تم تداول بينها بتأجيل 

الجلسة لغايات النطق بالحكم» وتغيرت تلك الهيئة» يجب على الهيئة الأصلية التي 

قررت تأجيل النطق بالحكم كتابة الحكم وإعداده» وعلئ الهيئة الجديدة النطق 
بالحكم» وإذا وقع القضاة الذين اشتركوا في المداولة الحكم» وهم الذين سينطقون 
بالحكم فلا يملك رئيس الجلسة الرجوع عن الحكم» لأنه لا يصح الرجوع حيث 

تبينت وجهة نظرهم حتى لو لم يحضر رئيس الجلسة جلسة النطق بالحكم. 

٤‏ - تحفظ مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعة من الرئيس والقضاة 
ولا تعطئ صورة عنها للخصوم» ولكن يجوز الاطلاع عليها إلى حين تمام 
النسخة الأصلية. O)‏ 

ب- تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها 
غير القضاة الذين نظروا الدعوى.“ 

ج- يسمع الرئيس آراء القضاة الأعضاء ويبدأ بأحدثهم. 00 

د- تصدر الأحكام بالإجماع أو بالأكثرية وعلئ القاضي المخالف أن يبين أسباب 
مخالفته في ذيل الحكم.©) 


)١‏ انظر الفقرة (I)‏ من المادة مائة وواحد من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 7١‏ لعام 
1404 وتعديلاته حتئ عام 7١15‏ 

”) انظر الفقرة (ب) من المادة مائة وواحد من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ”١‏ لعام 
1404 وتعديلاته حتئ عام 7١17‏ 

۳) انظر الفقرة (ج) من المادة مائة وواحد من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ”١‏ لعام 
1404 وتعديلاته حتئ عام 7١17‏ 

)٤‏ انظر الفقرة (د) من المادة مائة وواحد من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ”١‏ لعام 
1404 وتعديلاته حتئ عام 7١17‏ 


اللمبحث الرابع 
bi‏ الحكم القضائي 


تقوم آثار الأحكام على فكرتين أساسيتين: 
الأولئ: أن الحكم يحسم النزاع على أصل الحق المتنازع tad‏ فيمتنع على سائر 
المحاكم - بما فيها المحكمة التي أصدرته - إعادة النظر فيما قضئ به. 
الثانية: أن الحكم لا ينشئ -كقاعدة عامة- حقوقا للمتقاضين» وإنما هو يبين ما كان 
لهم من حقوق نشأت قبل رفع الدعوئ وبمقتضئ السبب الذي أنشأها. فالحكم 
لا ينشئ حقا جديدا لم يكن موجوداء ولا يجدد الحق» وإنما هو يقويه وينشئ 
لصاحبه بعض المزايا. وتسري UT‏ الحكم -كقاعدة عامة- من وقت صدوره. 
وإن كانت المطالبة القضائية تنشئ آثارا هامة هي التي تسري من وقت رفع 
الدعوئ؛ ويقررها الحكم الصادر فيها. لذلك يترتب على الحكم الاثرين 
التاليين: 
أولا: حسم النزاع على أصل الحق 
ينهي الحكم النزاع على أصل الحق إذ تستنفد المحكمة ولايتها بالنسبة 
لهذا النزاع فيخرج من ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم» وبصدور الحكم 
يكتسب حجية الشيء المحكوم به» فيمتنع على سائر المحاكم الأخرئ إعادة النظر 
فيما فصل فيهء إلا إذا طرح النزاع أمامها بشكل طعن في الحكم. 
ثانيا: خروج النزاع من ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم 
بصدور الحكم تكون المحكمة قد أدت وظيفتها/ واستنفدت ولايتها بالنسبة 
للدعوئ» فلا يجوز لها أن تعيد النظر مرة أخرئ في ذات النزاع» أو أن تعدل عما 
قضت بهء أو أن تعدله» أو أن تضيف إليه. فليس للمحكمة التي قضت بالدين على 


المدين أن تعود فتمنحه مهلة للوفاء» أو أن تقضي بشمول حكمها بالنفاذ المعجل 
بعد سبق صدوره غير مشمول بالنفاذ. وهذه القاعدة تسري بالنسبة لسائر الأحكام 
سواء أكانت منهية للخصومة أم لاء فالحكم بعدم اختصاص المحكمة لا يجيز لها 
أن تحكم باختصاصها بعد ذلك. ويستثنئ من هذه القاعدة ما يلي: 
أولا: الطعن بالحكم بطلب اعتراض الغير أو إعادة المحاكمة: أو 

نقض الحكم 

بينت المواد )8-110 (VV‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية VES‏ 
التي يجوز للغير الاعتراض علئ حكم القاضي الذي يقدم إلئ المحكمة التي 
أصدرت الحكم المعترض عليه. كما بينت المواد (V OV—1 OF)‏ من قانون أصول 
المحاكمات الشرعية حالات طلب إعادة المحاكمة التي يجوز فيها عرض النزاع 
على المحكمة التي أصدرت الحكم» وهذه الحالات وردت على سبيل الحصر فلا 
يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها. كما تقوم المحكمة بإعادة النظر في 
حكمها إذا أعيد إليها بعد نقض الحكم من المحكمة العليا الشرعية. 


ثانيا: تصحيح الحكم 
نصت المادة )199( من قانون أصول المحاكمات الشرعية هذه المسألة: 

أ-تتوّلئ المحكمة في كل وقت تصحيح ما يقع في أحكامها أو قراراتها من أخطاء 
a a SS the EE‏ سوا AA‏ 
علئ طلب أحد الخصوم من غير مرافعة» ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح 
على نسخة الحكم الأصليّة أو القرار ويوقعه هو ورئيس الجلسة. 

ب- يجوز الطعن في القرار الصّادر بالرفض أو القرار الصّادر بالتصحيح إذا 
تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق 
الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب. 
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ويتبين من هذا النص أنه يشترط لقبول تصحيح الحكم: 
١-أن‏ يكون الخطأ المطلوب تصحيحه Let‏ ماديا بحتاء أي لا يؤثر على كيان 
الحكم» مثل تصحيح اسم أحد الخصوم إذا كان هناك خطأ في شق منه بشرط ألا 
يكون هناك شك واعتراض على حقيقة شخصيته أو صفته» وتصحيح اسم أحد 
القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم. وكذلك تصحيح خطأ في عملية حسابية 
تمت إثر الحكم بمبادئ معينة. 
أما ما عدا الأخطاء المادية (كتابية أم حسابية) التي تكون قد أثرت في الحكم» 
كما إذا كان Lee‏ المحكمة قد وقع في تقدير الوقائع أو تطبيق القاعدة القانونية عليهاء 
فإن سبيل التظلم منه يكون بالطعن في الحكم بطريق الطعن المناسب. 
"-أن لا يكون التصحيح وسيلة لتعديل حكم المحكمة؛ فلا يجوز أن تتخذ من 
طلب التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منهاء فتغير في منطوقه بما 
يناقضه أو يعدل فيه» كأن ترد الدعوئ بعد أن كانت قد حكمت للمدعي بما طلبه 
أو العكسء أو تعدل تاريخ حساب الفائدة أو سعرهاء لأن في ذلك مساس بحجية 
الشيء المقضي. 
ثالثا: تفسير الحكم 
تنص المادّة (۱۹۷) من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أنه [إذا وقع في 
منطوق الحكم غموض أو لبس يجوز لآي من الخصوم أن يطلب إلى المحكمة التي 
أصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوئ]. 
ويتضح من هذا النص أنه يشترط لقبول طلب تفسير حكم: 
١-أن‏ يكون المطلوب تفسيره هو منطوق الحكم. 
١-أن‏ يكون منطوق الحكم مشوبا بغموض أو إبهام أوشك في تفسيره أو أن يحتمل 
أكثر من معنول» بحيث يصعب الوقوف على ما قصدته المحكمة من حكمها أما 
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إذا كان منطوق الحكم واضحا فلا يقبل طلب التفسير لانعدام المصلحة. 
۳-أن تتوافر مصلحة لطالب التفسيرء فإذا كان الحكم قد تم تنفيذه؛ ولا يقصد من 

طلب تفسيره إلا مجرد إرضاء رغبة في نفس طالبه فإنه لا يقبل. 

٤‏ -أن يقتصر التفسير على توضيح الغموض الوارد في منطوق الحكم دون إدخال 
أي تغيير عليه» فلا يجوز أن يتخذ طالب التفسير من طلبه وسيلة لإدخال تعديل 
علئ الحكم. كما لا تملك المحكمة عند تفسير حكمها تعديل قضاءها أو 
الرجوع عنه أو الإضافة cad]‏ وإلا كان قابلا للطعن بالطريق المناسب. 
ويقبل طلب تفسير الحكم ولو بعد رفع الاستئناف عنه» لاحتمال تمام تنفيذه 

قبل نظر الاستئناف إذا كان مشمو لا بالنفاذ المعجل» ولاحتمال ضرورة هذا التفسير 

لإجراء التنفيذ في بعض الأحوال. وهذا لا يتعارض مع حق محكمة الدرجة الثانية 

في تعديل أو إلغاء قضاء محكمة الدرجة الأولئ. 
ويقدم طلب التفسير من الخصوم» فلا يجوز للمحكمة أن تعمد إلى تفسير 

الحكم الغامض من تلقاء نفسهاء بل لا بد من أن يتقدم أحد الخصوم بطلب ذلك. 

ويقدم طلب التفسير باستدعاء وفق الأوضاع المعتادة لرفع الدعاوئ؛ إلى المحكمة 

التي أصدرت الحكم سواء كانت محكمة بداية أم محكمة استئناف» وسواء فصلت 
في الدعوئ باعتبارها محكمة درجة أولى أم محكمة درجة ثانية. ولم يشترط القانون 
أن يتولئ التفسير الأعضاء أنفسهم الذين أصدروا الحكم المطلوب تفسيره» لذلك 

يمكن أن تقوم بتفسير الحكم هيئة أخرئ غير التي أصدرته. 


حجية الشىء المحكوم به 
الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة» ويرتب على ذلك أثرا هاماء هو اعتبار 
الحكم حائزا للحجية فيما فصل فيه من مسائل متنازع عليهاء فلا يجوز عرض هذه 
المسائل على المحكمة مرة أخرئء وإنما يجوز الطعن في الحكم إذا كان القانون 


وهذا المبدأ معمول به في جميع التشريعات» لأنه من اللازم وضع حد نهائي 
للمنازعات ومنع تجديدها إلى ما لا نهاية من ناحية» ومنع تضارب الأحكام 
وتناقضها في الخصومة الواحدة من ناحية أخرى. 

ويكتسب الحكم الحجية بمجرد صدوره ولو كان ابتدائياء غير آنا تكون حجية 
مؤقتة تزول إذا ألغي الحكم بعد الطعن فيه» وتثبت إذا ما أصبح Lite‏ بفوات مهلة 
الطعن» أو بتأييده بعد الطعن ad‏ وقد نصت على ذلك المادة ۱۸۳۷ من مجلة 
الأحكام العدلية بقولها [الدعوئ التي حكم بها وربطت بإعلام لا يجوز رؤيتها 
وسماعها تكرارا إذا توافرت الأسباب والشروط الموافقة للأصول المشروعة]. 

وكذلك المادة ٠٠٠١‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية التي تنص على أن 
[ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف 
[ie pa)‏ 

ويترتب علئ حجية الشيء المحكوم به أن يمتنع علئ المحاكم الأخرئ أن تنظر 
فيما سبق الحكم فيه» ما لم تكن محكمة طعن رفع أمامها الطعن بالطريق القانوني. 
فإذا رفعت دعوى مبتدأه أمام إحدئ المحاكم للفصل فيما سبق لمحكمة أخرئ أن 
فصلت cad‏ فإنه يجوز الدفع أمامها بعدم القبول لسبق الفصل في ذات الدعوئ. 
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ويشترط للتمسك بحجية الشيء المحكوم به أن يكون النزاع المعروض على 
المحكمة قائما بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم» وتعلق النزاع بالحق ذاته 
محلا وسببا. 

وتختلف الحجية عن القوة (قوة القضية المحكوم Cad‏ إذ be!‏ تثبت للحكم في 
جميع الأحوال بمجرد صدوره حتئ لو كان حكما ابتدائيا. أم قوة الأمر المقضي 
فهي لا تثبت إلا للأحكام النهائية» فالحكم الحائز علئ الحجية يمتنع إعادة النظر 
فيه أمام ذات المحكمة أو أمام أي محكمة أخرئ من نفس درجتهاء ولكن هذا لا 
يمنع من إمكانية الطعن فيه بمختلف الطرق. أما الحكم الحائز على قوة الأمر 
المقضي فلا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن العادية» وإن كان من الممكن الطعن فيه 
بطرق الطعن غير العادية فالقوة درجة أعلئ من الحجية وتحتويها. 


أنواع الأحكام 


المطلب الأول 
أنواع الأحكام 4 الفقه الإسلامي 

أولا: الحكم القولي والحكم الفعلي 

الأصل عند إصدار الحكم القضائي أن يكون بالقول الدال علئ الحكم كقوله 
قضيت أو حكمت أو ch‏ لفظ يدل على ذلك» إلا أنه يقابل الحكم اللفظي حكم 
فعلي كقيام القاضي بأخذ الحق المدعى به من المدعى عليه وتسليمه للمدعي» 
وهناك فرق بين الحكم القولي والفعلي إذ يشترط في الحكم القولي أن تسبقه دعوى 
بخلاف الحكم dail!‏ 

وقد أجمع الفقهاء على صحة الحكم القولي إذا توافرت فيه شروطه إلا أنهم 
اختلفوا في صحة الحكم الفعلي هل يعتبر حكما آم لا يعتبر؟ على النحو التالي: 
* يرئ الحنفية والحنبلية أن فعل القاضي يعتبر حكما إذا صدر عنه من خلال ولايته 

العامة للقضاء. 

جاء في الدر المختار «فعل القاضي حكم» فلو زوج اليتيمة من نفسه أو ابنه لم 
يجز إلا في مسألتين: إذا أذن الولي للقاضي بتزويجها كان وكيلاء وإذا أعطى فقيرا 
من وقف الفقراء كان له إعطاء غيره. 

أمر القاضي حكم إلا في مسألة الوقف المذكورة فأمره فتوئ» فلو صرف بغيره 
صح. «“وجاء في البحر الرائق» إذا حضر الورثة إلى القاضي فطلبوا القسمة وبينهم 


٠٠١ /٤ رد المحتار 41/0 اوحاشية البيجرمي على الإقناع‎ )١ 
٥۷١ ؟) الدر المختار ه/‎ 


وارث غائب أو صغير والتركة عقار قال أبو حنيفة: لا أقسم بينهم بإقرارهم حت 
وقال أبو حنيفة: لا أقسم ذلك بقولهم ولا أقضي على الغائب والصغير وبقولهم لان 


قسمة القاضي قضاء منه).() 
ثانيا: الحكم القصدي والحكم الضمني 
الحكم القصدي: 
هو الحكم المنصب على الحق المدعئ به» بحيث قصده قصدا أصلياء كمن 
أقام دعوئ أمام القضاء يطلب بدين له علئ آخر فيثبت دعواه ويحكم له القاضي 
بهذا الحق» فهذا الحكم قصدي لأنه انصب على الحق المدعىئ به. 
الحكم الضمني الإشاري: 
الحكم الإشاري منطوق غير مقصود.“ 
وهو الحكم الذي يكون المحكوم فيه غير مقصود ويستفاد من الحكم القصدي 
الصريح بطريق اللزوم كمن أقامت دعوئ علئ زوجها تطالبه بالنفقة فحكم القاضي 
لها عليه بالنفقة» فحكم القاضي هنا قصدي بالنفقة للزوجة وضمني بثبوت الزوجية 
بينها وبين زوجها المحكوم عليه بالنفقة. 
ولكن هل الفقهاء متفقون على حجية الحكم الضمني «الإشاري»؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: 
الأول: Gal‏ الحنفية والشافعية على حجية الحكم الضمني الإشاريء واعتبروه 
كالحكم الصريح من حيث الإلزامية للمحكوم عليه.(© 
)١‏ البحر الرائق 5/ 57١‏ 


1( مغني المحتاج 5/ 7906 


الثاني: يرئ المالكية بعدم حجية الحكم الضمنيء وبالتالي لا يكون ملزما للمحكوم 
عليه» وقد صرح بذلك في الطريقة المرضية للشيخ جعيط ما نصه «ومن الجلي 
أن هذا الحكم الضمني ليس حكما MELE‏ ) 

أمثلة على القضاء الضمني: 

١‏ - كما إذا شهدوا بالخلع بين الزوجين وهما ينكران الخلع وقضئ القاضي يثبت 
المال ضمنا لثبوت الخلع» وإن شرط فيه إثبات المال قصدا. © 

؟- لو peal‏ كفالة على رجل Sly‏ بإذنه فأقر cl,‏ وأنكر الدين فبرهن على الكفيل 
بالدين وقضىئ عليه بها كان قضاء عليه قصداء وعلى الأصيل الغائب ضمنا. © 

۳- لو شهدا Ob‏ فلانة زوجة فلان وكلت زوجها فلانا في كذا على خصم منكر 
وقضئ بتوكيلها كان قضاء بالزوجية Legis‏ 

الفرق بين القضاء القصدي والضمني: 

-١‏ القضاء الضمني لا تشترط له الدعوئ والخصومة* كما إذا شهدا على خصم 
بحق وذكرا اسمه واسم أبيه وجده وقضئ بذلك الحق كان قضاء بنسبه ضمنا 
وإن لم يكن في Bole‏ النسب” بينما في الحكم القصي يشترط ذلك. 

-١‏ القضاء الضمني يتساهل به ما لا يتساهل بالقضاء القصدي» فيجوز في القضاء 
الضمني أن يتناول الحكم شيئا لم يحل بعد ومثل لذلك بما لو حكم قاض 


EVA الطريقة المرضية ص ۲۷۸ ونظرية الحكم القضائي ص‎ )١ 
YOA/& غمز عيون الصائر‎ (Y 

۳) رد المحتار 5/ ۳٦١‏ والأشباه والنظائر 775/١‏ 

۲۲٠ /١ رد المحتار 88/7 والأشباه والنظائر‎ )٤ 

0( غمز عيون البصائر TOV /٤‏ 

5) رد المحتار ¥[ AA‏ 
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شافعي بموجب الإجارة فان حكمه يكون مانعا للقاضي الحنفي من الفسخ 

بالموت لان حكم الشافعي بالموجب في الإجارة يتناول الحكم بانسحاب بقاء 

الإجارة ضمنا. 
ثالثا: الحكم بالاستحقاق والحكم بالترك «الرد) 

الأصل أن ترفع الدعوئ أمام القاضي ليفصل بين طرفي النزاع بحكم شرعي 
فاصل في الخصومة المطروحة أمامه. والأصل أن يسخر القاضي BIS‏ الإمكانيات 
لإيصال الحق إلى صاحبه؛ BE‏ أثبت صاحب الحق حقه بالوسائل المعهودة كان 
حكم القاضي له باستحقاقه هذا الحق» وإذا فشل المدعي بإثبات مدعاه وحلف 
المدععئ عليه اليمين على نفي الدعوئ أصدر القاضي حكما على المدعي بعدم 
استحقاقه هذا الحق المدعئ به ويسمئئ في العرف الفقهي قضاء الترك. 

وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية الحكم بالاستحقاق بأنه [إلزام القاضي 
المحكوم به على المحكوم عليه بكلام» كقوله: حكمت أو لزمت فأعط الذي ادعى 
به عليك لهذا المدعي أو سلّمه أو ادفع الدين الذي ادعئ به [Eble‏ 

ويقال لهذا القضاء: قضاء إلزام وقضاء استحقاق وقضاء ملك» وهو يكون في 
Ue‏ ظهور Go‏ المدغى عند المدذغرا عليه 

كما عرفت قضاء الترك ol‏ [منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام» كقوله: 
ليس لك حق» وأنت ممنوع عن المنازعة مع المدعئئ عليه» ويقال لهذا القضاء: 
OTA SMetiss‏ 


٦٦1ص نظرية الدعوئ»‎ )١ 
١17/85 ؟) مجلة الأحكام العدلية المادة‎ 
من المجلة‎ ١17/85 المادة‎ )۳ 


الفرق بين قضاء الاستحقاق وقضاء الترك على وجهين: 
الوجه الأول: أن المقضي عليه بقضاء الاستحقاق في حادثة لا يكون Quake‏ له أبداً 

في تلك الحادثة. 

Ll‏ المقضي عليه بقضاء الترك في حادثة فيجوز أن يقضىئ له إذا أثبت دعواه 
بالبيّنة في تلك الحادثة مثاله: إذا ادعئ أحد المال الذي في يد آخر SUB‏ إنه مالي 
وأنكر المدعئ عليه وحلف اليمين بالطلب» حكم على المدعي بقضاء التركء فإذا 
أقام بعد ذلك البيّنة على دعواه يحكم له. 
الوجه الثاني: إذا ادع شخص ثالث بأن المحكوم به هو ماله فتسمع دعواه في قضاء 

الترك» ولا تسمع في قضاء الاستحقاق ما لم يدع تلقي الملك من جهة المقضيّ 
رابعا: الحكم الغيابي والحكم الوجاهي 

المقصود بالحكم الوجاهي الحكم بمواجهة المدعئ عليه أما الحكم الغيابي 
فهو صدور الحكم بغياب المدعى eagle‏ وقد بينا آراء الفقهاء في مسألة الحكم على 
الغائب في فصل سابق من فصول هذا الكتاب. 


المطلب الثانى 
أنواع الأحكام 
& قانون أصول المحاكمات الشرعية 
قد قسم القانون الحكم من حيث حضور وغياب المدعئ عليه إلئ ثلاثة أقسام: 


۲- الحكم الغيابي بالصورة الوجاهية: يعتبر الحكم غيابيا بالصورة الوجاهية إذا 
حضر المدعئئ عليه جلسة أو أكثر من جلسات المحاكمة ثم تغيب عن ذلك. 


"- الحكم الغيابي: هو الحكم الذي تصدره المحكمة بغياب المدعئ عليه وبالتالي 
يعتبر هذا الحكم بمثابة الوجاهي إذا بلغ المدعئ عليه تبليغا صحيحا وتخلف 
ye‏ حضوو لهات 
وإذا صدر الحكم غيابيا بالصورة الوجاهية أو غيابيا فيجب تبليغ إعلام الحكم 

إلى المدعئ عليه وتبدأ مدة الطعن من اليوم التالي لتاريخ التبليغ .© 

المادة (؟5١٠)‏ 

-١‏ يعتبر الحكم Caley‏ إذا صدر بمواجهة الطرفين» وغيابيا بالصورة الوجاهية إذا 
حضر المدعى عليه جلسة أو أكثر من جلسات المحاكمة وتخلف بعد ذلك عن 
الحضور وفيما عدا ذلك يكون الحكم غيابيا. 

"-إذا صدر الحكم غيابيا بالصورة الوجاهية فيجب تبليغ الحكم إلى المدعئ عليه 
وتبدأ مدة الطعن من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 

الفرق بين الحكم الوجاهي والحكم الغيابي: 
هناك عدة فروق بين الحكم الوجاهي» وبين الحكم الغيابي» بيانها فيما يلي: 

)١(‏ أن الغائب على حجته مت حضر في الحكم الغيابي بخلاف الحكم الوجاهي. 

(۲) أن للمحكوم عليه Cale‏ طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده 
غيابي بعد اكتساب القطعية» بخلاف المحكوم عليه وجاهيا فليس له ذلك. 

)11( للمحكوم عليه غيابيً أن يطلب من المحكمة على وجه السرعة وقف نفاذ 
الحكم مؤقتاء وليس للمحكوم عليه حضورياً 23 


)١‏ انظر الفقرة (أ) من المادة مائة واثنان من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم "١‏ لعام 
1404 وتعديلاته حتئ عام 7١17‏ 

7( انظر الفقرة (ب) من المادة مائة واثنان من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ”١‏ لعام 
1404 وتعديلاته حتئ عام 7١15‏ 

۳) أنور العمروسي» أصول المرافعات الشرعية ص ١54‏ ود. أحمد مسلم» أصول المرافعات 


7١5 ص‎ 


الحكم على الغائب 2 القانون: 

أجاز قانون أصول المحاكمات الشرعية الحكم على الغائب ولكن أعطي 
الغائب ضمانات في حالة الحكم عليه وهذه الضمانات ذكرتها المواد من VOU)‏ 
١)علئ‏ التفصيل التالي: 

المادة )1+ 1( [للمحكوم عليه Cole‏ أن يعترض علئ الحكم الغيابي خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه]. 

أعطئ القانون للمحكوم عليه غيابيا أن يعترض علئ الحكم خلال خمسة عشر 
يوما من تاريخ تبليغه الحكم. ويشترط لصحة الاعتراض على الحكم الغيابي: 
آ-صدور حكم غيابي بحق المعترض . 
ب-ان يقدم المعترض لائحة اعتراضية يبين من خلالها أسباب اعتراضه على 

الحكم الغيابي. 
ج-ان تقدم الدعوئ الاعتراضية خلال المدة القانونية وهي خمسة عشر يوما من 

تاريخ تبلغه اعلام الحكم في الدعوئ الاصلية. 

المادة V)‏ + 1( يسقط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض 
إذا وقعت في نهاية المدة. 

يسقط يوم التبليغ وايام العطل الرسمية إذا جاءت في نهاية المدة. 

المادة +A)‏ 1( يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه» 
ويعتبر ذلك CSG‏ مقام التبليغ» على أن يرفق إعلام الحكم المعترض عليه بلائحة 
الاعتراض. 

الاحكام الواردة في هذه المادة: 
١-يجوز‏ للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه» ويعتبر ذلك 

Casts‏ مقام التبليغ. 


ee 


"-لا بد من إرفاق إعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض. 

المادة )٠١9(‏ [إذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبولهء 
وتنظر ني أسباب الاعتراض» وتصدر حكمها بعد ذلك إما بفسخ الحكم الغيابي» أو 
تعديله. أو رد الاعتراض]. 

الاحكام الواردة في هذه المادة: 
١-إذا‏ قدم الاعتراض خلال المدة القانونية وجب على المحكمة قبوله. 
۲-على المحكمة أن تنظر في أسباب الاعتراض» وتصدر حكمها بعد قبوله ذلك 

إما: 

بفسخ الحكم الغيابي أو تعديله» أو رد الاعتراض. ويشترط في الاعتراض أن 
يبن على دفع أو على طعن في البينة أو الخبرة والخبراء» ولا يصح أن يقوم 
الاعتراض على الانكار المجرد» فلو أقيمت على الانكار المحرد يحكم برد 
الدعوئ الاعتراضية شكلا كونه نوعا من اللغو اذ بالإنكار سيعيد المحكمة الى 
الكو ر الأول وهر DLE‏ :وقد سيق وان كنك الدغوف: 

المادة (V+)‏ [يجوز تقديم الاعتراض إلى أية محكمة من محاكم الدولة 
وعلئ المحكمة التي قدم إليها الاعتراض أن تستوني الرسم» وتبادر بإرساله فوراً إلى 
المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه]. 

الاحكام الواردة في هذه الفقرة: 
١‏ -جواز تقديم اللائحة الاعتراضية إلى إي محكمة بداية من محاكم المملكة ولا 

يجوز لهذا المحكمة أن ترفض قبوله. 
-على المحكمة التي قدم لها اللائحة الاعتراضية أن تبادر مباشرة باستيفاء الرسم 

المقرر ومن ثم ارساله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه. 
أثر تقديم الاعتراض على تنفين الحكم المعترض عليه: 

عالج القانون هذه المسألة من خلال المادة )١١١(‏ والتي جاء فيها [تقديم 


الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا كان معجل التنفيذ أو Com‏ 
بنفقة ]. 
تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه لحين انتهاء الدعوئ 
الاعتراضية لان الحق المطلوب اظهاره وتحقيقه قد يضيع بالتنفيذ اذا لم يكن الحم 
مكتسبا للقطعية لكن يستثن من هذه القاعدة ما يأتي: 
١-الاحكام‏ المعجلة التنفيذ لا تخضع لهذه القاعدة لان الحكم فيها مضمون 
بالتأمينات النقدية أو بالكفالة 
١‏ -أحكام النفقات كافة سواء للفروع أو الأصول أو الحواشي» لان النفقة بها قوام 
العيش للمنفق عليه 
غياب اطراف الدعوى الاعتراضيك: 
عالجت ذلك المادة )١١7(‏ من القانون إذ جاء فيها: [إذا لم يحضر المعترض 
أو الطرفان ني اليوم المعين للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض ولا يقبل مرة أخرئ. 
والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلاً للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض وني 
هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف ني الحكم الأصلي المعترض عليه]. 
الاحكام الواردة في هذه الفقرة: 
١-غياب‏ المعترض أو طرفي الخصومة يتوجب رد الاعتراض. 
؟-الحكم الصادر برد الاعتراض لا يقبل الاعتراض مرة أخرئ ويكون قابلا 
للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض. 
٣-تنظر‏ محكمة الاستئناف في الحكم الأصلي المعترض عليه فاذا كان صحيحا 
تصدقه واذا كان غير ذلك تفسخه وتعيده للمحكمة. 
4-لا يحكم برد الاعتراض إذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالئ وعلى 
المحكمة تأجيل الجلسة وتبليغ الطرفين موعد الجلسة الجديدة. 


عدم حضور المعترض الدعوى الاعتراضية: 
عالجت هذه المسألة المادة COV VP)‏ من القانون إذ جاء فيها: 
[إذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الأصول تقرر 

المحكمة بناء على طلب المعترض السير ني الدعوى الاعتراضية بحق المعترض 

عليه غيابياء وقبول الاعتراض إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية» وتنظر في 
أسباب الاعتراض» وتصدر قرارها برد الاعتراض» أو فسخ الحكم الغيابي وإبطاله 
أو تعديله أو تأييده» على أن يكون للمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار من 

تاريخ تبليغه Lol)‏ 
الاحكام الواردة في هذه الفقرة: 

١-إذالم‏ يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه موعد جلسة الاعتراض 
خب الأول تقرن المحكية Slee‏ المعترهن عله غاا cle tele cla‏ 
المعترض. 

؟-علئ المحكمة قبول الاعتراض شكلا إذا قدم ضمن المدة القانونية. 

“-علئ المحكمة أن تنظر في أسباب الاعتراض» وتصدر حكمها بعد قبوله ذلك 
إما: 

أ- رد الاعتراض إذا تبين أن الأسباب التي ساقها غير صحيحة» وغير مقبولة وتؤيد 
المحكمة الحكم الغيابي إن ظهر ان المعترض غير محق في دعواه أو لم يبنى 
على أسباب صحيحة. 

ب-أو بفسخ الحكم الغيابي وإبطالهء إذا كان تبين أن الأسباب التي ساقها المعترض 
صحيحة ومقبولة» كأن يكون تبليغ المعترض غير صحيح» وعندئذ تسير 
المحكمة في الدعوئ من جديد. 


ج-أو تعديله. أي تعدل المحكمة الحكم الغيابي كله أو بعضه إن كان مما يتجزأ إن 
ظهر أن المعترض محتقا في دعواه. 

د-يكون للمعترض عليه الحق في استئناف الحكم من تاريخ تبليغه إياه. 

تبليغ الحكم أو القرار الغيابي: 
بينت هذه المسألة المادة )١١5(‏ من القانون فجاء فيها: [إذا لم يبلغ الحكم أو 

القرار الغيابيان إلئ المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغيا إلا في 

الأحوال التالية: 

١-إذا‏ راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم القانوني للتبليغ خلال مدة السنة 
ومضت المدة قبل ان تنتهي معاملة التبليغ. 

۲-إذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالئ]. 
الاحكام الواردة في هذه المادة: 

١‏ -يلغئ الحكم الغيابي تلقائيا بمرور سنة عليه دون تبليغه» ولا حاجة BY‏ دعوى 
بهذا الخصوص. ولا بد من الإشارة في سجل الاحكام الى ذلك. 

١-إجراءات‏ التبليغ هنا من واجب المحكمة» اذ ان دور صاحب الدعوئ ان يقوم 
بدفع رسم تبليغ الحكم» فلا يعاقب بتخلف المحكمة عن واجبها بإلغاء الحكم 
في حقه. 

الحكم الساري على الغير كما في دعوئ دين على تركة وكان الحكم على احد 
الورثة حكما علئ الباقين» اثره تبعي» فان الغي الحكم» الغي السريان على باقي 
الورثة في حال مضي سنة دون تبليغ المدعئ عليه الحكم. 


المطلب الثالث 
مواصفات الحكم 


١‏ - يكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا من القاضي وعلى القاضي ان يدرج في 


متن القرار ple‏ الحكم وأسبابه والنصوص التي استند Ugg)‏ 
؟- ينظم الإعلام مشتملا على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوئ والأسباب 
الثبوتية» والقرار يكون مؤرخا بتاريخ صدوره وموقعا من القاضي ومختوما 
بخاتم المحكمة الرسمي ويجب إعطاء صورة عنه خلال عشرة أيام من تاريخ 
طلبه خطيا على أن تعد المحكمة سجلا خاصا لقيد الطلبات. O)‏ 
المادة )0 1 CV‏ من القانون: 
[نصت هذه المادة على أن حكم المحاكم الشرعية مرعي جاء فيها [الاحكام 
الصادرة عن المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف الشرعية» 
أو تنقض من المحكمة العليا الشرعية مع مراعاة أحكام المادة )١١5(‏ من هذا 
القانون]. 
المقصود بكلمة مرعية أي معتبرة» والحالات الثلاث التي تبطل الحكم: 
١‏ -الفسخ استئنافا. 
؟ -النقض من المحكمة العليا الشرعية. 
۳-الإلغاء إذا كان الحكم غيابيا ومر عليه سنة ولم يبلغ. 
يستثنئ حكم بالنفقة من حالتي الفسخ استئنافا من محكمة الاستئناف الشرعية» 
ونقضا من المحكمة العليا الشرعية» فلا يبطل اعتباره» ولا يلغئ إلا بصدور حكم 
آخر» لآن حكم النفقة له صفة خاصة يعالج موضوعا Lek‏ لأنه مما تقوم به الحياة» 
ولأنه ليس من العدل أن يترك الشخص إلى مصيره دون القيام على نفقاته» فكانت 
حماية المحكوم له أولا بالرعاية. 


)١‏ انظر المادة )١١7(‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
7( انظر المادة مائة وأربعة من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم "١‏ لعام ١104‏ وتعديلاته 


حتئ عام 5١1١51‏ 
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pla dg‏ 5 إلى توفير الاستقرار في المراكز القانونية» وهذا الاستقرار لا 
يتحقق بالنسبة للمراكز التي صدر بشأنها الحكم إلا إذا اكتسب الحكم حصانة تحول 
دون تعديله أو إلغائه» بحيث يوضع حد للنزاع فلا يطول به الأمد إلى غير نهاية. لذا 
يلزم عدم المساس بالأحكام بعد صدورهاء غير أنه يلاحظ من ناحية أخرئ أن 
القضاة بشر غير معصومين» لذا قد يشوب أحكامهم خطأ في القانون أو في تقدير 
الوقائع» ومن ثم يلزم تصحيح الخطأ وتطبيق القانون تطبيقا سليما كلما أمكن ذلك. 
وهذا يقتضي إيجاد وسيلة لمراقبة صحة الأحكام ومراجعتها لتعديل غير الصحيح 
منها أو إلغائه. 

واستجابة لهذين الاعتبارين نظم المشرع وسائل قانونية ترمي إلى إتاحة 
الفرصة للخصوم لكي يطلبوا من القضاء أن يعيد النظر في المنازعة» فحدد طرقا 
للطعن في الأحكام بإجراءات ومواعيد محددة» وهذه الوسائل أو الطرق هي ما 
اصطلح علئ تسميته بطرق الطعن في الأحكام. فإذا ما استنفذت هذه الطرق» أو 
انقضت المواعيد دون gab‏ في الحكم» عد في نظر المشرع عنوانا للحقيقة وللصحة 
وأغلق كل سبيل لإعادة النظر فيه. 

ويستلزم الطعن وجود حكم» فإذا كان الحكم منعدما لنقص ركن من أركانه. 
فإنه لا يلزم الطعن فيه» بل يكفي أنكاره والتمسك بعدم وجوده أو المنازعة في تنفيذه. 

وتقسم طرق الطعن في الأحكام إلى نوعين» طرق عادية وهي الاعتراض 
O) dle Vy‏ 

وطرق غير عادية وهي إعادة المحاكمة. أما اعتراض الغير الخارج عن 
الخصومة على الحكم الصادر فيها فلم يعتبره المشرع طريقا من طرق الطعن بحيث 
)١‏ رزق الله أنطاكي» أصول المحاكمات المدنية والتجارية» الطبعة السابعة» منشورات جامعة 

۷۰۳ peu A948 7/1997 دمشقء‎ 
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تطبق بصدده القواعد العامة في الطعن» وإنما اعتبره تظلما من نوع خاص. 
وللتفرقة بين طرق الطعن العادية وغير العادية أهمية من الناحية العملية وهى 


2 


١-لم‏ يحصر القانون أسباب الطعن بطريق عادي» فيجوز سلوكه أيا كان نوع العيب 
المنسوب إلى الحكم» بينما لا يجوز سلوك طرق الطعن غير العادية إلا لأسباب 
معينة حصرها القانون. فقد حدد المشرع أسبابا معينة لجواز الطعن في الحكم 
بطريق النقض أو dole]‏ المحاكمة» فإذا لم يبن الطاعن طعنه على سبب من هذه 
الأسباب رفض شكلا ولو كان الحكم مشوبا بعيوب أخرئ. 

-الطعن في الحكم بطريق عادي يطرح موضوع الخصومة التي صدر فيها الحكم 
من جديد آمام المحكمة» أما الطعن بالطرق غير العادية فلا يطرح مباشرة إلا 
العيوب التي استند إليها الطاعن في طعنه. 

۳-الأصل أن يبدأ الطاعن فيستنفذ طرق الطعن العادية؛ ثم يباشر الطرق غير العادية. 
فإذا كان الحكم قابلا للطعن بالاستئناف ومشوبا بعيوب تجيز الطعن فيه بطريق 
غير عادي» على الطاعن أن يبدأ أولا بمباشرة الطعن العادي (الاستئناف)؛ ثم 
بعد صدور الحكم في الموضوع على غير ما يريد يكون له الطعن بالنقض أو 


Slee!) المتحاكية بحنب‎ sale] 
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گے 


الميحث الأول 
القواعد العامة للطعن 2 الأحكام 


يشترط في الطاعن حتئ يقبل طعنه ما يأتي: 


أولا: أن يكون ذا صفة بآن يكون طرفا 2 الخصومة التي صدر فيها 
الحكم 
Ob‏ يكون الخصم طرفا فيها بشخصه أو بمن يمثله» فالحكم لا يحوز الحجية 
ولا يحتج به إلا بين الخصوم في الدعوئ التي صدر فيها الحكم» لذلك لا يحق للغير 
الذي لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم الطعن فيه لأنه لا يؤثر على 
حقوقه ولا يحتج به عليه؛ فلا يقبل الطعن من أب في حكم صدر علئ ابنه؛ أو من أخ 
في حكم صدر علئ أخيه؛ ما دام أنه لا صفة له في تمثيله» وحيث إن آثر الحكم يمتد 
إلى خلف أطراف الخصومة» سواء كان خلفا Lele‏ أم خلفا خاصاء فإنه إذا 
انتقل الحق المتنازع عليه إلى الخلف بعد صدور الحكم على السلف» يكون 
للخلف الطعن في الحكم الصادر على سلفه» ويجب أن يرفع الطعن باسم الخلف 
الذي آل إليه الحق المتنازع عليه مثل المشتري للعين أو الموهوب له أو الوارث. 
ثانيا: أن يختصم (بتقديم طعنه) بنفس الصفة التي اتصف بها 2 
الخصومة التي صدر فيها الحكم» وإلا كان خصما آخر فلا يقبل طعنه 
فإذا طالب المدعي بالمدعئ به لنفسه. بصفته خصما أصليا يجب أن يطعن في 
الحكم بمذه الصفة؛ ولا يجوز له الطعن في الحكم بالاستئناف بصفته نائبا عن 
صاحب الحق أو وصيا أو وليا عليه. وإذا كانت صفته أنه ممثل قانوني عن أحد 
الخصوم يجب أن يطعن في الحكم ob‏ الصفة ولا يجوز له أن يطعن فيه بصفته 
خصما أصلياء وإلا رفض طعنه لعدم توافر الصفة (apd‏ 


۱) د رزق الله آنطاکی» ص VTE‏ 
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ثالثا: أن تكون للطاعن مصلحة & طعنه 

الشخص الذي يحق له الطعن في الحكم هو الشخص المتضرر من الحكم» ولا 
يعتبر متضررا إلا إذا كان الضرر ناشئا عن منطوق الحكم لا عن أسبابه» OY‏ منطوق 
الحكم هو وحده الذي يقبل التنفيذ. فإذا صدر الحكم لمصلحة خصم وقضئ له 
بكل طلباته» لا يجدي الطعن عليه من جانب هذا الخصم بمقولة أنه قد أغفل سماع 
شاهد أو أغفل الإشارة إلى مستند معين» أو أغفل دفعا تقدم به» أو أخطأ في رفض 
دفع تقدم به. 
رابعا: ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو أسقط 

حقه أمام المحكمة إسقاطا مبرئا لذمة الخصم 

إذا صدر الحكم وأودعت مسودته في ملف الدعوئ, وتفهمه المحكوم عليه أو 
تبلغه وقبله صراحة أو ضمنا فإن ذلك يعني سلامة هذا الحكم وصحة ما قرره» فلا 
يجوز بعد ذلك لمن قبله أن يطعن فيه. والقبول قد يكون صريحاء بإعلان إرادة 
صريحة من جانب القابل بعدم الرغبة في الطعن» وصور إيقاعه متعددة» وللمحكمة 
سلطة مطلقة في تقدير وقوعه أو عدم وقوعه. كما قد يكون القبول ضمنياء بتنفيذ 
الحكم اختياريا ولو لم يكن واجب التنفيذ» أما مبادرة المحكوم عليه بتنفيذ الحكم 
المشمول SIL‏ المعجلء فلا يعتبر قبولا لأنه نفذه ليتفادئ التنفيذ الجبري babe‏ 
كما أن قبول الحكم من أحد المحكوم عليهم لا يمنع الباقين من الطعن فيه» فالرضا 
بالحكم من جانب أحد المحكوم عليهم لا ينتج أثره بالنسبة للباقين. 

ومتى تم القبول» صريحا أو ضمنياء US‏ أو جزئياء وقع باتا لا يجوز العدول 
عنه» ويتحصن به الحكم من الطعن أيا كان وجه النعي أو سبب البطلان.7© 


١)د‏ أحمد هندي ص 47/7 ود. أحمد أبو الوفاء نظرية الأحكام. ص ١٠۸و ۸١‏ 
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المبحث الثاني 
الاستئناف 
الاستئناف طريق عادي للطعن في الأحكام التي تصدر من محاكم الدرجة 
الأولئ؛ عملا بمبدأ التقاضي على درجتين. ويقصد منه إتاحة الفرصة لمن صدر 
ضده الحكم من أول درجة؛ أن يعيد طرح النزاع مرة ثانية أمام محكمة أعلئ درجة 
وأكثر خبرة من المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة الفصل في ذات النزاع مرة 
ثانية» لذلك لا يجوز كقاعدة عامة طرح طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة 
ASL de al‏ 
ولا ينحصر دور الاستئناف في مراقبة صحة الحكم الصادر من محكمة أول 
درجة» بل يؤدي إلى إعادة طرح القضية أمام محكمة الدرجة الثانية للفصل فيها من 
جديد» ويعطي قاضي الاستئناف BIS‏ سلطات قاضي أول درجة حتئ يتمكن من 
فحص النزاع مرة ثانية» بحيث يكون لمحكمة الاستئناف إعادة الفصل في ذات النزاع 
الذي فصلت فيه محكمة أول درجة وإنهاء النزاع من حيث الوقائع والقانون» لذلك 
لا يجوز الاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية إلا مرة واحدة. 


المطلب الأول 
معنى الاستئناف 
هو إعادة النظر في الخصومة من جديد. ومن نصوص الفقهاء الواردة في ذلك: 
و تضوض اة 
«قضئ بحق ثم أمره السلطان بالاستئناف بمحضر من العلماء لم (tae ple‏ 


٥١۷ /0 الدر المختار‎ )١ 
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وشرحه في رد المحتار بقوله «قوله لم يلزمه: أفاد أنه لو استأنف براءة لعرضه لا 
باس Oa‏ 

«إذا ادع المحكوم عليه بأن الحكم الذي لحق في حق الدعوى ليس موافقا 
لأصوله المشروعة وبين جهة عدم موافقته وطلب استئناف الدعوى فيحقق الحكم 
المذكور فإن كان موافقا لأصوله المشروعة يصدق وإلا يستأنف»).() 

ولقد أشار قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ١9‏ لعام VAVY‏ وتعديلاته إلى 
أنه تشكل محكمة استئناف شرعية في كل من عمان والقدس واربد ومعان أو أي 
مكان آخر يقرره المجلس ويعين رئيس لها ونائب له وعدد من القضاة ويحدد 
الاختصاص المكاني لأي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.0© 

وتنعقد هيئة الحكم في محكمة الاستئناف الشرعية من رئيس وعضوين ويجوز 
تشكيل أكثر من هيئة في المحكمة الواحدة علئ أن يكون أقدم القضاة فيها رئيسا لها 
وتصدر أحكامها وقراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.©) 


المطلب الثانى 
صلاحية محكمة الاستكئاف 
بينت المادة )٠١١(‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 9 العام 
۲ وتعديلاته صلاحية محكمة الاستئناف إذ نصت المادة المذكورة على 


۱) رد المحتار ۳۷٦٣/٥‏ 

WY /٤ مجلة الأحكام العدلية مادة ۱۸۳۸انظر درر الحكام‎ )١ 

۳) انظر الفقرة /١(‏ ب) من المادة الحادية والعشرين من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 
4لعام ١117/7‏ وتعديلاته 

4) انظر الفقرة (۲/ ب) من المادة الحادية والعشرين من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 
4لعام ١117/7‏ وتعديلاته 
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[لمحكمة الاستئناف الشرعية صلاحية الفصل في الأحكام المستأنفة الصادرة من 
المحاكم الشرعية الابتدائية]. 

فلكل واحد من الخصوم حق التظلم من القرارات الصادرة أثناء السير في 
موضوع الدعوئ» وللمحكمة المتظلم أمامها القرار فيما إذا كان هذا التظلم مقبولا 
أم مرفوضا. 

والمقصود بالأحكام هنا: الاحكام الفاصلة في موضوع الدعوى. 

ويعد من هذه الاحكام: الاحكام المعجلة التنفيذ. 

والاحكام المستأنفة نوعان: 

أحكام تستأنف من الخصوم. وأحكام تستأنف بموجب أحكام القانون. 


المطلب الثالث 
مدة الاستئنناف 
بينت المادة )٠١١(‏ قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ١9‏ لعام 
۲ وتعديلاته المدة التي قررها القانون للاستئناف حيث جاء فيها: 
١-مدة‏ الاستئناف للأحكام المنهية للخصومة ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ صدور 
الحكم إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغ الحكم إلى المستأنف إذا كان غيابيا أو 
غيابيا بالصورة الوجاهيةء ويسقط من المدة اليوم الذي صدر فيه الحكم أو جرئ 
فيه التبليغ كما تسقط أيام العطل الرسمية إذا وقعت في نهاية مدة الاستئناف 
للأحكام المنهية للخصومة. 
۲- يجوز استئناف الحكم الغيابي أو الغيابي بالصورة الوجاهية قبل تبليغه ويعتبر 
ذلك تبليغا على أن يشفع الاستئناف بإعلام الحكم المستأنف. 
۳-إذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قدم استدعاء يطلب فيه إصدار قرار بتأجيل 


دفع رسوم Slew Yl‏ فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديم الاستدعاء وتنتهي ني يوم 
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إبلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة للاستئناف. 

والمثال التالي يبين ذلك: 

تتضح الفقرة (۳) من المادة السابقة: Whe‏ صدر الحكم بتاريخ IV / ۲١‏ ۹1۸ 
تاريخ انتهاء استئنافه9١/ /٤‏ ۲۰۱۸ طلب تأجيل دفع الرسوم /٤/١‏ ۲۰۱۸ بلغ 
القرار تاريخ 0/ 5 ۲۰۱۸ فيصبح تاريخ انتهاء استئنافه يوم 75/ 5 7١1‏ فالفترة 
الموضوع تحتها خط في المثال السابق لا تحتسب من مدة الاستئناف علئ الحكم. 

وإذا ظهر للمحكمة قبل إعطاء القرار أن الرسم كان ناقصا فلها أن تقرر إمهاله 
مدة مناسبة لاستكمال الرسم القانوني, فإذا لم ينفذ القرار خلالها ردت الاستئناف 
قبل النظر في موضوع الدعوئ. 

والمقصود بالمحكمة في هذه الفقرة هي محكمة الاستئناف الشرعية. 


المطلب الرابع 
أنواع الاستئناف 
أولا: الاستئناف الجوازي 
لقد بينت المادة (VY)‏ من القانون الاحكام والقرارات التي يجوز استئنافها 
وهي : 
أ-يجوز استئناف الأحكام المنهية de pate‏ ولا يقبل الطعن على القرارات التي 
تصدر أثناء سير الدعوئ ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم الفاصل 
في الدعوئ ويستثنىم من ذلك ما يلي: 
-١‏ قرارات الاختصاص الوظيفي والمكاني والدولي والقانون الواجب التطبيق 
والدفع بان القضية مقضية ومرور الزمن والإحالة. 
؟- قرارات إلقاء الحجز التحفظي, أو candy‏ وإجراء الفحص بالوسائل العلمية في 
إثبات النسب ونفيه» والإمهال للعنة والجنون» ومنع السفر والقرارات المعجلة 
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۳-قرارات وقف الدعوئ وإسقاطهاء والتدخل والإدخال» وعدم قبول الدعوى 
المتقابلة. 

٤‏ -قرارات تصفية التركة أو إي جزء منهاء وتقسيمها أعيانا بين الورثة» وقسمة 
الديون التي عليها قسمة غرماء» وإدارة المشاريع الموروثة» أو وقف العمل فيهاء 
وتأجير الحصص الارثية أو تضمينها الصادرة في تحرير وتصفية التركات. 

ه-تنظر محكمة الاستئناف الشرعية في الطلبات والطعون على الأحكام والقرارات 
الصادرة عن المحاكم الابتدائية وفقا لقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون 
التنفيذ الشرعي.“ 

** مدة الاستئناف في القرارات المذكورة: 

ب-تكون مدة الاستئناف في القرارات المذكورة خلال عشرة أيام من اليوم التالي 
لتاريخ تفهم القرار أو التبليغ حسب مقتضئ الحال» وللمستأنف عليه أن يقدم 
لائحة جوابية خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه الاستئناف» وتفصل محكمة 
الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها تدقيقا إلا إذا رأت نظرها مرافعة 
ويكون قرارها في الحالين قطعيا.“ 

# القرار الصادر من محكمة الاستئناف بحق بهذه القرارات المستأنفة استقلالا قرار 
قطعياء لا يقبل الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية استقلالا ولو بإذن» ولكنها 
تقبل الطعن تبعا إذا كان الحكم مطعون به قابل للطعن أمام المحكمة العليا أو 
قبل الطعن به أمام المحكمة العليا الشرعية. 


)١‏ انظر الفقرة (۳/ ب) من المادة الحادية والعشرين من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 
4لعام ١117/7‏ وتعديلاته 

7( انظر الفقرة (ب) من المادة مائة وسبعة وثلاثين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام 1404 وتعديلاته حتئ عام ۲۰۱۲ 
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ج- استئناف القرارات المذكورة في البند (4 ) من الفقرة )1( من هذه المادة» وقرارات 
رفع الحجز التحفظيء وإجراء الفحص بالوسائل العلمية في إثبات النسب ونفيه. 
يعلق سريانها إلى أن تبت محكمة الاستئناف ded‏ ) 
الملاحظ على القرارات المستأنفة استقلالا le]‏ على نوعين: 

١‏ -ما يتوقف عليها إجراء لاحق» على المحكمة أن تتوقف عن السير في الدعوى 
وإصدار أي قرار لاحق لحين البت فيها من محكمة الاستئناف. 

؟-ما هو تدبير احترازي من أجل حفظ حقوق الخصوم» وهذه تكمل المحكمة 
السير في إجراءات الدعوئ حتئ لو تم الفصل فيهاء فلا أثر له أصلا في القرار 
الفاصل للدعوئ علئ أي وجه كان 
فالمعيار في توقف المحكمة عن السير في إجراءات الدعوئ هو طبيعة هذا القرار 

cea coos‏ الاه 

# قرار منع السفر ونحوه لا يتوقتف صحة ونفاذ القرار على تبليغه» مع أن الأولى 
تبليغه» كون هذا القرار تدبير احترازي لغاية الوصول إلى القرار الفاصل في 
الدعوئ» فإذا كان موافقا للحق فسيتخذ بحقه إجراء بعد مضي عشرة أيام» فإن 
كان غير موافق للحق وأشار مقدم الاستئناف إلئ عدم قانونية قرار منع السفر 
فتصدر المحكمة قرارها بفسخ القرار. 

ثانيا: الاستثناف الوجوبي 
وهي الاحكام التي ترفع لمحكمة الاستئناف بموجب القانون ولو لم يستأنفها 

أحد من الخصوم» وتنظرها محكمة الاستئناف تدقيقاء وهي التي أشارت اليها المادة 


(0 )من القانون وهى: 


)١‏ انظر الفقرة (ج) من المادة مائة وسبعة وثلاثين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام 1404 وتعديلاته حتئ عام ۲۰۱۲ 
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أ-ترفع المحاكم الابتدائية الشرعية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام المبينة 
bial‏ بعد مضي ثلاثين يوما من صدور الحكم لنظرها تدقيقا وهي أربعة 
وعشرون حكما مفصلة حسب الآتي: 

١-الأحكام‏ الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلئ الوقف وأحكام النسب 
والحجر والدية: 

-أحكام النسب: إثبات النسب ونفيه. 

-الحجر: المقصود به ثبوت الحجر أما دعوئ رفع الحجر فلا تشملها بس هذه 
المادة OY‏ رفع الحجر وإثبات أهلية OY‏ القانون دأب على ذكر رفع الحجر عند 
ذكر الحجر في الإجراءات الخاصة بالموضوع الحجر. 

؟-أحكام فساد الزواج وبطلانه واثبات الزواج واثبات الطلاق وإبطاله والرضاع 
المانع للزوجية والإمهال للعنة والجنون والتفريق بين الزوجين للردة وإباء 
الإسلام والايلاء والظهار والفقد واثبات الرجعة وإبطالها واثبات الفقد والغياب 
والحكم بموت المفقود. 
إن ردت الدعوئ لعدم صحتها فلا ترفع للاستئناف» أما إن ردت لأمر في 

موضوع الدعوئ فترفع إلى محكمة الاستئناف. 

۳-الأحكام الغيابية بالتفريق بين الزوجين لأي سبب من أسباب التفريق.7) 
ويشترط في الإحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن لا يكون 

الخصوم قد استأنفوا هذه الأحكام خلال المدة المحددة وفصلت محكمة الاستئناف 


١964 انظر المادة مائة وثمانية وثلاثين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام‎ )١ 
7١1١51 وتعديلاته حتئ عام‎ 
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في موضوعها.(02) 
المادة (۱۳۹) 
الأحكام الواجبة الرفع إل محكمة الاستئناف وفقا لأحكام المادة (NYA)‏ من 
هذا القانون: 
أ-لا تنفذ إلا بعد تصديقها استئنافا. 


ب-تكون هذه الأحكام معفاة من الرسوم الاستئنافية Leal gladly‏ 


المطلب الخامس 
طريقة تقديم الاستئئاف 

(V+) المادة‎ 

١-للمستأنف‏ أن يقدم إلى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة مباشرة أو بواسطة 
المحكمة الابتدائية التي أصدر ت الحكم المستأنف لائحة الاستئناف ونسخا 
منها بعدد المستأنف عليهم» مرفقا بها إعلام الحكم» أو القرار المستأنف» وبعد 
استيفاء الرسم يسجل الاستئناف لدى المحكمة التي أصدرت الحكم» وتبلغ 
المحكمة اللائحة إلى المستأنف عليه.9©) 


)١‏ انظر الفقرة (ب) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام ۱۹۹ وتعديلاته حت عام 7١011‏ 

7( انظر الفقرة (ب) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام 1404 وتعديلاته حتئ عام ۲۰۱۲ 

۳) انظر المادة مائة وتسعة وثلاثين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام ٠۹۵۹٩‏ 
وتعديلاته حت عام 7١١15‏ 

)٤‏ انظر الفقرة (I)‏ من المادة مائة وأربعين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ”١‏ لعام 
1404 وتعديلاته حتئ عام 7١17‏ 
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# إن قدم الاستئناف لمحكمة استئناف غير مختصة مكانياء فإن محكمة الاستئناف 
غير المختصة تقرر رد الاستئناف شكلاء ولا تقرر الإحالة لتقديمه للجهة غير 
المختصة» وهنا يلاحظ أن الحق الشخصي في الاختصاص المكاني أصبح من 
حق المحكمة (القانون) التعرض له دون طلب الخصوم» وهذا الحكم مستقل 
في هذه الجزئية» وآثر ذلك أنه إذا سرت مدة الاستئناف الخاصة بالحكم قبل 
تقديمه إلى محكمة الاستئناف المختصة. فقد المستأنف حقه في الاستئناف. 
فالاستئناف لدئ الجهة الخاطئة لا يقطع مدة الاستئناف. 

#إن تقدم المستأنف بالطعن على قرار محكمة الاستئنافيةء في هذه الحالة فلا تملك 
المحكمة العليا الشرعية الوصول إلى أصل الموضوع ابتداء» وإنما تحصر نطاق 
بحثها في مدئ مطابقة قرار محكمة الاستئناف الشرعية لقواعد الاختصاص 
المكاني» وهنا لا تملك إلا أن تفسخ أو تصدق» فإن صدقت قرار الرد شكلا 
ينظ 

١-إن‏ بقي من مدة الاستئناف وقت فيحق للمستأنف تقديم استئناف إلى المحكمة 
المختصة. 

۲ -إن لم يبق من مدة الاستئناف وقت فلا يملك المستأنف حق الاستئناف» وإن 
تقدم بالطلب فعلا أمام المحكمة المختصة بموجب نص القانون» ولا تملك 
محكمة الاستئناف سوئ رد الاستئناف شكلا لمرور المدة القانونية. 

#إن قدم الطلب إلى محكمة الاستئناف المختصة مباشرة بدون وساطة المحكمة 
الابتدائية» ينبغي على محكمة الاستئناف أن تبادر إلى تبليغ المستأنف عليه 
بالاستئناف» فلو طرح المستأنف عليه الحكم الصادر في الدعوئ لدئ التنفيذى 
وأبرز المستأنف يدفع طلب التنفيذ Ob‏ هذا الحكم مستأنف وليس قطعيا ويبرز 
مشروحاته» والأصل أن تتوقف أحكام التنفيذ إلى حين صدور قرار محكمة 
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الاستئناف في الحكم» ولكن يدخل الحكم حيز التنفيذ» فإن صدقت محكمة 
الاستئناف الحكم يسارع في طلب تنفيذ الحكم» وإن عدلته أو فسخته فلا حاجة 
إلى ملف تنفيذي جديد بل يعدل الحكم التنفيذي» ولكن إن حكم برد الحكم 
فيرد طلب O) Jest!‏ 

"-للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ 
تبليغه لائحة الاستئناف» فإذا قدمها أو انتهت تلك المدة ولم يقدمها ترسل أوراق 
الدعوئ إلى محكمة الاستئناف. ) 

* لا يقبل تقديم لائحة جوابية على الاستئناف بعد مضي عشرة أيام» وفي حال قدمت 
اللائحة الجوابية بعد عشرة أيام فلا عبرة لها ولا يؤخذ بهاء فإذا لم ترسل أوراق 
الدعوئ إلى محكمة الاستئناف بعد مضي عشرة أيام فهذه مخالفة مسلكية لا 
يترتب عليه البطلان. 
صور الاستئناف ثلاثة: 

الاستئناف الأصلى: 
هو الذي يقوم فيه المحكوم عليه بالطعن في الحكم من البداية في مواجهة 

الخصم 

الاستتناف المقابل: 
هو الذي يكون في الحالات التي يتحقق فيها لكل من الطرفين صفة المحكوم 

له والمحكوم عليه وقام احد الطرفين برفع استئناف فانه يجوز للطرف الآخر رفع 

استئناف مقابل. 

)١‏ طوالبه» د منصور» محاضرات القيت على طلبة المعهد القضائى 


؟) انظر الفقرة (ب) من المادة Ble‏ وأربعين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ١‏ لعام 
89 وتعديلاته حت عام 7015 
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الاستئناف التبعى: 


إذا كان لكل من الطرفين صفة المحكوم له والمحكوم عليه في حكم أول درجة 

ولم يقم احد الطرفين بالطعن بالاستئناف أو قبل حكم أول درجه ثم فوجئ بقيام 

الطرف =I‏ باستئناف الحكم في هذه الحالة يجوز للطرف الذي فات عليه ميعاد 

الطعن أو قبل أن يرفع استئناف فرعئ على الرغم من عدم أحقيته في رفع استئناف 

لفوات ميعاد الطعن. 

الفرق بين الاستئناف التبعي والمقابل: 

#الاستئناف المقابل يرفع في الميعاد من شخص لم يسبق له قبول الحكم» أما 
الاستئناف الفرعي يجوز رفعه ممن سبق له قبول الحكم أو ممن انقضئ ميعاد 
الطعن بالنسبة له. 

#الاستئناف التبعي يتبع الاستئناف الأصلي وجودا وعدما فان زال الاستئناف 
الأصلي GY‏ سبب من الأسباب زال معه الاستئناف التبعي وذلك خلافا 
للاستئناف المقابل فله كيانه المستقل ولا يزول بزوال الاستئناف الأصلي. 
وقد بين القانون ذلك من خلال المادة (VEN)‏ قانون أصول المحاكمات 

الشرعية رقم 4 العام ۱۹۷۲ وتعديلاته والتي جاء فيها: 

أ-يجوز للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا إما بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة 
على أسباب استئنافه. ويعتبر الاستئناف أصليا إذا رفع في ميعاد الاستئناف. 
واستئنافا Las‏ إذا رفع بعد الميعاد» أو كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق» 
ومدة الاستئناف التبعي عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغ لائحة الاستئناف 
الأصلي. 

* ضابط الاستئناف التبعي: أن يقدم بعد الميعاد المقرر وفي مقابله استئناف قدم 


ضمن ميعاده المقرر. 
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# إن فصلت محكمة الاستئناف في الاستئناف الأصلي بعد مرور ۲١‏ يوما من تاريخ 
صدور الحكم ولم تنته مدة الاستئناف التبعي الخاصة بالمستأنف عليه» على 
المحكمة أن تمتنع عن نظر الدعوئ (مرافعة أو تدقيقا) لحين مضي مدة 
الاستئناف التبعي. 

# يصح تقديم الاستئناف الأصلي من غير رسوم والاستئناف التبعي لا يصح 
تقديمه من غير المستأنف عليه» ويقدم خارج مدة الاستئناف. 

ب-يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الأصليء ويسقط إذا تنازل المستأنف عن 
استئنافه» أو حكم بعد قبول الاستئناف الأصلي شكلاء أما الاستئناف الأصلي 
فلا يزول بزوال الاستئناف التبعي أيا كانت الطريقة التي رفع بها. 

من خصائص الاستئناف التبعي: 

١-إذا‏ تراجع المستأنف عن استئنافه الأصلي يسقط الاستئناف التبعي تلقائيا ولا 
يشترط ذكر أسباب التراجع لأنه حق شخصي. 

-وإذا قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف شكلا قبل الدخول في الموضوع 
يسقط الاستئناف التبعي. 

ج -يجوز لفريقين أو أكثر في الدعوئ أن يشتركوا ني استئناف واحد. 

د- يجب أن تتضمن لائحة الاستئناف الأمور التالية: 

١‏ - اسم المستأنف ووكيله وعنوانه. 

۲- اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوانه. 
إن خلو لائحة الاستئناف من اسم المستأنف أو المستأنف عليه أو أورد بشكل 

خاطئ فهذا يسبب البطلان» ويرد الاستئناف شكلاء بخلاف ما إذا لم يورد عنوانه أو 


اسمه وكيله» مع أن الأصل إيراده. 
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۳- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف ورقمه وتاريخه ورقم الدعوئ 
التي صدر فيها. 
خلو أي pare‏ من هذه العناصر يوجب Oars‏ وبالتالي رد الاستئناف شكلا. 

> -ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة واضحة وخالية من التكرار» Ba‏ 
بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة. 

#-آفاد صدر المادة بذكر جميع أسباب الاستئناف» الحصر» لأنه لا يحق للمستأنف 
إضافة أي أسباب جديدة. 

#-جميع العناصر الواردة هنا دلالاتها إرشادية أكثر منها وجوبية. 

#-التكرار لا يوجب البطلان لكن يفيد أن السبب المكرر لغو فلا يلتفت إليه. 

- الطلبات وتوقيع اللائحة.() 

#-لا بد ذكر الطلبات حت تتضح أمام محكمة الاستئناف. 

- إذا خلت اللائحة عن التوقيع فالاستئناف مردود وشكلا. 

وفاة المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف: 
بينت المادة )١47(‏ من القانون حكم هذه المسألة فجاء فيها: 
[إذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ إعلام الحكم إلى ورثته وإلى 

وصي الأيتام وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ].0) 

#-إذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف فالأصل أن يبلغ الحكم إلى الورثة. 

#-في حال لم يتبلغ الورثة بالاستئناف وتبلغوا بعد مضي أربع سنوات مثلا فلا 
يسري التقادم على هذه الحالة» OY‏ العبرة هنا بتاريخ التبليغ. 


)١‏ انظر الفقرة (د) من المادة مائة واحدي وأربعين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام ١154‏ وتعديلاته حت عام 7١11‏ 

7( انظر المادة BL‏ واثنين وأربعين من قانون pol‏ المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام ١909‏ 
وتعديلاته حتئ عام 7١١15‏ 
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المطلب السادس 
القضايا التى تنظرها محكمة الاستئناف مرافعة 
إذا طلب ذلك الخصم 


لقد بينت المحكمة العليا الشرعية من خلال مبدأ من مبادئها الحالات التي 
يجب على محكمة الاستئناف نظر الاستئناف مرافعة ومتى يجوز لها نظرها تدقيقا 
فقررت المبدأ التالي: 

[يجب على محكمة الاستئناف نظر الطعون المرفوعة إليها مرافعة إذا طلب أحد 
الخصوم ذلك ني الدعوئ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة VEY‏ من قانون 
أصول المحاكمات الشرعية فلا تملك نظرها تدقيقاء أما الطعون ني الدعاوئ 
الأخرئ فلها نظرها تدقيقا ما لم يطلب أحد الخصوم أو النيابة العامة نظرها مرافعة» 
Gy‏ هذه الحالة يجب على محكمة الاستئناف إذا رفضت نظر الدعوئ مرافعة أن 
تدرج في قرارها أسباب الرفض]. 

ولهذا تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها من أطراف 
الدعوئ في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية إذا طلب احد الخصوم نظرها 
مرافعة في الدعاوئ التالية: 
١‏ - إذا كانت قيمة المدعى به سبعة آلاف دينار فأكثر. 
۲- دعاوئ النفقات إذا كان المبلغ المحكوم به للزوجة أو المطلقة يزيد عن مائتي 

دينار شهريا ولأي واحد من الأولاد أو الوالدين أو الأقارب يزيد على مائة دينار. 
۳- دعاوئ الوقف وإنشائه واستبداله والنزاع عليه» والتفريق بين الزوجين للردة 

وإباء الإسلام والفقد وفساد العقد وبطلانه والهبة في مرض الموت والوصايا 

ونفي النسب وتصحيح التخارج وإبطاله والحجر للسفه. 
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5 - الدعاوئ التي تعاد إليها منقوضة من المحكمة العليا الشرعية.(“ 

كما تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام 
الصادرة عن المحاكم الابتدائية غيابيا بالصورة الوجاهية في الدعاوئ التي لم 
يستكمل فيها دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقتنع 
المحكمة بتوافرها. ° 

مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تنظر محكمة الاستئناف في 
الطعون المقدمة إليها في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية تدقيقا 
إلا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أو النيابة 
العامة الشرعية ذلك ووافقت المحكمة على الطلب وني حال الرفض عليها أن تدرج 
في القرار أسباب الرفض ويكون حكمها في الدعوى قطعيا ما لم يأذن رئيس 
المحكمة العليا الشرعية بالطعن فيها لدئ المحكمة العليا الشرعية.“ 

تنظر محكمة الاستئناف في الطعون علئ القرارات الصادرة في القضايا التنفيذية 
عن رؤساء التنفيذ والتي يجيز قانون التنفيذ الشرعي الطعن فيها بالاستئناف تدقيقا 
ويكون الحكم الصادر فيها قطعيا.9©) 

وبعد استيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون لنظر الطعن مرافعة تعين 


YY من المادة مائة وثلاثة وأربعين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم‎ (I) انظر الفقرة‎ )١ 
7١١5 لعام 1404 وتعديلاته حتئ عام‎ 

”) انظر الفقرة (ب) من المادة مائة وثلاثة وأربعين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام 1404 وتعديلاته حتئ عام ۲۰۱۲ 

۳) انظر الفقرة (ج) من المادة مائة وثلاثة وأربعين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام ۱۹۹ وتعديلاته حت عام 7١11‏ 

5) انظر الفقرة (ج) من المادة مائة وثلاثة وأربعين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام 1404 وتعديلاته حتئ عام ۲۰۱۲ 
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المحكمة موعدا لسماع الاستئناف وتبلغه إلى الفرقاء.() 

وتسري على الاستئناف الأحكام والقواعد والإجراءات المقررة أمام المحكمة 
الابتدائية سواء تعلق في الإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.9) 

لقد بينت المحكمة العليا الشرعية الحالات التي يجب على محكمة الاستئناف 
الشرعية نظر الاستئناف مرافعة ومتئ يجوز لها نظرها تدقيقا فقررت المبداً التالي: 

يجب على محكمة الاستئناف نظر الطعون المرفوعة إليها مرافعة إذا طلب أحد 
الخصوم ذلك في الدعوئ المنصوص عليها في الفقرة (I)‏ من المادة ١57‏ من قانون 
أصول المحاكمات الشرعية فلا تملك نظرها تدقيقاء أما الطعون في الدعاوئ 
الأخرئ فلها نظرها تدقيقا ما لم يطلب أحد الخصوم أو النيابة العامة نظرها مرافعة 
وني هذه الحالة يجب على محكمة الاستئناف إذا رفضت نظر الدعوئ مرافعة أن 


تدرج في قرارها أسباب الرفض. 


المطلب السابع 
طبيعة الاستتناف 
الاستئناف ينقل الدعوئ بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف 
إلى محكمة الاستئناف التي تقصر نظرها على أسباب الطعن فقط. على أساس ما 
قدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة» وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة 
الابتدائية» فإذا نظرت محكمة الاستئناف الطعن مرافعة فلا يحق للفرقاء أن يقدموا 
بينات إضافية كان بإمكانهم تقديمها إلى المحكمة الابتدائية إلا في الحالتين التاليتين: 


)١‏ انظر الفقرة (ج) من المادة مائة وثلاثة وأربعين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام ۱۹۹ وتعديلاته حت عام 7١11‏ 

۲) انظر المادة مائة وأربعة وأربعين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام ٠۹١۹‏ 
وتعديلاته حت عام 7١١15‏ 
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١‏ - إذا كانت المحكمة الابتدائية قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها. 
- إذا رأت محكمة الاستئناف أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع 
شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوئ فيجوز لها أن تسمح بإبراز مثل هذا 
المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد لسماع daly‏ 
وعليه فلا تبحث محكمة الاستئناف عند نظر الطعون تدقيقا أية أمور واقعية لم 
تكن موضوع بحث في القضية المستأنفة.() 
ولا يسمح للمستأنف أن يقدم في أثناء المرافعة Glad‏ لم يذكرها في اللائحة ما 
لم تسمح له المحكمة بذلك Hy‏ على مسوغات ABS‏ غير أن المحكمة لا تتقيد 
عند الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف. أو الأسباب 
الأخرئ التي تبسط بإذن المحكمة بمقتضئ هذه المادة”" dy‏ جميع الحالات التي 
تأذن فيها محكمة الاستئناف بتقديم بينات إضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط 
السبب الذي دعاها لذلك ويتوجب عليها في هذه الحالة أن تسمع البينة بكامل 
هيعتها. )( 


المطلب الثامن 
نتيجة الاستئئاف 


أولا: إذا ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية 


)١‏ انظر الفقرة (أ) من المادة مائة وخمسة وأربعين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام ۱۹۹ وتعديلاته حت عام 7١11‏ 

(Y‏ انظر الفقرة (ب) من المادة مائة وخمسة وأربعين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
۱ لعام 1404 وتعديلاته حت عام 7١15‏ 

۳) انظر الفقرة (ج) من المادة مائة وخمسة وأربعين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
۱ لعام ١9159‏ وتعديلاته حت عام 7١15‏ 

)٤‏ انظر الفقرة (د) من المادة مائة وخمسة وأربعين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
۱ لعام 1404 وتعديلاته حت عام 7١15‏ 
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وأنها مستوفية للشروط المطلوبة فلها: 
١‏ -أن تؤيد الحكم المستأنف إن كان موافقا للوجه الشرعي والأصول القانونية مع 
رد الأسباب التي أوردها المستأنف. 
١‏ -إذا ظهر لها أن في الإجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة البدائية بعض 
النواقص الشكلية» وان في القرارات التي أصدرتها مخالفة للأصول مما يمكن 
أن يتدارك بالإصلاح وانه لا تأثير لتلك الإجراءات والأخطاء علئ الحكم 


المستأنف من حيث النتيجة وانه في حد ذاته موافقا للشرع والقانون أصدرت 
قرارها بتأييده ونبهت المحكمة البدائية. 

۳-إذا كانت النواقص والأخطاء الواقعة في إجراءات القضية مما لا يمكن تداركه 
بالإصلاح أو كان الحكم في حد ذاته مخالفا للوجه الشرعي والقانوني فسخت 
الحكم المستأنف أو alte‏ 

ثانيا: يرد الاستئناف إذا لم يقدم ف الميعاد المقرر.() 

ثالثا: في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد في المادة ١55‏ وكانت 
القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي 
فسخت الحكم بسببها وتتم الإجراءات ومن ثم تحكم في أساس القضية أو تعدل 
حكم المحكمة البدائية دون أن تعيد القضية إلى المحكمة المذكورة إلا إذا 
كانت هناك أسباب ضرورية أو كان القرار المستأنف مما ورد في المادة (C\YV)‏ 
من هذا القانون" إلا أن هناك مبدأ جديدا صدر عن المحكمة العليا الشرعية 


٠۹١۹٩ انظر المادة مائة وستة وأربعين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام‎ )١ 
7١1١5 وتعديلاته حت عام‎ 

7( انظر المادة مائة وسبعة وأربعين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام ١964‏ 
وتعديلاته حتئ عام 7١15‏ 

۳) انظر المادة مائة وثمانية وأربعين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام ١909‏ 
وتعديلاته حتئ عام 7١١5‏ 
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ومحتواه: أن محكمة الاستئناف الشرعية إذا قررت أن تفصل في الدعوى من 
قبلها وجب عليها أن تستدعي الخصوم وتعقد جلسة ومن خلال هذه الجلسة 
تصدر قراراها. 

رابعا: إذا فسخ الحكم وأعيدت القضية إلى المحكمة الابتدائية لسماعها مجددا أو 
إتمام إجراءاتها: 

أ- تستدعي المحكمة البدائية الطرفين خلال عشرة أيام من تاريخ إعادة القضية إليها 
وعند السير في المحاكمة يتبع القاضي ما جاء بقرار الفسخ ويتم إجراءات 
القضية. 

ب-في حالة إصرار القاضي البدائي على قراره واستئناف الحكم ثانية تدقق محكمة 
الاستئناف فيه وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم أو فسخه وفي الحالة الأخيرة 
لمحكمة الاستئناف هذه رؤية القضية مرافعة أو إعادتها للمحكمة Lal J‏ قاض 
آخر انتدابا 22 

خامسا: علئ محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب 
الاستئناف بشكل واضح ومفصل.(") 

سادسا: تعلم المحكمة البدائية الخصوم بقرار محكمة الاستئناف خلال أسبوع من 
تاريخ إعادة القضية إليها مع ملاحظة ما جاء في الفقرة الأولئ من المادة )١59(‏ 
وتعطئ صورة عن إعلام الحكم المستأنف مظهرا بصورة عن القرار Brew‏ 
عند طلبه من قبل المستأنف على أن يظل القرار الأصلي محفوظا في القضية.“ 


١9694 انظر المادة مائة وتسعة وأربعين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام‎ )١ 
7١15 وتعديلاته حت عام‎ 

؟) انظر المادة مائة وخمسون من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام ١9109‏ 
وتعديلاته حت عام 7١15‏ 

۳) انظر المادة مائة وإحدى وخمسون من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ”١‏ لعام 
1404 وتعديلاته حتئ عام 7١15‏ 
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سابعا: تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ أو 


الحكم بنفقة )\( 


١909 العام‎ ١ انظر المادة مائة وإثنين وخمسون من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم‎ )١ 
7٠١1١51 وتعديلاته حتئ عام‎ 
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الميحث الثالث 
الاعتراض 


المطلب الأول 
الاعتراض العادي وأحكامه 


المدعى agile‏ على أريعة أقسام: 
دعوئ على الحاضر المالك لأمره» ودعوئ على الصغير والسفيه المولئ عليه 
ودعوئ على الغائب ودعوى في مال اليتيم. 
وما bog‏ هنا هو القسم الثالث وهو الدعوئ على الغائب» وهو على قسمين: 
غائب عن مجلس الحاكم حاضر في البلد أو غائب عن البلد. 
#أجمع فقهاء الحنفية واتفقوا: على عدم جواز الحكم على CSI‏ سواء كان LSE‏ 
عن مجلس الحكم وحاضرا في البلدة» أو كان غائبا عن البلدة» OY‏ النبي 
ريوس قال لعلي كرم الله وجهه «لا تحكم لأحد الأخصام ما لم تسمع 
كلام الخصم الآخرء لأنك عند سماعك كلام الآخر تعرف ماذا يجب أن تحكم 
به). 
قال في شرح الحيل: الحكم علئ الغائب لم يجز عندنا سواء كان غائبا عن 
مجلس الحاكم حاضرا في البلد أو غائبا عن البلد. 
قال خواهر زاده: لا ينبغي للقاضي أن يحكم للغائب بلا خصم كما لا يحكم 
على الغائب» إلا أنه مع هذا لو وكل وكيلا وأنفذ الخصومة بينهم» جاز وعليه 
الفتوا. 
جاء في المادة )* (VAY‏ من مجلة الاحكام العدلية [يشترط حضور الخصم حين 
الحكم سواء أكانت الدعوئ متعلقة بحقوق العباد» أو متعلقة بحقوق الله كالطلاق]. 
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3 کور عند Mag BDU LAN‏ فان Sou‏ فلن NAb‏ قلا يك ag‏ 
الحق عند القاضي بالبينة وقد ورد في الحديث الشريف (إن البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر) ولم يشترط حضور المدعئ عليه فاشتراط حضور 
المدعى عليه هو زيادة بل دليل. 
# الخلاصة: إن الأصل والقاعدة هو عدم جواز الحكم على الغائب» فإذا لم يكن 
ممكنا إحضار الخصم أي إجباره على الحضور إلى المحاكمة» فإن ذلك 
يستوجب ضياع حق المدعي فلزمت المحاكمة» والحكم غيابيا دفعا للحرج 
والضرورات وصيانة للحقوق عن الضياع» وقد آفت خواهر زاده بجواز الحكم 
الغيابي على الخصم المتواري فقط. 
مع أنه صح النقل عن أبي حنفية رضي الله تعالئ عنه أنه كان يرئ أنه لا يقضي 
على الغائب بشيء» فإن فقهاء الحنفية قد اضطربت آراؤهم وبيانهم في مسائل الحكم 
للغائب وعليه» ولم ينقل عنهم أصل قوي ظاهر تبنئ عليه الفروع بلا اضطراب ولا 
إشكال» كما قرر ذلك صاحب كتاب جامع الفصولين» وهو من كبار فقهاء الحنفية» 
واستظهر أن القاضي عليه أن يتأمل في الوقائع التي تعرض عليه» ويحتاط للحقوق 
حتئ لا تضيع» ويلاحظ الحرج الذي يمكن أن يحدث للمتخاصمين» ويقدر 
الضرورات» فيقضي بحسبها جوازا وفسادا وذكر مثالين لهذا: 
المثال الأول: لو طلق الزوج زوجته عند العدول» ثم غاب الزوج عن AS‏ ولا 
يعرف مكانه» أو كان مكانه معروفاء ولكن القاضي لا يستطيع إحضاره ولا 
تستطيع الزوجة أن تسافر إليه هي أو وكيلها لبعده الشاسع» أو لأي مانع آخر. 
المثال الثاني: لو غاب المدين وله نقد في البلد. 
ويرئ صاحب جامع الفصولين أنه في مثل هذين المثالين لو أقام الخصم 
البرهان الغائب» بحيث اطمأن قلب القاضي» وغلب علئ ظنه أنه حق لا تزوير فيه 
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ولا حيلة» فينبغي للقاضي أن يحكم على الغائب أو له» وكذلك ينبغي للمفتي أن 
يفتي بجواز ذلك» دفعا للحرج عن الناس والضرورات» وصيانة للحقوق عن 
الضياع» خاصة وأن مسألة القضاء على الغائب من المسائل الظنية الاجتهادية. 
الحكم على الغائب 2 القانون: 

أجاز قانون أصول المحاكمات الشرعية الحكم على الغائب ولكن أعطي 
الغائب ضمانات في حالة الحكم عليه وهذه الضمانات ذكرتها المواد من VOU)‏ 
١‏ على التفصيل التالي: 

المادة (5 2٠١‏ للمحكوم عليه Cole‏ أن يعترض علئ الحكم الغيابي خلال 
خمسة عشر يوم من تاريخ تبليغه. 

أعطئ القانون للمحكوم عليه غيابيا أن يعترض علئ الحكم خلال خمسة عشر 
يوما من تاريخ تبليغه الحكم. ويشرط لصحة الاعتراض على الحكم الغيابي: 
أ-صدور حكم غيابي بحق المعترض. 
ب-ان يقدم المعترض لائحة اعتراضية يبين من خلالها أسباب اعتراضه على 

الحكم الغيابي. 
ج-ان تقدم الدعوئ الاعتراضية خلال المدة القانونية وهي خمسة عشر يوما من 

تاريخ تبلغه اعلام الحكم في الدعوئ الاصلية. 

المادة V)‏ + 1( يسقط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض 
إذا وقعت في نهاية المدة. 

يسقط يوم التبليغ وايام العطل الرسمية إذا جاءت في نهاية المدة. 

المادة +A)‏ 1( يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي قبل AALS‏ 
ويعتبر ذلك CSB‏ مقام التبليغ» على أن يرفق إعلام الحكم المعترض عليه بلائحة 
الاعتراض. 
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الاحكام الواردة في هذه المادة: 
١-يجوز‏ للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه» ويعتبر ذلك 

قائماً مقام التبليغ. 

Y-Y‏ بد من إرفاق إعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض. 

C1 + 4)‏ إذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله. وتنظر في 
أسباب الاعتراض» وتصدر حكمها بعد ذلك Le]‏ بفسخ الحكم الغيابي» أو تعديله. 
أو رد الاعتراض. 

الاحكام الواردة في هذه المادة: 

١‏ -إذا قدم الاعتراض خلال المدة القانونية وجب على المحكمة قبوله. 
-على المحكمة أن تنظر في أسباب الاعتراض» وتصدر حكمها بعد قبوله ذلك 

إما: 

بفسخ الحكم الغيابي أو تعديله» أو رد الاعتراض. ويشترط في الاعتراض أن 
يبنئ على دفع أو على طعن في البينة أو الخبرة والخبراء» ولا يصح أن يقوم 
الاعتراض على الانكار co pec‏ فلو أقيمت على الانكار المحرد يحكم برد 
الدعوئ الاعتراضية WKS‏ كونه نوعا من اللغو اذ بالانكار سيعيد المحكمة الى 
gl‏ الأول :وهو GLY‏ وقد Gow‏ وان فت الد 

المادة )+ (V1‏ يجوز تقديم الاعتراض إلى أية محكمة من محاكم الدولة» وعلى 
المحكمة التي قدم إليها الاعتراض أن تستوني الرسم» وتبادر بإرساله فوراً إلى 
المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه. 

الاحكام الواردة في هذه الفقرة: 

١‏ -جواز تقديم اللائحة الاعتراضية إلى إي محكمة بداية من محاكم المملكة ولا 

يجوز لهذا المحكمة أن ترفض قبوله. 
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-على المحكمة التي قدم لها اللائحة الاعتراضية أن تبادر مباشرة باستيفاء الرسم 
المقرر ومن ثم ارساله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه. 

أثر تقديم الاعتراض على تنفين الحكم المعترض عليه: 
عالجت القانون هذه المسألة من خلال المادة )11( والتي جاء فيها [تقديم 
الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا كان معجل التنفيذ أو حكما 
بنفقة]. 
تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه لحين انتهاء الدعوى 
الاعتراضية لان الحق المطلوب اظهاره وتحقيقه قد يضيع بالتنفيذ اذا لم يكن الحم 
مكتسبا للقطعية لكن يستثنى من هذه القاعدة ما يأتي: 
١-الاحكام‏ المعجلة التنفيذ لا تخضع لهذه القاعدة لان الحكم فيها مضمون 
بالتأمينات النقدية أو بالكفالة. 
١‏ -أحكام النفقات كافة سواء للفروع أو الأصول أو الحواشي» لان النفقة بها قوام 
العيش للمنفق عليه. 
غياب اطراف الدعوى الاعتراضية: 
عالجت ذلك المادة )١١7(‏ من القانون إذ جاء فيها: [إذا لم يحضر المعترض 
أو الطرفان ني اليوم المعين للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض ولا يقبل مرة أخرئ. 
والحكم الصادر برد الاعتراض يكون SUB‏ للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض وني 
هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف ني الحكم الأصلي المعترض عليه]. 
الاحكام الواردة في هذه الفقرة: 
١-غياب‏ المعترض أو طرفي الخصومة يتوجب رد الاعتراض. 
١-الحكم‏ الصادر برد الاعتراض لا يقبل الاعتراض مرة أخرئ ويكون قابلا 
للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض. 
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٣-تنظر‏ محكمة الاستئناف في الحكم yo ian duel‏ حلي 1 كان noe‏ 
تصدقه واذا كان غير ذلك تفسخه وتعيده للمحكمة. 

٤-لا‏ يحكم برد الاعتراض إذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالئ وعلى 
المحكمة تأجيل الجلسة وتبليغ الطرفين موعد الجلسة الجديدة. 


عدم حضور المعترض الدعوى الاعتراضية: 
عالجت هذه المسألة المادة COV VP)‏ من القانون إذ جاء فيها: 
[إذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الأصول تقر 
المحكمة بناء علئ طلب المعترض السير في الدعوئ الاعتراضية بحق المعترض 
عليه غيابياء وقبول الاعتراض إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية» وتنظر في 
أسباب الاعتراض» وتصدر قرارها برد الاعتراض» أو فسخ الحكم الغيابي وإبطاله 
أو تعديله أو تأييده» على أن يكون للمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار من 
تاريخ تبليغه Lol)‏ 
الاحكام الواردة في هذه الفقرة: 
١-إذالم‏ يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه موعد جلسة الاعتراض 
حسب الأصول تقرر المحكمة محاكمة المعترض عليه غيابيا بناء على طلب 
المعترض. 
"-علئ المحكمة قبول الاعتراض شكلا إذا قدم ضمن المدة القانونية. 
۳-على المحكمة أن تنظر في أسباب الاعتراض» وتصدر حكمها بعد قبوله ذلك 
إما: 
أ- رد الاعتراض إذا تبين أن الأسباب التي ساقها غير صحيحة» وغير مقبولة وتؤيد 
المحكمة الحكم الغيابي إن ظهر ان المعترض غير محق في دعواه» أو لم يبنى 
على أسباب صحيحة. 
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أ-أو بفسخ الحكم الغيابي وإبطاله» إذا كان تبين أن الأسباب التي ساقها المعترض 
صحيحة ومقبولة» كأن يكون تبليغ المعترض غير صحيح» وعندئذ تسير 
المحكمة في الدعوى من جديد. 
ج-أو تعديله. أي تعدل المحكمة الحكم الغيابي كله أو بعضه إن كان مما يتجزأ إن 
ظهر أن المعترض محقا في دعواه. 
د-يكون للمعترض عليه الحق في استئناف الحكم من تاريخ تبليغه إياه. 


تبليغ الحكم أو القرارالغيابي: 
بينت هذه المسألة المادة )£ (VV‏ من القانون فجاء فيها: [إذا لم يبلغ الحكم أو 

القرار الغيابيان إلئ المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغيا إلا في 

الأحوال التالية: 

١-إذا‏ راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم القانوني للتبليغ خلال مدة السنة 
ومضت المدة قبل ان تنتهي معاملة التبليغ. 

؟-إذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالی]. 

الاحكام الواردة 2 هذه المادة: 

١-يلغئ‏ الحكم الغيابي تلقائيا بمرور سنة عليه دون تبليغه» ولا حاجة لاقامة دعوئ 
بهذا الخصوص. ولا بد من الإشارة في سجل الاحكام الى ذلك. 

١-إجراءات‏ التبليغ هنا من واجب المحكمة» اذ ان دور صاحب الدعوئ ان يقوم 
بدفع رسم تبليغ الحكم» فلا يعاقب بتخلف المحكمة عن واجبها بإلغاء الحكم 
في حقه. 

٠“‏ الحكم الساري على الغير كما في دعوئ دين على تركة وكان الحكم على احد 
الورثة حكما على الباقين» اثره تبعي» فان الغي الحكم» الغي السريان على باقي 
الورثة في حال مضي سنة دون تبليغ المدعئ عليه الحكم. 
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المطلب الثاني 


اعتراض الغير وأحكامه 


اعتراض الغير هو طعن غير عادي يوجهه شخص خارج عن الخصومة إلى 
الحكم الصادر فيها منعا للضرر الذي يمكن أن يصيبه» هو طريق اختياري للطعن 
بالحكم بالنسبة للغير» إذ يحق له سلوكه كما يحق له الاستغناء عنه» ويوجه الطعن 
إلى المحكوم له» كما لو تواطؤ مدينه مع الغير لهضم حقوقه مما يؤدي إلى صدور 
الحكم. 
تعريف اعتراض الغير: 

لقد تباينت تعاريف اعتراض الغير من جانب الفقه: 

فعرفه الدكتور صلاح الدين سلحدار بأنه: (طريق غير عادي للطعن في حكم 
مبرم سمح به المشرع لشخص لم يكن خصمٌ أو ممثلاً أو متدخلا في الدعوئ التي 
انتهت به وذلك لدفع كل ما يمس بحقوقه في الحكم المعترض Y Cagle‏ 

وعرفته الدكتورة أمينة النمر بأنه: (طعن غير عادي في الأحكام يرمي إلى الرجوع 
عن الحكم أو تعديله لمصلحة شخص خارج عن الخصومة التي انتهت بصدوره) "© 

وعرفه الدكتور مفلح القضاة بأنه: (طريق غير عادي للطعن في الأحكام سمح 
به القانون لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلا في الدعوئ). ۳ 


)١‏ صلاح الدين سلحدار» أصول المحاكمات المدنية» بدون رقم طبعة» منشورات جامعة 
حلبء كلية الحقوق» حلب۱۹۹۲۰» ص VW‏ 

7( أمينة النمر» أصول المحاكمات المدنية» القسم الثاني» الدار الجامعية» القاهرة» ١9/7‏ م» 
ص۳۰۲ 

۳) مفلح عواد القضاة» أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن» Yb‏ مكتبة دار 
الثقافة» عمان» ۱۹۸۸ م» ص ١‏ 7 
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كما عرفه المحامي محمد العشماوي بأنه: (حق منحه القانون لطائفة معينة من 
الأشخاص ممن قدر أن الحكم الذي صدر في الخصومة قد يضر بهم ليتمكنوا عن 
طريقه من دفع هذا الضرر الذي قد يصيبهم فعلا من صدور حكم لا حجة له عليهم). 

ويرئ الدكتور صلاح الدين الناهي بأن هذا الطريق من طرق الطعن هو: 
(رخصة تقررها قوانين الأصول عادة لمن يضر به حكم صادر في خصومة لم يكن 
طرف أصليا أو Cob‏ عن غيره فيها ولا شخصاً (BIE‏ 

وعرفته محكمة التمييز الأردنية اعتراض الغير بقولها: al)‏ طريقة غير عادية 
يتوصل بها شخص ثالث للاعتراض علئ حكم ماس بحقوقه صدر في غيابه لكونه 
لم يدع إلى المحكمة التي صدر بالاستناد إليها ذلك الحكم). 
شروط اعتراض الغير: 

هناك شرو طا عامة يجب توافرها للطعن بالأحكام وهي توفر المصلحة والأهلية 
والصفة وعدم قبول الحكم بالإضافة لهذه الشروط العامة فقد أكد المشرّع على أنه 
يشترط لقبول اعتراض الغير توافر بعض الشروط الإضافية والتي تعد Coll‏ لقبول 
الطعن عن طريق اعتراض الغير ومن هذه الشروط: 
١‏ - ألا يكون المعترض اعتراض الغير خصما أو ممثلاً أو متدخلاً في المحاكمة التي 

صدر فيها الحكم المطعون فيه. 

فمن كان Gets‏ أو مدعي عليه أو متدخلاً أي كانت صورة التدخل اختياريا أم 
Ge‏ لا يحق له الطعن بطريق اعتراض الغير كون هذا الخصم كان ماثلاً في 
المحاكمة وكان بإمكانه أن يدلي بما لديه من طلبات أو دفوع» ثم أن بإمكانه 


Ve محمد العشماوي وعبدالوهاب العمشاوي» قواعد المرافعات في التشريع المصري»‎ )١ 
٠١١6© ص‎ 1۹٥۸ المطبعة النموذجية» القاهرة‎ 
٥۳۷ص‎ »م۱۹۸١ مجلة نقابة المحامين الأردنيين»‎ 1/9 /77١ ؟) قرار محكمة التمييز رقم‎ 
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استعمال طرق الطعن الأخرئ التي لا يحرم المشرّع الخصوم منها فحتئ لو تخلف 
الخصم عن حضور جلسات المحاكمة فلن يحق له الطعن بطريق اعتراض الغير. 

جاء في المادة )110( من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ”١‏ لعام 
4 وتعديلاته حتئ عام ۲۰۱٠‏ [إذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي 
لم يكن طرفا فيها وكان الحكم يمس حقوقه أو كان الشخص أحق من المحكوم له 
بالمحكوم به أن يعترض عليه اعتراض الغير]. 
۲- أن يلحق الحكم المعترض عليه ضرراً بالمعترض. 

إن الحكم القضائي الصادر في نزاع معين والذي يفترض أن يكون حجة على 
أطراف هذا النزاع فحسب أضحئ Cal‏ له حجة بمواجهة الخارجين عن هذه 
الخصومة بحيث أصبحوا في مركز قانوني يسمح بتنفيذ هذا الحكم عليهم» وبالتالي 
فهو يمس حقوقهم وهذا يرتب عليهم قبول ما جاء بهذا الحكم من التزامات 
وواجبات» dy‏ قانون محاكم الصلح نجد أن المشرع استخدم تعبير آخر وهو 
(الإجحاف) في حق الغير وقد قصد المشرّع بالحكم المجحف بحق الغير بأنه 
الحكم الذي ينال من حقوق الغير والذي لم يكن طرف في الخصومة ولا ممثلاً لا 
أصالة ولا نيابة وعلئ أي حال فإن كلا التعبيرين سواء كان الحكم حجة عليه أو 
مجحفاً بحقه يقصد بهما المساس بحقوق هذا الغير Ob‏ يلحقه ضررا. 

وقد أشارت المادة )١١5(‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية إلى ذلك فقد 
جاء فيها [إذا صدر حكم ني دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفا فيها وكان 
الحكم يمس حقوقه أو كان هذا الشخص أحق من المحكوم له بالمحكوم به ان 
يعترض عليه اعتراض الغير ]. 
٣-أن‏ يقدم الاعتراض خلال الميعاد المحدد له. 

من خلال هذا النص نجد أن المشرّع لم يشترط لتقديم اعتراض الغير مدة معينة 
حيث يبقئ للغير الحق في الاعتراض علئ الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم فاعتراض 
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الغير يبق جائز خلال المدة التي ينقضي بها الحق بمرور الزمن المقرر لتقادمه 
وهنا يثور التساؤل حول موعد بدء سريان ميعاد الطعن فهل يبدأ من تاريخ 
صدور الحكم المعترض عليه آم من تاريخ التنفيذ -الاحتجاج على الغير به- أم من 
تاريخ العلم بهذا الحكم؟ لا مجال للقول Ob‏ بدء الميعاد يكون من تاريخ صدور 
الحكم كون الغير هو شخص ثالث بعيد عن العلاقة بين المحكوم له والمحكوم 
عليه وبالتالي فمن الظلم أن يبدأ سريان الموعد من تاريخ صدور الحكم كما وأن 
من الممكن أن لا يتم تنفيذ الحكم مباشرة بحيث تمر فترة التقادم دون التنفيذ فهل 
يسقط حق الغير بالتقادم هنا؟ وهذا فيه نوع من الإجحاف بحق الغير. وبما أن الغير 
لايتم تبليغه الحكم كونه لا علاقة له به ابتداء فإن بدء سريان التقادم بالنسبة له - الغير- 
يكون من تاريخ الاحتجاج عليه فمتى يتم الاحتجاج بالحكم على الغير في تلك 
اللحظة يبدأ حقه في تقديم اعتراض الغير ويستمر إلى أن يسقط هذا الحق بالتقادم.() 
وقد أشار قانون أصول المحاكمات الشرعية المدة القانونية لذلك وهي خلال 
ستين يوما من تاريخ العلم بالحكم فقد جاء في المادة (VVV)‏ من قانون أصول 
اعتراض الغير خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالحكم ولا تسمع في جميع الأحوال 
بعد مرور مدة التقادم علئ المطالبة بالحق]. 
أقسام اعتراض الغير: 


اعتراض الغير الأصلى واعتراض الغير الطارئ: 


\( صلاح الدين سلحدار» المرجع السابق» ص YVY‏ 
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أولاً: اعتراض الغير الأصلي 
ماهية اعتراض الغير الأصلي والمحكمة المختصة بنظره: 

اعتراض الغير يثبت لكل شخص لم يكون خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في 
خصومة صدر فيها حكماً يمس حقوقه سواء أكان الشخص من الغير أو من الذين 
منحهم القانون الحق في تقديم اعتراض الغير حماية لحقوقهم كالدائنين والمدينين 
المتضامنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة والوارث الذي مثله أحد الورثة في 
الدعوئ وصدور الحكم مشوباً بغش أو حيلة وقد منحهم القانون حق 
الاعتراض.() 
ولكن ما هو اعتراض الغير الأصلي؟ 

عرفه الأستاذ فارس الخوري: (بأنه الاعتراض الواقع مجدداً من الشخص 
الثالث لدئ المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه دون أن يكون بينه 
وصاحب ذلك الحكم دعوئ ما أو خصومة سابقة علئ الخصوص المنازع بيه). 

وعرفه الدكتور رزق الله الأنطاكي الاعتراض الأصلي بقوله: (يكون اعتراض 
الغير أصلي عندما يتخذ الغير المبادأة في الطعن في الحكم بقصد سحبه بالنسبة له 
ومثال ذلك لو صدر بين شخصين حكم اعتبر أن Cae‏ هي ملك لأحدهما وكانت 
هذه العين في الحقيقة ملك لشخص ثالث فيحق لهذا الأخير الطعن بالحكم بطريق 
اعتراض الغير بقصد (alles)‏ 

من خلال هذا التعريف يتضح أن اعتراض الغير الأصلي يجب أن يقدم ابتداء 
بمعزل عن خصومه قائمة إلئ المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المعترض 
عليه Oly‏ يتبع في تقديمه الإجراءات المقررة للسير في الدعوئ الأصلية وهذا ما أكدته 


)١‏ رزق الله الأنطاكي» المرجع السابق» ص۷۹۱ 
)١‏ فارس الخوري» المرجع السابق» ص OVO‏ وعبدالمنعم الشرقاوي» مرجع سابق» ص 5١90‏ 
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المادة )41( من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ١‏ لعام ١404‏ وتعديلاته 
حتئ عام 7٠١١7‏ حيث نصت علئ: [يجوز لمن له علاقة في الدعوئ المقامة بين 
الطرفين ويتآثر من نتيجة الحكم فيها أن يطلب إدخاله شخصا ثالثا في الدعوئ وبعد 
أن تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة إدخال أي شخص 
ترئ إدخاله ضرورى لتحقيق العدالة]. 
إجراءات تقديم اعتراض الغير الأصلى: 

يرفع اعتراض الغير بموجب لائحة تتضمن البيانات التي اشترط القانون 
إدراجها بلائحة الدعوئ وما بعدها من بيان أسم المحكمة المقدم لها الاعتراض 
واسم المعترض والمعترض ضده وبيان الحكم المطعون فيه وأسباب الاعتراض 
موضحاً كيفية مساس الحكم God‏ من حقوقه وطلباته في الاعتراض مرفقاً بها 
البيانات اللازمة لإثبات دعواه ويقدم اعتراض الغير بنفس الإجراءات المعتادة 
لتقديم لوائح الدعاوي إلى المحكمة فيخضع بذلك الاعتراض للأصول المتبعة 
لتقديم تلك اللوائح ويؤجل النظر بالاعتراض إذا تبين للمحكمة أن المعترض عليه 
لن يبلغ أو يدعي للمحاكمة حسب الأصول القانونية وذلك لغايات إعادة تبليغه» 
ويرفع اعتراض الغير إلئ المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن بالاعتراض ويجوز 
لمن يتأثر بنتيجة الاعتراض أن يطلب إدخاله بالدعوى على أن يتثبت طالب التدخل 
المصلحة في ذلك» أما بخصوص مسألة الرسوم فإن الرسم المستوجب استيفاؤه من 
المعترض اعتراض الغير هو نفس الرسم الذي أستوفي عند الدعوئ الأصلية عن كل 
مرحلة من مراحل التقاضى فقد جاء في الفقرة الأولئ من المادة مائة وستة عشر ما 
نصها " الاعتراض الأصلي يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض 
عليه تتضمن بيان الأسباب التي يستند إليها المعترض في جرح الحكم وإبطاله 
وتبليغ نسخة من هذه اللائحة إلئ المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح بين 
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الطرفين وفقا لإحكام هذا القانون.() 

ثانيا: اعتراض wat!‏ الطارئ 
يجب لتقديم اعتراض الغير الطارئ ابتداء وجود دعوئ مرفوعة ومنظورة فلا 

يمكن التقدم بهذا الاعتراض بصورته الطارئة إلا إذا كانت هناك دعوى مرفوعة 

ومنظورة» ويشترط لتقديم هذا الاعتراض أن يتوافر شرطان: 

الشرط الأول: أن تكون المحكمة التي تنظر الدعوئ من درجة المحكمة التي 
أصدرت الحكم المعترض عليه أو أعلئ منها. أي أن محكمة الاستئناف مثلاً 
تملك حق النظر في اعتراض الغير الطارئ الذي Cray‏ على حكم صادر عن 
محكمة البداية» أما إذا كان العكس فإن محكمة البداية لا تملك حق النظر في 
الاعتراض الطارئ ويتوجب على المعترض تقديم اعتراض أصلي أمام محكمة 
الاستئناف. 

الشرط الثاني: أن تكون المحكمة الناظرة في الدعوة القائمة مختصة في نظر النزاع الذي 
تناوله الحكم المبرز المعترض عليه فيما لو رفع أمامها بدعوئ Abas‏ 
ويقصد بهذا الشرط أن تكون المحكمة التي تنظر النزاع القائم ذات ولاية في نظر 

النزاع الذي صدر فيه الحكم المعترض عليه فإذا كانت الدعوى مرفوعة أمام 

المحكمة الشرعية على سبيل المثال وأبرز أحد الخصوم حكماً صادراً عن محكمة 

نظامية مثلاً فلا يجوز للخصم الذي مس بحقه الحكم المدني أن يعترض عليه 

Gylb Cal tel‏ أمام المحكمة الشرعية الناظرة للدعوئ وذلك لعدم توافر 

الاختصاص الولائي لهذه المحكمة وني هذه الحالة على المعترض اللجوء إلى 

)١‏ محمد طهمازء أصول المحاكمات المدنية والتجارية» ؟١/ deren PVE‏ العشماوي» مرجع 


سابق ص ۱۰۲۲ وصلاح سلحدار» مرجع سابق ص 71١‏ 
؟) عبدالمنعم الشرقاوي» مرجع سابق» ص٦11‏ 
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اعتراض الغير الأصلي بأن يتقدم بدعوة اعتراض أصلية أمام المحكمة النظامية التي 
أصدرت الحكم المعترض ale‏ 

هذا وقد أشار قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام ١9409‏ 
وتعديلاته حت عام ٠١١5‏ إلى الاعتراض الطارئ من خلال الفقرة الثانية من المادة 
GON)‏ جاء فيها [الاعتراض الطارئ يكون على حكم سابق أبرزه احد 
الخصمين أثناء نظر الدعوئ القائمة يثبت بهم cles‏ ولا حاجة إلى إقامة دعوئ 
مستقلة للاعتراض الطارئ بل يكتفي أن يعترض علئ الحكم حين إبرازه بلائحة 
تتضمن الأسباب التي يستند إليها في إبطال الحكم المعترض عليه فإذا ظهر أن هذا 
الحكم أصدرته المحكمة التي تنظر الدعوئ أو محكمة أخرئ من درجتها أن تنظر 
دعوئ الاعتراض مع الدعوئ الأصلية وتفصلان بقرار واحد وإذا ظهر انه صادر من 
محكمة أعلئ تفهم المحكمة المعترض أن عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض 
على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوئ الأصلية إلى أن يرد لها من المحكمة 
الأعلئ ما يشعر بتأخيرها إلى نهاية دعوئ اعتراض الغير]. 
اعتراض الغير لا يؤخر تنفيذ الحكم: 
١-دعوئ‏ اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه إذا ثبت وقوع 

ضرر من تنفيذه فللمحكمة أن تصدر قرارا بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة 
قوق المغترض: © 
١-كما‏ أن الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه إلا 
الجهة التي تخص المعترض ما لم تكن مادة الحكم المذكورة لا تقبل التجزئة 
)١‏ مفلح عواد القضاة» أصول المحاكمات الحقوقية» مرجع سابق» ص 4 ”77 


١909 انظر المادة مائة وسبعة عشر من قانون أصل المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام‎ (Y 
٠١١5 عام‎ b> تعديلاته‎ 
سس ام‎ one 
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فحينئذ يبطل الحكم بأجمعه.() 
'-كما لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسري عليه غير المتخاصمين إلا بعد اتخاذ 
إجراءات التبليغ وإنهاء مدة الاعتراض والاستئناف فإذا لم يعترض عليه 
الشروط العامة لاعتراض الغير: 
الشرط الأول: أن لا يكون المعترض خصما 2 الدعوى ولا ممثلا ولا 
متد خلا فيها 
جلسات المحكمة» سواء كمدع أو مدعئ عليه ام متدخلاء لا يحق له أن يطعن في 
الحكم الصادر فيها عن طريق اعتراض الغير» ويعتبر الشخص ممثلا في الدعوى 
بواسطة وكيله القانوني أو الاتفاقىء أو بواسطة سلفه. فالوارث أو الدائن أو أي خلف 
الغير ضد الحكم الصادر تجاه سلفهم. 
وقد استثنئ المشرع من هذا الشرط أشخاصا لا يتمتعون بصفة الغير» بل هم 
خلفاء للأشخاص الذين صدر الحكم في مواجهتهم» وأجاز لهم سلوك الطعن 
بطريق اعتراض الغير» وذلك إذا كان الحكم مشوبا بغش أو احتيال ضدهم» OY‏ 
الغش يفسد الحكم المبني عليه كما يفسد أي عمل أو عقد. وهؤلاء الأشخاص هم: 
١-الدائنون»‏ والمدينون المتضامنون» والدائنون والمدينون بالتزام غير قابل 
للتجزئة. 
)١‏ انظر المادة مائة وسبعة عشر من قانون أصل المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام ١909‏ 
وتعديلاته حتئ عام 7٠١1١1‏ 
؟) انظر المادة مائة وسبعة عشر من قانون أصل المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام ١909‏ 
وتعديلاته حتئ عام 7٠١1١51‏ 
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۲-الورثة إذا مثلهم أحدهم في الدعوئ التي لمورثهم. 
الشرط الثانى: أن يعتبر الحكم الصادر 2 الدعوى حجة عليه 

فإذا كان المدعى لا يملك الاحتجاج بالحكم الصادر في الدعوى ضد الشخص 
الذي قدم اعتراض الغير» فإن هذا الطلب يكون غير مقبول» وعلئ هذا فالغير إن كان 
يدعي بأن له حقا في مواجهة من صدر الحكم لصالحه أن يلجأ إلى القضاء بطريق 
الدعوئ العادية وليس بطريق اعتراض الغير» ولو كان من الأشخاص الذين يجوز 
اختصامهم في الدعوئ التي صدر فيها الحكم ما دام هذا الحكم لا يعتبر حجة عليه. 
الشرط الثالث: توافر الصغة والمصلحة لدى المعترض 

يعد شرط المصلحة شرطا لقبول أي دعوئ أو طلب تطبيقا للقاعدة العامة 
القائلة أنه لا دعوئ بلا مصلحة. وتتوافر المصلحة عندما يصيب المعترض ضرر 
من الحكم المطعون cae‏ أو باحتمال وقوع هذا الضرر» ويجب على المعترض أن 
يثبت ما يصيبه من ضرر حال أو محتمل» وأن لا يكون قد قبل الحكم المعترض عليه 
بعد صدوره» OY‏ مثل هذا القبول الصريح أو الضمني ينفي المصلحة في الاعتراض. 
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اللمبحث الرابع 
إعادة المحاكمة 


المطلب الأول 
تعريف إعادة المحاكمة 


طلب إعادة المحاكمة هو طريق غير اعتيادي في الحكم النهائي بسبب at‏ موضوعي» 
أي في تقدير الوقائع» وهذا الطعن يمس الاحترام الواجب للأحكام النهائية ولكن تبرره 
العدالة» فهو وسيلة لإصلاح Lat‏ القضاء إذا كان ذلك الخطاً جلية تنطق به الظروف» بشكل 
لا يدعو للشك» ولكن نظرا لأن هذا الطعن استفنائي» فإنه لا يجوز إلا في أحوال معينة نص 
عليها القانون على سبيل الحصر.(© 

وطلب إعادة المحاكمة طعن يرمي إلى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية لأجل 
النظر في النزاع مجددا في الواقع والقانون» كما يقصد بالطعن بطريق إعادة المحاكمة» طعن 
غير عادي يرجع للمحكمة نفسها التي أصدرت الحكم القضائي» ويهدف إلى الرجوع عن 
حكم قطعي أصدرته بوقت سابق» وذلك عند توفر سبب من الأسباب التي حددها القانون 
على سبيل الحصرء كما يعرف طعن إعادة المحاكمة gab al‏ في حكم بات يتقدم به 
المحكوم عليه لإعادة النظر في الأحوال المقررة في القانون.0) 

كما يعرف Lal‏ على أنه طعن غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم 
الابتدائية أو محكمة الاستئناف الشرعية التي لا يقبل فيها الاعتراض BL‏ توفر سبب من 
الأسباب التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الشرعية على سبيل الحصر” وإعادة 


)١‏ مال محمد مصطفئ. شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية» العراق» المكتبة القانونية» ٠١4‏ ”» ص 
۱۹٤‏ 

fo (Y‏ إسماعيل عمر» واحمد خليل» قانون المرافعات المدنية» ط١»‏ بيروت لبنان ۲٠٠٤‏ »ص1۲۷ 

۳) أدهم وهيب» الموجز في قانون الاثبات» بغداد العراق» مطبعة التعليم NAG SST‏ ص 
۳۹۸ 
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المحاكمة لا ترمي إلى تعديل الحكم المطعون had‏ إصلاحه فقطء بل ترمي إلى إزالة هذا 
الحكم واستبداله بحكم آخر يحل محله» بعد أن يتحقق سبب من الأسباب Abarat)‏ 
المنصوص عنها في المادة ١51‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام ١169‏ 
وتعديلاته حت عام 1 Ye ١‏ 


المطلب الثاني 
شروط إعادة المحاكمة 
كي تقبل إعادة المحاكمة يجب أن تتوفر عدة شروط نص عليها القانون وهي: 

-١‏ يجب أن يقدم طلب إعادة المحاكمة على حكم حائز الصفة القطعية ولم يعد 
قابلا للطعن بالطرق العادية (الاعتراض والاستئناف)» وعليه تكون قابلة لإعادة 
المحاكمة الأحكام القطعية بانقضاء مهلة الاعتراض عليهاء وكذلك الأحكام 
الصادرة أثناء المحاكمة» شرط أن تكون قطعية» على أن يطعن فيها مع الحكم 
النهائي الصادر في موضوع النزاع. 

- يجب أن يتمتع مقدم الطعن بالأهلية والصفة والمصلحة كما يجب عليه أن 
يستحضر إلى إعادة المحاكمة جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه تحت 
طائلة عدم قبول طلبه. 

۳- لا يقبل طلب dole]‏ المحاكمة إلا إذا كان مبنيا على سبب من الأسباب 
المنصوص عليها في المادة ٠١١‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية. 

5 - يجب أن يقدم الطعن بطريق إعادة المحاكمة خلال مهلة "١‏ يوما تبدأ من اليوم 
الذي علم فيه الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب الإعادة شرط أن يكون 
الحكم المطعون فيه قد صدر وأصبح قطعيا وأبلغ إليه قبل علمه بالسبب 
المذكورء أما ذا أبلغ إليه بعد ذلك فلا تسري المهلة إلا من تاريخ تبليغه الحكم 
إذا كان قطعيا أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم قطعيا. 
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ويترتب علئ عدم مراعاة مهلة الطعن عدم قبول هذا الطعن وسقوط حق 
الخصم في رفعه» كما يقع على طالب الإعادة عبء إثبات تاريخ علمه بالسبب الذي 
يبني عليه طلبه كي يبرهن أن طلبه مقدم ضمن المهلة وأن يثبت بالتالي التاريخ الذي 


بدأ فيه سريان هذه المهلة. 


المطلب الثالث 
أسباب إعادة المحاكمة 
نصت المادة OW)‏ 1( من قانون أصول المحاكمات الشرعية على: [يجوز لأحد 
الخصمين أو من يقوم مقامه أن يطلب إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من 
المحاكم الاستئنافية والأحكام التي تصدر من المحاكم البدائية ولا يقبل فيها 

الاعتراض وذلك في الأحوال الآنية: 

١‏ -أن تصدر المحكمة البدائية أو الاستئنافية حكما في إحدئ القضايا مخالفا لحكم 
أصدرته سابقاء مع أن ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا 
والدعوئ ذات الدعوئ السابقة» ولم تظهر بعد صدور الحكم الأول مادة يمكن 
أن تكون سببا لصدور حكم آخر [abs‏ 
في هذه الحالة يصبح الحكم موضوع طلب الإعادة مرتكزا على عنصر ثبو 

غير صالح لإسناده. 
ويشترط لقبول طلب الإعادة أن يكون قد صدر قرار ببطلان الحكم المستند 

إليه أو بتعديله أو الرجوع عنه بعد صدور الحكم المطعون فيه بالإعادة وذلك قبل 

رفع طلب الإعادة» وان يكون الحكم المستند إليه والذي تقرر إبطاله أو الرجوع عنه 


)١‏ انظر الفقرة الأولئ من المادة مائة وثلاثة وخمسين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
۱ لعام 1404 وتعديلاته حت عام 7١15‏ 
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أو cast ax aes‏ أو العنصر الثبوتي الوحيد أو الأساسي للحكم المطعون فيه 
بالإعادة والذي لولاه لما صدر هذا الحكم علئ النحو الذي صدر فيه. 
؟- ظهور حيلة كان ادخلها خصم طالب الإعادة بعد الحكم بتزوير الأوراق 

والمستندات التي اتخذت أساسا للحكم. أو يثبت تزويرها حكما وذلك قبل 

استدعاء طلب إعادة المحاكمة. )( 

الغعش هو كل وسيلة غير مشروعة يستعملها الخصم لتضليل المحكمة و 
إيقاعها في الخطأ لحملها على إصدار الحكم لمصلحته» و لكي يعتبر الغش سببا 
لإعادة المحاكمة يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط المتمثلة بأن يكون الغش صادرا 
عن المحكوم له أو من يمثله» وأن يكون قد ظهر بعد صدور الحكم المطعون فيه 
وأن يكون طالب الإعادة قد تعذر عليه بدون خطأ منه التذرع بالغش قبل أن يصبح 
الحكم قطعياء وأخيرا أن يكون الغش قد أثر في إصدار الحكم. 

إن التزوير الذي يشكل سببا للإعادة قد يكون تزويرا ماديا أو معنوياء ويشترط 
أن يكون التزوير الذي يعتمد كسبب للإعادة واقعا في ورقة استخدمت كدليل في 
ees pou‏ وحتى تقبل إعادة المحاكمة يجب أن يثبت تزوير الأوراق إما بالإقرار أو 

والطعن بطريق الإعادة لا يقبل إذا كان ثبوت التزوير على الوجه المذكور قد 
حصل في وقت كان يمكن الطعن في الحكم المبني على الأوراق المزورة بطريق 
عادي ولم يلجا طالب الإعادة إلى هذا الطعن بخطأ منه. 

ويجب أن يكون التزوير قد ثبت علئ الوجه المتقدم قبل رفع الطعن بطريق 
إعادة المحاكمة ويشترط أيضا لقبول طلب الإعادة أن تكون الأوراق المزورة قد 
أثرت تأثيرا حاسما في إصدار الحكم المطعون فيه بالإعادة. 


)١‏ انظر الفقرة الثانية من المادة مائة وثلاثة وخمسين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام 1404 وتعديلاته حتئ عام ۲۰۱۲ 
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- أن يبرز للمحكمة بعد الحكم أوراق ومستندات تصلح لان تكون أساسا للحكم 
كان الخصم قد كتمها أو حمل علئ كتمها.() 
فإذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوئ كان 

خصمه قد كتمها أو حمل لكي يعتبر إخفاء الأوراق سببا لإعادة المحاكمة يجب أن 

تتوفر فيه عدة شروط وهي: 

# يجب أن تكون الأوراق المحتجزة حاسمة في النزاع أي من شأنها أن في حال 
قدمت إلئ المحكمة أن تجعل الحكم صادرا بالنتيجة لمصلحة طالب الإعادة. 

# يجب أن تكون الأوراق الحاسمة قد احتجزت من قبل الخصم الآخر المحكوم 
له أو أنه حال دون تقديمها إلى المحكمة. 

* يجب أن تكون الأوراق المحتجزة قد اكتشفت بعد صدور الحكم المراد الطعن 
فيه بإعادة المحاكمة. 

# يجب أن لا تكون الأوراق المحتجزة قد اكتشفت في وقت لم يكن الحكم قد 
أصبح فيه قطعيا أي غير قابل للطعن بالطرق العادية. 

0 gale إذا قضئ الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما‎ - ٤ 

ه- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه بعضا.(" 

5- إذا صدر حكم عل شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحا في 


)١‏ انظر الفقرة الثالثة من المادة مائة وثلاثة وخمسين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام ١154‏ وتعديلاته حت عام 7١11‏ 

(Y‏ انظر الفقرة الرابعة من المادة مائة وثلاثة وخمسين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام ۱۹۹ وتعديلاته حت عام 7١11‏ 

۳) انظر الفقرة الخامسة من المادة مائة وثلاثة وخمسين من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
رقم ”١‏ لعام ١1609‏ وتعديلاته حتئ عام 7١1١5‏ 
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الدعوئ.(2) 
- إذا كان الحكم قد بني على أي شهادة قضي بعد الحكم بأنها كاذية. O‏ 

بالنسبة للشهادة فيتم إثبات كذبها أو تزويرها بحكم جزائي ولكن ليس ما يمنع 
إثبات كذيها أو تزويرها بحكم مدني. 

ويشترط لقبول إعادة المحاكمة أن يكون الحكم القاضي بكذب الشهادة قد 
صدر بعد الحكم المطعون فيه بالإعادة وقبل رفع هذا الطعن» ويشترط أخيرا أن 
تكون الشهادة قد أثرت تأثيرا حاسما في إصدار الحكم موضوع طلب الإعادة. 


المطلب الرابع 
إجراءات dale!‏ المحاكمة وميعادها 
أشارت المادة )10( من قانون أصول المحاكمات الشرعية إلى إجراءات 
إعادة المحاكمة وهي كالتالي: [يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي 
أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الطرفين وفقا لإحكام هذا القانون 
وإذا قبل طلب إعادة المحاكمة بناء على احد الأسباب المنوه بها في المادة 67 ١‏ تنظر 
المحكمة في أساس الدعوى وتحكم بالنتيجة التي تتوصل إليها].(“ 


)١‏ انظر الفقرة السادسة من المادة مائة وثلاثة وخمسين من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
رقم ١‏ لعام ١91594‏ وتعديلاته حتئ عام 7١11‏ 

CY‏ انظر الفقرة السابعة من المادة Ble‏ وثلاثة وخمسين من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
رقم ١‏ لعام ١91514‏ وتعديلاته حتئ عام 7٠١11‏ 

۳) انظر المادة مائة وخمسة وخمسين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام ١944‏ 
وتعديلاته حتئ عام 7٠١1١51‏ 
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المطلب الخامس 
ميعاد إعادة المحاحكمة 
مدة إعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتدئ: 
-١‏ في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الثاني إذا كان وجاهياء ومن 
تاريخ انقضاء مدة الاعتراض إذا كان غيابيا. 
-Y‏ في الحالات الباقية» من يوم تثبت الحيلة أو تزوير الأوراق والمستندات أو 


الحصول على الأوراق المكتومة.(© 


المطلب السادس 
آثار الحكم 2 dale!‏ المحاكمة 
يمكن للمحكمة الناظرة في الإعادة أن تقرر قبوله شكلاً ثم تنظر في الموضوع أو 
أن تحكم في المسألتين في حكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم في 
الموضوع. 
* وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإعادة إذا رأت المحكمة ذلك» فالمحكمة 
المختصة لها سلطة تقديرية مطلقة في وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالإعادة 
أو عدم توقيف تنفيذه. 
* إن القرار الصادر برفض طلب إعادة المحاكمة يعطي الحكم المطعون فيه قوة 
تنفيذية وقوة قضية مقضية تامة. 
# لا يقبل طلب dole]‏ المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم أعيدت 
المحاكمة ale‏ ) 


١904 انظر المادة مائة وستة وخمسين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام‎ )١ 
7١15 وتعديلاته حت عام‎ 

؟) انظر المادة مائة وسبعة وخمسين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام ١9014‏ 
وتعديلاته حت عام 7١15‏ 
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LS‏ حو تلا 

إعادة المحاكمة ان تفصل أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة من الناحية 

الشكلية ثم تنظر في الموضوع» حيث تصدر الحكم الجديد وفق القواعد العامة 

في اصدار الاحكام» إما بتعديل الحكم السابق اذا كان طلب الإعادة منصبا على 

بعض جوانب الحكم» او تصدر حكما جديدا بإبطال الحكم السابق اذا كان 

طلب الإعادة منصبا علئ الحكم بمحتوياته كافة وكان الطاعن محقا بطعنه 

إن الحكم الصادر في إعادة المحاكمة يكون SLE‏ للطعن بالاعتراض أو 

الاستئناف أو النقض من قبل المحكمة العليا الشرعة بحسب الأحوال» كما يقبل 
الطعن باعتراض الغير لدئ توافر شروطه. 

وللتفرقة بين طرق الطعن العادية وغير العادية أهمية من الناحية العملية وهى 


١-لم‏ يحصر القانون أسباب الطعن بطريق عادي» فيجوز سلوكه أيا كان نوع العيب 
المنسوب إلى الحكم» بينما لا يجوز سلوك طرق الطعن غير العادية إلا لأسباب 
معينة حصرها القانون. فقد حدد المشرع أسبابا معينة لجواز الطعن في الحكم 
بطريق النقض أو إعادة المحاكمة» فإذا لم يبن الطاعن طعنه على سبب من هذه 
الأسباب رفض شكلا ولو كان الحكم مشوبا بعيوب أخرئ. 

-الطعن في الحكم بطريق عادي يطرح موضوع الخصومة التي صدر فيها الحكم 
من جديد أمام المحكمة» أما الطعن بالطرق غير العادية فلا يطرح مباشرة إلا 
العيوب التي استند إليها الطاعن في طعنه. 

۳-الأصل أن يبدأ الطاعن فيستنفذ طرق الطعن العادية؛ ثم يباشر الطرق غير العادية. 
فإذا كان الحكم قابلا للطعن بالاستئناف ومشوبا بعيوب تجيز الطعن فيه بطريق 
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غير عادي» على الطاعن أن يبدأ أولا بمباشرة الطعن العادي (الاستئناف)؛ ثم 
بعد صدور الحكم في الموضوع على غير ما يريد يكون له الطعن بالنقض أو 

إعادة المحاكمة حسب الحال. 

Ll‏ إذا فوت على نفسه ميعاد الاستئناف» أو استأنف الحكم ولم يتابع الخصومة 
في الاستئناف مما ترتب عليه الحكم بسقوطها؛ أو باعتبارها كأن لم تكن بسبب من 
ol‏ يسقط حقه في الطعن في الحكم بالنقض» ولكن ذلك لا يحول دون الطعن 
في الحكم بإعادة المحاكمة. 


$ 
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تمهيد: 

شملت شريعتنا الغراء قواعد شرعية أصلت لنظرية البطلان بمفهومه العام سواء 
كان ذلك بطلان للإحكام الشرعية» أو للإحكام القضائية» من هذه القواعد الشرعية 
قاعدة جسدها الحديث الشريف الذي روته السيدة عائشة عن رسول الله 
cglesifie‏ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فه رد» ومعناه: فهو باطل غير 
معتد ره .() 

ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة» وعدم وجود ثمراتها.”) 

وأسباب نقض الأحكام وبطلانها متنوعة وكثيرة» فمنها ما له تعلق بالقاضي 
المصدر للحكم ومنها ما له تعلق بالحكم نفسه. ومنها ما له تعلق بطريق الحكم. إلا 
أن مرجع ذلك كله يرجع إلى وقوع الخطأ ووجود الخللء قال السبكي: وأعلم أن 
مدار نقض الحكم على تبين الخطأ.”" 

وقد رد القرافي أسباب نقض الأحكام وبطلانها إلى خمسة أسباب وهي: 
-١‏ أن يكون مستند الحكم باطلا. 
؟- القضاء في غير ولاية القاضي. 
۳- الحكم على خلاف السبب. 
5 - وجود التهمة» كقضائه لنفسه أو لمن لا تجوز شهادته له. 


1( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 7/ ٠٤١‏ 
۳) فناوئ السبكي o۰ IV‏ 
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- القضاء بالحجة الضعيفة» كقضائه بعلمه.() 
أما السبكي فقد جعل أسباب النقض والبطلان ثلاثة وهي: 
١‏ - وقوع خطأ في الحكم كحكمه بخلاف النص أو الاجماع أو القياس الجلي. 
۲- أن يكون مستند الحكم على بينة غير موجودة كمن يستند في حكمه على بينة زور 
- أن يكون الخلل بطريق الحكم» كأن يعتمد على شهادة op BS‏ 


المطلب الأول 
معنى الطعن ومشروعيته 

معنى الطعن: 

هو الإتيان بجرح شخص أو قرار أثناء نظر الدعوئ أو بعد فصلها من خصم أو 
متضرر يكون ثبوته مانعآ من اعتماد أقوال الشخص أو CaS‏ للقرار. © 
مشروعية الطعن 2 الأحكام القضائية 2 الفقه الإسلامى: 

لم يبحث الفقهاء المسلمون الطعن في الأحكام القضائية بصريح العبارة لكنهم 
بحثوا ذلك من خلال مسألة نقض قضاء القاضي» حيث بينوا أن الحكم القضائي إذا 
صدر مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع كان WEL‏ ولیس لأحد أن يجيره أو ينفذه. 
ويجب على كل من يرفع إليه الأمر أن ينقضه.9©) 
١)الفروق ٤۸-۳۹ /٤‏ 
؟) فتاوی السبكى ۲/ 5705 
1( ذياب: زياد صبحي ذياب» مذكرات لمادة الأحكام القضائية وطرق الطعن بها لطلبة 


الدراسات العلياء الجامعة الأردنية» كلية الشريعة» ۳٠٠٠م‏ 
)٤‏ ياسين» محمد نعيم» حجية الحكم القضائي» دار الفرقان» ۱۹۸٤۱٤۰٩٤ NL‏ ص OV‏ 
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neal 24 a Lisl Go Seb OR قوله تعالئ: ##وَإِنَ‎ 
[المائدة].‎ Cery 


- = 


.]٤۸ #[المائدة:‎ SoS 

دلالة الآيات: إن الله أمر بالحكم بالحق ونبئ عن الحكم بخلافه» وهذا يقتضي أن 
يكون ما خالف الحق باطلا يجب نقضه 9 0d)‏ 

ثانيا: من السنة الشريفة 

١-عن‏ أبي هريرة Eds‏ عن النبي صَِرَِلنَهعَلِوسَلَرَ قال: «بينما امرأتان معهما 
ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك 
أنت وقالت الآخرئ إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود فقضئ به للكبرئ 
فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه 
بينكما فقالت الصغرئ لا يرحمك الله هو ابنها فقضيا به للصغرئ».“ 

دلالة الحديث: أن حكم سليمان جاء في هذه الواقعة ناقضا لحكم داوود» ولذلك 
ترجم النسائي عليه بقوله [نقض الحاكم حكم غيره ممن هو مثله أو أجل Tare‏ 
وهذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت ما يخالفه. 


\( أدب القاضى» الماوردي» \/ VAI‏ 
(Y‏ صحيح مسلم» ۲۳۹/۳ 


1( سنن النسائي 7777/4ونقل الترجمة أبن القيم مقررا لها وأعلام الموقعين ۳۷١‏ والطرق 
الحكمية ص٦‏ 
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١‏ -عن علي ون قال: «بعثني رسول الله Asati‏ إلى اليمن فانتهينا إلى 
قوم قد بنوا زبية للأسد فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر ثم 
تعلق رجل بآخر حتئ صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة 
فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم فقاموا أولياء الأول إلى أولياء الآخر فاخرجوا 
ال و ع ل ل ا 
ورسول الله لهوو اح اراح يح ضار ا رضي فير asl‏ 
وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي dapat‏ فيكون هو الذي 
يقضي بينكم» فمن عدا بعد ذلك فلا حق له اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر 
ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة فللأول الربع لأنه هلك من فوقه 
وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي صله اووس 
وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة فقال أنا أقضي بينكم واحتبي فقال 
رجل من القوم إن عليا قضئ فينا فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله 
Life‏ اووس ٩.‏ 
Geto AE‏ لوز داص pele‏ كما يدل 

الحديث أن رسول الله iad cael aa Kale‏ بو رك 

أنه وافق عليه ولو كان الحكم غير صحيح لما أجازه النبي Be‏ وسار ولنقضه 
وحكم فيه من dude‏ 

۳-شرط الحكم بالاجتهاد عدم مخالفة النص والإجماع ويدل على هذا حديث 
معاذ أن النبي Acgacleais (ke‏ لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: «(كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد ني كتاب الله؟ قال: 


١١١/۸ والبيهقى» السنن الكبرئ.‎ ١5/55 مسند أحمد»‎ )١ 
٥٣ص فريد‎ pai ؟) السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام»‎ 
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فبسنة رسول الله وسار قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله Kear ke‏ 
ولافي كتاب الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو ( لا أقصر في الاجتهاد) فضرب رسول 
الله الوسر وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول 
اللّه) ٩.‏ 
فمن حكم بخلاف هذا الشرط لا يصح حكمه ويشهد لهذا من قواعد الشريعة 

قاعدة [لا مساغ للاجتهاد في مورد النص]' فمنطوق هذه القاعدة يدل على حرمة 

الاجتهاد في مقابل النص ومفهومها يدل على مشروعية نقض الحكم المخالف 

للنص Ya‏ يعد اجتهادا مقبو OY‏ 

٤-أن‏ عمر إذ حكم بحرمان الأخ من الأبوين في المشركة ثم شرك بعد ذلك فقال 
ذاك على ما قضينا وهذا على ما تقضئ ولم ينقض قضاءه الأول.9) 

۵-عن عمر بن الخطاب إلى أبي موسئ «لا بد عن قضاء قضيته ثم راجعت فيه 
نفسك فهديت لرشدك أن تنقضه تنقضه فإن الحق قديم لا ينقضه شيء» والرجوع إلى 
الحق خير من التمادي في الباطل».(0» 

OY diate SS kG ok ane a ae 
على الخطأ الذي هو مظنة الجورء والظلم‎ forty الحكم الذي يستحق النقض‎ 
وفي مشروعية نقضه تحقيق للعدالة وإقرار للحق وإزالة الظلم والجور الذي‎ 
تحاربه الشريعة.”)‎ 


۲۰۱۲٢ مقر١١5‎ / ٠١ وسنن البيهقي الكبرئ‎ ۳٥۹۲ سنن أبي داود ۲ / /7الارقم‎ )١ 
١ 5 ؟) مجلة الأحكام العدلية مادة‎ 

1( شرح المجلة للاتاسي 5١/١‏ ودرر الحكام 4/ ٠۳۲‏ 

4) المرجع السابق ٠١۹١/٤‏ 

0( تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير ١97 / ٤‏ 

Wo /٤ درر الحكام‎ )5 
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وقد أشار قانون أصول المحاكمات الشرعية إلى حجية الأحكام الصادرة عن 
المحاكم الشرعية وذلك من خلال المادة )0 )٠١‏ حيث جاء فيها [الأحكام الصادرة 
من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف أو تنقض من 
المحكمة العليا الشرعية مع مراعاة أحكام المادة 4 ١١‏ من هذا القانون].7) 

هذا وقد اعتبر القانون أن الحكم الغيابي يكون ملغيا إذا لم يبلغ خلال سنة من 
تاريخ صدوره ويستثنئ من ذلك حالتين» الأولئ إذا راجع المحكوم له المحكمة 
ودفع رسم التبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة قبل أن تنتهي معاملة التبليغ» أما 
الحالة الثانية إذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله DLS‏ 

الطعن في الأحكام في قانون أصول المحاكمات الشرعية. 


المطلب الثاني 
تشكيل المحكمة العليا وأهدافها وطبيعتها 
أولا: تشكيل المحكمة العليا 


تشكل المحكمة العليا الشرعية في عمان» وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة 


يرأسها القاضي oY!‏ 


١9409 انظر المادة مائة وخمسة من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام‎ )١ 
٠١١157 وتعديلاته حت عام‎ 

؟) انظر المادة مائة وأربعة عشر من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام ١909‏ 
وتعديلاته حت عام 7١١15‏ 

۳) انظر الفقرة /١(‏ ج) من المادة الحادية والعشرين من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ١9‏ 
لعام ۱۹۷۲ وتعديلاته 
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ثانيا: أهداف إنشاء المحكمة العليا 
١-ضبط‏ الاجتهادات القضائية الصادرة عن الهيئات القضائية المختلفة الصادرة من 
محاكم الاستئناف» فقبل إنشاء المحكمة العليا كانت هناك كثيرا من الاجتهادات 
المتضاربة الصادرة عن الهيئات الاستئنافية مما يؤدي إلى اضطراب الاحكام 
وعدم استقرارها. 
؟-إعطاء فرصة ثانية للمتقاضين للنظر في دعاواهم وليس على درجة واحدة تحقيقا 
لعدالة أكثر. 
۳-صيانة الحق العام وذلك من خلال إنشاء النيابة العامة الشرعية التي من أهم 
أهدافها رعاية القصر وعديمي الاهلية والحفاظ على أموالهم. 
٤‏ -الفصل بين المحاكم المختلفة عند التنازع في الاختصاص. 
ويكون مكان المحكمة العليا في عمان وتتألف من رئيس برتبة وراتب وزير 
وتنعقد بخمسة من القضاة بما فيهم الرئيس أو من ينيبه بهيئتها العادية. 
ثالثا: طبيعة المحكمة العليا الشرعية. 
تعد المحكمة العليا الشرعية محكمة مراقبة وقانون وليست درجة من درجات 
التقاضي» وقد حلت محل محكمة الاستئناف في AUS‏ إذ كانت محكمة الاستئناف 
قبل تعديل القانون محكمة رقابة وقانون. 
المطلب الثالث 
انعقاد المحكمة العليا 
تنعقد المحكمة العليا الشرعية مميئتين: 
الأولى:الهيئة العامة 
تنعقد المحكمة العليا الشرعية في هيئة عامة من رئيس وستة قضاة وذلك في 
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الحالات التالية: 
أ-إصرار محكمة الاستئناف على القرار المنقوض. 
ب-إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة» أو على 
جانب من التعقيد» أو تنطوي على أهمية عامة. 
ج- إذا رأت إحدئ هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق صادر عنها.() 
؟-إذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئة الحكم يرأسها القاضي الأقدم في الهيئة“ 
كما تصدر المحكمة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.0© 
الثانية: الهيئة العادية 
لا يعتبر الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية درجة من درجات التقاضيء إذ أن 
هذه المحكمة محكمة مراقبة القانون حيث يقبل الطعن أمامها ني الأحكام الصادرة 
عن محاكم MP GLE‏ وذلك خلال ثلاثين يوم لتاريخ صدورها إذا كانت 
وجاهية» ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقًا أو غيابيا أو 
غيابيا بالصورة dale sll‏ وذلك في الدعاوئ المنصوص عليها في الفقرة (أ) و(ب) 
من المادة (VEY)‏ من هذا القانون في الأحوال التالية: 
أ- إذا كان الحكم المطعون فيه Cee‏ على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو 
تأويله. 


١9 انظر الفقرة (۲/ ج) من المادة الحادية والعشرين من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم‎ ١ 
وتعديلاته‎ VAVY لعام‎ 

۲) انظر الفقرة (۳/ ج) من المادة الحادية والعشرين من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ١9‏ 
لعام VAVY‏ وتعديلاته 

۳) انظر الفقرة /٤(‏ ج) من المادة الحادية والعشرين من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ١9‏ 
لعام VAVY‏ وتعديلاته 

١9 ج) من المادة الحادية والعشرين من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم‎ /٥( انظر الفقرة‎ )٤ 
وتعديلاته‎ VAVY لعام‎ 
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ب- ]13 وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. 

ج- إذا صدر الحكم Cals‏ خلافً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم 
دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع Gol‏ ذاته محلا وسبباً وحاز قوة القضية 
المقضية سواءً أدفع بهذا آم لم يدفع. 

د- إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه للمحكمة العليا 
الشرعية Ob‏ تمارس رقابتها. 

ه- إذا غفل الحكم الفصل في أحد المطالب» أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم» أو 
بأكثر مما طلبوه.7) 


المطلب الرابع 
إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية 

أ- لا يقبل الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية على غير الأحكام الاستئنافية المشار 
إليها في المادة (VOA)‏ من هذا القانون إلا OSL‏ من رئيس المحكمة العليا 
الشرعية أو من يفوضه. 

ب- على طالب الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا الشرعية أن يقدم الطلب إلى 
رئيس المحكمة العليا الشرعية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور 
الحكم إذا كان وجاهيا» ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا صدر تدقيقا أو غيابيا 
أو غيابيا بالصورة الوجاهية. 

ج- على طالب الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا الشرعية أن يبين في طلبه 
بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني أو 


7١١5 من قانون أصول المحاكمات الشرعية وتعديلاته حت عام‎ ٠١۸ انظر المادة‎ )١ 
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تنطوي على أهمية عامة تحت طائلة رد الطلب SKS‏ 

الحالات التي شملتها المادة (V0A)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
بخصوص الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية: 

المادّة 0A)‏ \( يقبل الطّعن أمام المحكمة العليا الشرعيّة ني الأحكام الصّادرة عن 
محاكم الاستئناف خلال ثلاثين يوم من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت 
وجاهيّة ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقا أو غيابيا أو 
Gls‏ بالصورة الوجاهية وذلك في الدّعاوئ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادّة 
(VEY)‏ وهي: 
أولا: إذا كانت قيمة المدعى به سبعة آلاف دينار فأكثر 

سواء كان مهرا معجلا أو مؤجلا أو دية بحيث يكون قيمة المحكوم به سبعة 
آلاف دينار فأكثر. 

أمثلة من قرارات المحكمة العليا الشرعية: 
» موضوع الطعن: مهر معجل. 
الحكم المطعون فيه: القرار رقم 75555 ۱۰۱۹۹۸٦-۲۰۱۹‏ تاريخ 5١15/9/19‏ 
الصادر عن محكمة استئناف عمان الشرعية. رقم القرار: ۸/ ٠٤١-۲١٠۷‏ 
تبين أن الطاعن (المستأنف) محمد المذكور طلب نظر الاستئناف مرافعة الا أن 
المحكمة الاستئنافية لم تجبه الى طلبه فيما كان يتعين عليها اجابة طلبه هذا ونظر 
الدعوئ مرافعة أو أن تبرر عدم اجابتها لطلبه بأن تدرج في قرارها أسباب الرفض 
فكان نعي الطاعن بمخالفتها الفقرة (ج) من المادة CV EF)‏ من قانون اصول 
المحاكمات الشرعية نعي سديد في محله وجارح للحكم ذلك أن الفقرة (ب) من 


)١‏ انظر المادة مائة dandy‏ وخمسين بفقراتها الثلاثة الأول من قانون أصول المحاكمات 
الشرعية رقم ۳۱ لعام ١104‏ وتعديلاته حتئ عام 7١1١5‏ 
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المادة ١57‏ قد أوجبت على محكمة الاستئناف في حال رفضها لطلب المستأنف 
أو النيابة العامة نظر الاستئناف مرافعة ان تدرج في القرار أسباب الرفض ومؤدى 
ذلك أن الأصل في حال طلب المستأنف رؤية الاستئناف مرافعة أن تنظره محكمة 
الاستتناف مرافعة والاستثناء نظره تدقيقاً يدل على ذلك أن المادة أوجبت تبرير 
وبيان أسباب رفض محكمة الاستئناف نظر الاستئناف مرافعة وعدم تعرض محكمة 
الاستئناف لهذا السبب في حكمها تكون قد خالفت فيه صحيح القانون فلهذه 
الأسباب: حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الطعن شكلاً. by GE‏ الموضوع: بنقض 
الحكم الطعين واعادة الدعوئ لمحكمة الاستئناف لنظرها مرافعة. OIE‏ تضمين 
المطعون ضده الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً تعاب المحاماة عن هذا 
الطعن تحريراً في الثالث والعشرين من جمادئ الأولئ لسنة الف وأربعمائة وثمان 
وثلاثين هجرية وفق العشرين من شهر شباط لسنة الفين وسبع عشرة ميلادية. 
ثانيا: : دعاوى النفقات إذا كان المبلغ المحكوم به للزوجة أو المطلقة يزيد على 

مائتي دينار ped‏ ولأي واحد من الأولاد أو الوالدين أو الأقارب يزيد 

على مائ دكار ger‏ 

أمثلة من قرارات المحكمة العليا الشرعية: 
© موضوع الطعن: زيادة نفقة تعليم 

الحكم المطعون فيه: القرار الاستئناني رقم ٠٠١١١۲ 5١15/5955‏ 
الصادر عن محكمة استئناف عمان الشرعية بتاريخ ۲٠٠٠/۸/۸‏ 
رقم القرار: 7/5 5-5١15‏ 

إن ما ينعئ به الطاعن علئ الحكم الطعين بالسبب الثاني من أسباب الطعن بأنه 
WE‏ المادة ١85‏ من قانون الأحوال الشخصية وما استقر عليه القضاء على أن 
تعليم الآولاد هو من اختصاص ولي النفس وهو الذي يختار المدرسة التي يدرس 
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بها ابنه وان الحكم الطعين قد أقر المطعون ضدها الحاضنة في اختيار التعليم 
والمدرسة. 

فيجاب على هذا النعي بأن المادة AE‏ من قانون الأحوال الشخصية قد نصت 
في الفقرة (أ) منها علئ ما يلي: (مع مراعاة أحكام الحضانة للولي الحق في 
الاشراف على شؤون المحضون وتعهده وفي اختيار نوع التعليم ومكانه وذلك في 
محل اقامة الحاضنة ولا يجوز نقله من محل اقامتها الا بموافقتها أو لضرورة تحقق 
مصلحة المحضون) ومؤدئ هذه المادة انها قررت أن اختيار نوع تعليم الصغير 
ومكانه هو حق خاص للولي ولكن هذا الحق شأنه شأن سائر الحقوق مقيد بعدم 
التعسف في استعمال الحق وقد نصت المادة المذكورة على منع صور من صور 
التعسف في استعمال هذا الحق فمنعت الولي من نقل الصغير من مدرسته الى 
مدرسة أخرئ خارج محل اقامة الحاضنة لأن ذلك نوع من انواع التعسف باستعمال 
الحق ومن صور التعسف في استعمال الحق في مسألة تعليم الأولاد أن يقوم بتعليم 


بعض أولاده في مدارس خاصة ويمنع بعض أولاده من الدراسة فيها دون fe‏ 


2 


شرعي أو قانوني أو ضرورة والتعسف بجميع صوره ممنوع شرع وقانوناً وانه ولئن 
كان حق الولي في اختيار نوع التعليم فانه هذا الحق مقيد بعدم التعسف فيه وأن 
نا aul‏ مق زوه Cal ge LS bg EVI‏ مق den pol) GES‏ المعتيدالية المد كرو 
انما هو صورة من صور التعسف الممنوع شرع وقانوناً ولا ينال من ذلك ادعاء 
الطاعن ان زوجته الثانية هى التى سجلت ابنتها في المدرسة المعمدانية وهى التى 
تدفع رسومها لثبوت قيامه بدفع رسوم ابنته ديما من ماله الخاص نقداً عن العام 
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الدراسي لها نقد لعام 7١١١/70٠١‏ ودفع القسط المدرسي لعام ۲٠٠۲/۲۰۱۱‏ 
الاشارة اليه. لهذه الأسباب: حكمت المحكمة: أولاً: نقض الحكم le‏ 
واعادة الدعوئ لمحكمة استئناف عمان الشرعية لتنظرها مرافعة من النقطة التى 
نقض الحكم بسببها. CSU‏ تضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وخمسين 
ديناراً أتعاب محاماة. تحريراً في الرابع والعشرين من صفر لسنة الف وأربعمائة 
وثمان وثلاثين هجرية وفق الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة الفين وست 
عشرة ميلادية. 
ثالثا: دعاوى الوقف وإنشاؤه وا ستبداله والنراع عليه» والتفريق بين الزوجين 
للردة وإباء الإسلام والفقد وفساد العقد ويطلانه» والهبة 2 مرض الموت» 
والوصاياء ونفي التسب» وتصحيح التخارج وإبطاله» والحجر للسفه 
والغفلة وفكه 
أ-نفى ١‏ 7 لنسب: 
أمثلة من قرارات المحكمة العليا الشرعية: 
© موضوع الطععن: نفي نسب. 
الحكم المطعون فيه: القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف عمان 
الشرعية رقم ١١١115-170١8/85‏ بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۱۰ 
رقم القرار: /V‏ ا الوم 
ان ما نع به الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن ان محكمة الاستئناف 
أخطأت بعدم إجابتها لطلب المستأنف رؤية الاستئناف مرافعة فهو نعي سديد» ذلك 
انه لما كانت دعوئ نفى النسب من الدعاوئ المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 
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)181( من قانون أصول المحاكمات الشرعية والتي تنظرها المحكمة الاستئنافية 
في حال طلب الخصم رؤية الاستئناف مرافعة وان عليها ان تجيب طلبه وليس لها 
حق رفض الطلب ولا يقبل منها تبرير رفض الطلب ولما كانت محكمة الاستئناف 
قد رفضت طلب المستأنف رؤية الاستئناف مرافعة فتكون قد أخطأت في تطبيق 
القانون وتأويله وتنكبت صحيح القانون مما يتعين معه نقض حكمها لهذا السبب 
دون بحث في باقي الأسباب لعدم جدوئ بحثها في هذه المرحلة. 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا: بقبول الطعن شكلا. ثانيا: في 
الموضوع: نقض الحكم وإعادة الدعوئ لمحكمة استئناف عمان لنظرها مرافعة. 
تحريرا في الخامس من ذي القعدة لسنة آلف وأربعمائة وتسع وثلاثين هجرية وفق 
الثامن عش رمن تموز لسنة آلفين وثمان غشرة ميلادية. 
ب- إبطال التخارج وتصحيحه: 

أمثلة من قرارات المحكمة العليا الشرعية: 
# موضوع الطعن: ابطال حجتي تخارج 
الحكم المطعون فيه: القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف عمان الشرعية 
رقم ۲۰۱۸/۲۰۸۷ - ۱۱۲۳۱۷ تاريخ ۱۹/ ۲۰۱۸/۷. 
رقم القرار: ۲۰۱۸/۷۱- ٠۲١‏ 

وفي الموضوع: وحيث أقيم طعن الطاعن على مخالفة القانون وأنه لم يبن على 
أساس قانوني» ونعئ فيها الطاعن علئ محكمة الاستئناف (عدم اجابتها لطلبه 
السماح له برؤية الدعوئ أمامها مرافعة كما جاء في طلباته في لائحة الاستئناف, وأنه 
مخالف للأصول القانونية) وهذه المحكمة تقصر النظر على هذا السبب من أسباب 
الطعن OY‏ باقي الأسباب يتعذر بحثها في هذه المرحلة» وحيث تبين أن محكمة 
الاستئناف لم تتعرض في قرارها المطعون عليه لطلب الطاعن رؤية الدعوئ مرافعة 
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مع أن دعوئ (ابطال تخارج) من الدعاوئ المذكورة في منطوق المادة (57١/أ/‏ 
۳) من قانون أصول المحاكمات الشرعية وهي من الدعاوئ التي يتعين رؤيتها 
مرافعة اذا طلب أحد الخصوم نظرها مرافعة» وحيث لم تفعل محكمة الاستئناف 
ذلك» فتكون قد تنكبت صحيح القانون» ويتعين نقض الحكم. فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع: نقض الحكم المطعون فيه 
وإعادة الدعوئ لمحكمة استئناف عمان لنظرها مرافعة. تضمين المطعون ضدها 
الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة عن هذا الطعن. تحريراً في 
الحادي عشر من ربيع الأول لسنة الف وأربعمائة وأربعين هجرية وفق التاسع عشر 
من شهر تشرين الثاني لسنة الفين وثمان عشرة مبلادية: 

ج- الحجر للسفه والتبذير: 

أمثلة من قرارات المحكمة العليا الشرعية: 
© موضوع الطعن: الحجر للسفه والتبذير. 
الحكم المطعون فيه: القرار رقم ۲۰۱۹/۱۷۵۸ - ۲۰۹٤٤‏ تاريخ 5١15/9/70‏ 
الاد هر م ةا عاف ارك ال ةه 
رقم القرار: 7/5 5-50١5‏ 

Ll‏ موضوعاً: فان البحث في أسباب الطعن المذكورة يتوقف على الفصل بما 
ورد بجلسة ۲/ ٠١١7/5‏ على لسان وكيل الطاعن المذكور من أن المطعون ضده 
المذكور أصبح يعاني من مرض الخرف الشيخي الشديد ولا يستطيع ادارة شئونه 
الذاتية والمالية بنفسه ذلك لأن هذا الادعاء يتعلق بصحة خصومة المطعون عليه في 
الدعوئ وهي من النظام العام يتوقف على صحتها صحة اجراءات المحاكمة 
وبالتالي صحة الحكم الصادر في الدعوئ وهو أمر تثيره المحكمة من تلقاء نفسها 
ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا عملا بالمادة 1/١765‏ من قانون أصول 
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المحاكمات الشرعية التي تنص علئ: «اذا كان في الحكم والاجراءات المتخذة في 
الدعوئ مخالفة صريحة للشرع الحنيف أو لحق من حقوق الله تعالئ أو للقانون أو 
كان في اجراءات المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلئ المحكمة العليا 
الشرعية ان تقرر نقضه ولو لم يأت الطاعن والمطعون ضده في اللوائح المقدمة 
منهما على Sd‏ المخالفة المذكورة». 

فكان على المحكمة التحقق من صحة خصومة المطعون ضده في الدعوى 
بالوجه الشرعي قبل سؤال المطعون ضده أو وكيله عن الدعوئ والسير بها حسب 
الأصول» ذلك OY‏ الدعوئ التي رفعها الطاعن على المطعون ضده بادعائه المذكور 
(الحجر للخرف الشيخي) ردت شكلة لعدم الاختصاص المكاني ولم يصدر 
بموضوعها حكم منه للخصومة حسبما تصادق عليه وكيلا الطرفين كما انه وعلئ 
فرض ان ما ورد في صورة ملف الدعوئ رقم 577/ 7١١5‏ وصورة التقرير الطبي 
الصادر من لجنة طبية بحالة المطعون ضده العقلية السالف البيان الموجود في ملف 
الدعوئ المنظورة من ان المطعون ضده مدرك لكنه اقواله وافعاله وأهل للخصومة 
لايصح الاعتماد عليهما لأنه لم يتم اداء الشهادة من اللجنة الطبية على التقرير الطبي 
المذكور ولم يقترن في الدعوئ المذكور حكم منه للخصومة فيها وانما تم اسقاطها 
قبل الفصل في موضوعها - ولما لم تتحقق المحكمة من صحة خصومة المطعون 
ضده مما يتعين معه نقض الحكم. 

لهذه الأسباب: حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى 
لمحكمة الاستئناف لنظرها مرافعة تحريراً في الثاني والعشرين من ربيع الأول لسنة 
الف وأربعمائة وثمان وثلاثين هجرية وفق الثاني والعشرين من شهر كانون الأول 
لسنة الفين وست عشرة ميلادية. 
“. الدّعاوى التي تعاد إليها منقوضة من المحكمة العليا الشرعيّة 


فأي دعوئ تعاد منقوضة من المحكمة العليا الشرعية وجب على محكمة 
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الاستئناف الشرعية أن تنظرها مرافعة وهناك قرارات كثيرة تم نقضها من قبل 
المحكمة العليا الشرعية وهذه القرارات المنقوضة تلزم محكمة الاستئناف الشرعية 
بحكم القانون أن تنظر الدعوئ مرافعة بحضور طرفي الدعوى. 

كما أن هناك حالات يكون للمحكمة العليا الشرعية الحق في نظر الدعاوئ 
وهذه الحالاات: 
أ-إذا ڪان الحكم ان كوم على مخالفة للقانون أو خطأ 2 

تطبيقه أو تأويله 

وقد صدر عن المحكمة العليا الشرعية قرارات كثيرة في هذا الباب نذكر منها 
على سبيل المثال: 

أمثلة من قرارات المحكمة العليا الشرعية: 
٠‏ موضوع الطعن: مطالبة بدين على تركة. 
الحكم المطعون فيه: القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف عمان الشرعية 
رقم ۳۲۹۲/ ۱۱۰۰۴۲۲-۲۰۱۸ بتاريخ ۳/ ۲۰۱۷/۱۲ 

رقم القرار: ۱٠١-۲۰۱۸ /٦١‏ حيث انه من المقرر على ما جرى عليه قضاء 
هذه المحكمة أن للمحكمة العليا الشرعية التعرض لما يرد في الحكم المطعون به 
من خطأ في الإجراءات المتخذة في الدعوئ إذا خالفت صريح الشرع الحنيف أو 
لحق من حقوق الله تعالئ أو للقانون أو كان في إجراءات المحاكمة مخالفة تتعلق 
بواجبات المحكمة ولو لم ob‏ الطاعن والمطعون ضده على ذكره في اللوائح 
المقدمة منهماء ولما كانت المحكمة الابتدائية قد استندت في حكمها إلى مضاهاة 
السند العرفي الذي أجراه الخبير الفني وأيدتها محكمة الاستئناف علئ ذلك ولما 
كان الخبير الفني قد أجرئ عملية المضاهاة علئ سندات هي عبارة عن استدعاءات 


وان كان بعضها Cette‏ إلى جهة رسمية غير ان مثل هذه الاستدعاءات غير موقع 
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عليها أمام الموظف المسؤول وغير مصادق عليها من قبله لاعتمادها وبالتالي لا 

تصلح لإجراء المضاهاة عليها لأنها ليست من السندات المنصوص عليها في المادة 

١‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية التي بينت الأوراق التي تصلح لإجراء 

المضاهاة عليها فيكون قرار الخبير الفني في إجراء معاملة التطبيق والمضاهاة على 

المستند العرفي المذكور غير متفق مع أحكام القانون ولان وزن هذه البينة يدخل في 
صلاحية هذه المحكمة العليا الشرعية باعتبار ان البينة متعلقة بتطبيق نص قانوني فلها 
ان تتدخل في ذلك ويكون استناد المحكمة الابتدائية له في حكمها ومتابعة المحكمة 

الاستئنافية لها غير صحيح مما يتعين معه نقض الحكم. 
فهذه الأسباب: حكمت المحكمة: 

١.بقبول‏ الطعن شكلا. 

عق الموضوع: نقض حكم محكمة استئناف عمان وإعادته لها لنظر الدعول 
مرافعة. 

۳- تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة عن 
الطعن. تحريرا في الاول من صفر لسنة ألف وأربعمائة وأربعين هجرية وفق 
pdb‏ هن تشريق الآول ded‏ ال وتمان Ayo ye b phe‏ 

ب-إذا وقع بطلان ني الحكم أو بطلان ني الإجراءات آثر ني الحكم. 

ج- إذا صدر الحكم GG‏ خلافًا لحكم اخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم 
دون أن تتغيّر صفاتهم وتعلّق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبب وحاز قوّة القضيّة 
المقضيّة سواء أدفع بهذا أم لم يدفع. 

د- إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه للمحكمة العليا 
الشرعية ob‏ تمارس رقابتها. 

ه - إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو 


ع 


بأكثر مما طلبوه. 
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أولا: 

أ- تقدم لائحة الطعن مطبوعة إلى محكمة الاستئناف الشرعية التي أصدرت الحكم 
وبعد استيفاء الرسم المقرر وتبليغ اللائحة إلى المطعون ضده ترفع القضية 
والأوراق المتعلقة بها إلى المحكمة العليا الشرعية على أن تتضمن اللائحة ما 

-١‏ اسم الطاعن ووكيله وعنوانه للتبليغ. 

—Y‏ اسم المطعون ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ. 

“- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتاريخه ورقم الدعوئ التي 
صدر فيها. 

-٤‏ تاريخ تبليغ الحكم إلى الطاعن إذا لم يكن وجاهيا. 

0- أسباب الطعن واضحة Gy‏ بنود مستقلة ومرقمة» وعلئ الطاعن أن يبين طلباته» 
وله أن يرفق بلائحته مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن. 

ب- ترفق لائحة الطعن بنسخ إضافية بعدد المطعون ضدهم. 

ج- يبلغ المطعون ضده بنسخة من لائحة الطعن مرفقة بصورة الحكم المطعون A‏ 
وله أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه. وله أن 
يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.(0) 

ثانيا: 


أ- يرد كل طعن لم يقدم خلال ميعاد الطعن» أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه. 


)١‏ انظر المادة مائة وستين بفقراتها الثلاث من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ”١‏ لعام 
1404 وتعديلاته حتئ عام 7١15‏ 
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ب- يجوز للمحكمة العليا الشرعية عند النظر في الطعن أن تسمح للطاعن بإكمال 
الرسم إذا ظهر لها انه كان ناقصاء ويرد الطعن في حالة تخلف الطاعن عن دفع 
باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.() 

ثالثا: 

أ-تنظر المحكمة العليا الشرعية في محضر الدعوئ واللوائح التي قدمها الفرقاء 
وسائر أوراق الدعوى تدقيقًا إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو بناءً عل طلب 
أحد الفرقاء النظر فيها مرافعةً ووافقت على ذلك. 

ب- إذا قررت المحكمة النظر في الدعوئ مرافعة تعين يوم للمحاكمة وتدعو 
الفرقاء للحضور فيه.“ 

رابعا: 

GI‏ اليوم المعين تباشر المحكمة العليا الشرعية رؤية الدعوئ بحضور من حضر 
من محامي الفرقاء وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترئ 
ضرورة لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها. 

ب -لا يقبل من أي من الفرقاء أن يترافع أمام المحكمة العليا الشرعية إلا بواسطة 
محام وإذا لم يحضر محامي أي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية وفق 
محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها. 

ج -إذا لم تتمكن المحكمة العليا الشرعية من فصل القضية في الجلسة ذاتها تؤجل 
رؤيتها إلى جلسة أخرئ وتصدر قرارها Ly]‏ بتأييد الحكم وإما بنقضه وإعادته 


)١‏ انظر المادة مائة وإحدى وستين بفقرتيها (أ)و(ب) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام 1404 وتعديلاته حتئ عام ۲۰۱۲ 

”) انظر المادة مائة واثنين وستين بفقرتيها (أ)و(ب) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام ١154‏ وتعديلاته حتئ عام ۲۰۱۲ 
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للمحكمة التي أصدرته سواء احضر محامو الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من 
جلسات آم تخلفوا جميعهم أو بعضهم.() 

خامسا: 
للمحكمة العليا الشرعية أن تحكم في الدعوئ دون أن تعيدها إلى مصدرها إذا 

كان الموضوع Ladle‏ للحكم» والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي 

اعتراض أو مراجعة.() 

سادسا: 

أ-إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوئ مخالفة صريحة للشرع 
الحنيف أو لحق من حقوق الله (DLS‏ أو للقانون أو كان في إجراءات المحاكمة 
مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلئ العليا الشرعية أن تقرر نقضه ولو لم يأتِ 
الطاعن والمطعون ضده في اللوائح المقدمة منهما علئ ذكر المخالفة المذكورة. 

ب -إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصوم فلا تكون Ce‏ للنقض إلا إذا 
اعترض عليها في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وأهمل الاعتراض في 
أي منها ثم أت أحد الفريقين على ذكره في لائحة الطعن وكان من شأنها أن تغير 
وجه الحكم. 

ج- إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر 
المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تعين المحكمة 
المختصة في نظر الدعوئ. 20 


YY انظر المادة مائة وثلاثة وستين بفقراتها الثلاث من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم‎ )١ 
7١1١5 وتعديلاته حتئ عام‎ ١156 لعام‎ 

”) انظر المادة مائة وأربعة وستين من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ۳۱ لعام ١909‏ 
وتعديلاته حتئ عام 7١١15‏ 

1( انظر المادة مائة وخمسة وستين بفقراتها الثلاث من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام 1404 وتعديلاته حت عام 7١15‏ 
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سابعا: 


أ-إذا نقض الحكم بسبب: 

-١‏ وقوع Lee‏ ني إجراءات المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من 
الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض. 

۲- كونه مغايرا للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد إليها أن تدعو الفريقين 
وتصحح حكمها بمواجهتما. 

ب - إذا نقض الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقئ لزوم لرؤية الدعوئ 
الثانية. أما إذا نقض الحكمان LAWS‏ فيجب إعادة الدعوئ إلى المحكمة 
المختصة للنظر والفصل فيها من جديد.7) 

ثامنا: 

أ-إذا نقض الحكم المطعون فيه وأعيد إلى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن 
تدعو الفرقاء في الدعوئ للمرافعة في موعد تعينه للنظر في الدعوئ. 

ب- في اليوم المعين لنظر الدعوئ تتلو المحكمة قرار المحكمة العليا الشرعية 
المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم 
تقرر قبول النقض أو الإصرار علئ الحكم السابق فإذا قررت القبول تسير في 
الدعوئ بدءاً من النقطة المنقوضة وتفصل فيهاء وإذا قررت الإصرار على 
حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت إليها في الحكم المنقوض 
واستدعىئ احد الطرفين طالبا الطعن على قرار الإصرار يجوز للمحكمة العليا 
الشرعية أن تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم أو نقضه فإذا 
قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوئ إلئ المحكمة 


)١‏ انظر المادة مائة وستة وستين بفقرتيها (أ)و(ب) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
۱ لعام 1404 وتعديلاته حت عام 7١15‏ 
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التي أصدرت الحكم فيه وعندئفٍ يترتب عليها أن تمتثل لهذا القرار أو تنظر 
المحكمة العليا الشرعية الدعوئ مرافعة وتفصل فيها ويكون الحكم الذي يصدر 
بهذه الصورة غير قابل لاعتراض أو مراجعة.“ 

تاسعا: 
تصدر المحكمة العليا الشرعية قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية على أن تتضمن 

هذه القرارات ما يلي: 

أ- اسم الفرقاء ووكلائهم وعناوينهم.. 

ب- خلاصة وافية للحكم المطعون فيه. 

ج- الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم أو لتأييده. 

د-القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم أو نقضه. والحكم في 
القضية مع بيان أسباب النقض. أو الحكم والرد على أسباب الطعن التي لها تأثير 


في جوهره سواء في تأييده أو نقضه. 


2 


ه- تاريخ صدور القرار." 
حجية أحكام المحكمة العليا الشرعية: 

أ- لا يجوز الطعن ني أحكام المحكمة العليا الشرعية بأي طريق من طرق الطعن. 

ب-علئ الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكمة العليا الشرعية 
إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها انه قد تم ردت الطعن 
استنادا لأي سبب شكلي خلافا لحكم القانون بما ني ذلك القرارات الصادرة عن 


)١‏ انظر المادة مائة وسبعة وستين بفقرتيها (أ)و(ب) من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام 1404 وتعديلاته حتئ عام ۲۰۱۲ 

7( انظر المادة مائة وثمانية وستين بفقراتها الخمسة من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام ١154‏ وتعديلاته حتئ عام ۲۰۱۲ 
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رئيس المحكمة العليا الشرعية أو من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح OSM‏ 


)١‏ انظر المادة مائة وتسعة وستين بفقراتها الخمسة من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 
"١‏ لعام ١154‏ وتعديلاته حت عام 7١١5‏ 


تعريف الدفع 


2 اللغة والاصطلاح 


الفصل الأول: تعريف الدفع في اللغة والاصطلاح 


Ze 


الميحث الأول 


تعريف الدفع 2 اللغة 
مادة (دفع) فيقال دفع إليه Cd‏ ودفعه فاندفع وتعني قطع» ودقع يدقع clas‏ 
فهو داع؛ والمفعول og. bs‏ وَدَقَعَ CHE Gail AS ST lec! JS‏ ودَقَعَهُ عَنْ 
ase‏ إلى الهَلاكِ: CHT‏ به ودَقَمَ إلى فلانِ CSS 6S‏ :انتهئ إليه» ودقع الشَّيءَ: نحَاه 
وأبعده وردّه وتعني درء الشر» فيقال دافع الله عنك السوء أي طلب منه درء السوء.© 


الفصل الأول: تعريف الدفع في اللغة والاصطلاح 


المبحث الثاني 
تعريف الدفع 2 الاصطلاح 


يعرف جمهور الفقهاء الدفوع بأنها: جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن 
يستعين بها للإجابة على دعوى خصمه. لإثبات أن ادعاءه على غير أساسء» ذلك 
بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه» سواء كانت هذه الوسائل موجهة إلى 
الخصومة أو بعض إجراءاتباء أو موجهة إلى أصل الحق المدعئئ به أو إلى سلطة 
الخصم في استعمال دعواه. 

وعرفها قراعة: bel‏ دعوئ من قبل المدعئ عليه sl)‏ ممن ينتصب المدعئئ عليه 
خصما (are‏ يقصد ہا دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوئ المدعي).27 
مطالب خصمه بقصد تفادي الحكم له ہاء أي من خلال هذه الدفوع يدافع الخصم 
عن نفسه أو ماله محاولاً منع صدور أي حكم ضده أو تأخير صدور هذا الحكم 
(الدفع في اصطلاح الفقهاء هو دعوئ من قبل المدعئ عليه» أو ممن ينتصب المدعى 
عليه خصماً عنه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوئ المدعئ بمعنئ أن 
المدعئ عليه يصير مدعي إذا أت الدفع ويعود etd‏ الأول مدعي] ثانيا). 


04 ملخص الأصول القضائية» محمود قراعة» ص‎ )١ 


الفصل الثاني: أنواع الدفوع 


التكييف القانوني الصحيح: 

يقصد بتكييف الدفع تحديد نوعه» والدفوع كما سيرد أنواع ثلاث (شكلية - 
موضوعية - دفوع بعدم القبول) هذا التعدد والاختلاف يعني -بداهة- أن لكل نوع 
من هذه الأنواع أحكام خاصة به تنطبق عليه دون سواه من الدفوع» لذا لا بد من 
تحديد أنواع الدفوع EY‏ مسألة غاية في الأهمية: 


S /‏ / الفصل الثاني: أنواع الدفوع 2 


المبحث الأول 
الدفوع الموضوعية 
المطلب الأول 
ماهية الدفوع الموضوعية 

هي الوسائل التي يتنازع بها المدعئ عليه الحق المدعئ به في الدعوئ فنلاحظ 
ge pe yall bl‏ ر إلى Foul‏ مرستوع لعزي أن as‏ عن Soul‏ 
الموضوعي كالدفع بانقضاء الدين بالوفاءء» أو بالمقاصة القانونية. 

فهي الإجراء الذي يتقدم به المدعئ عليه للمحكمة لإثبات أن ادعاء خصمه على 
غير أساس.ء وني تعريف مقارب قيل في تعريف الدفع الموضوعي هو كل ما يعترض 
به المدعئ عليه علئ الحق المطلوب حمايته. 

الدفع الموضوعي يوجه الى ذات الحق المدعئ به كأن ينكر وجودة او يزعم 
سقوطه او انقضاؤه كالدفع ببطلان سند الدين او بتزوير سند الدين او الدفع بانقضاء 
الدين بالوفاء. 

فالدفوع الموضوعية تشمل كل دفع يترتب على قبوله رفض طلب المدعئ؛ 
ولهذا لا يتصور حصرهاء ومن ناحية اخرئء هذه الدفوع تتعلق بأصل الحق لذا 
تنظمها القوانين المقررة للحقوق 

وتختلف الدفوع الموضوعية عن دعاوئ المدعئ عليه في انها مجرد وسائل 
دفاع سلبية محضة يرمئ بها المدعئ عليه الى تفادي الحكم للمدعي بمطلوبه دون 
ان يقصد الحصول منه على ميزه خاصة» ففي دعوئ التعويض مثلا: اذا انكر المدعي 
عليه صور ضرر فهو يبدي دفعا موضوعياء اما اذا طالب بتعويض الضرر الذي لحقه 
بسبب خطأ المدعي يكون قد تقدم بطلب عارض. 
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المطلب الثاني 
هل يمكن تعداد الدفوع الموضوعية؟ 


الحديث عن الدفوع الموضوعية هو حديث عن كم لا متناهي من الدفوع 
فاختلاف الحقوق (موضوع الدعاوئ) من شأنه أن يودي إلئ تعداد لا يحصئ من 
هذه الدفوع» وني مقام التعرض لحصر الدفوع الموضوعية ومدئ إمكانية ذلك نرئ 
التعرض لأهم خصائص الدفوع الموضوعية: 
أولا: أن الدفوع الموضوعية لا تقع تحت حصرء فهي تختلف من دعوئ الي أخرئ 
حسب نوع وماهية الحق المطالب به. 
Gb‏ أن المشرع لم يتطلب في إبداء الدفوع الموضوعية ترتيب محدد» أو زمن معين 
لإبداء الدفع اللهم تلك القواعد العامة التي تحكم إبداء الدفوع والطلبات 
Ce gee‏ من حيث كون الدفع أو الطالب واضح محدد مصمم عليه» ولذا يجوز 
إبداء الدفوع الموضوعية في مرحلة الاستئناف. 


المطلب الثالث 
تكييف الدفع الموضوعي 

يستقل قاضي الموضوع بتكييف الدفع الموضوعي والوقوف عما إذا كان ما 
أبداه الخصم يعد دفعاً موضوعياً أم Cb‏ عارضاء وتكون في ذلك بحقيقية الادعاء 
في الدفع وقصد المتمسك بغض النظر عن ظاهره» فإذا كان الخصم يريد بالادعاء 
حسم النزاع في موضوع الدعوئ الأصلية فحسب يكون ادعاءه Cabo‏ موضوعيا. 

وهذا الدفع يشمل ما يلي: 
١-إنكار‏ الوقائع المنشئة التي تمسك بها المدعئ كأساس لطلبه أو إنكار الآثار 

القانونية التي ينسبها المدعئ إلى هذه الوقائع» كما لو أنكر المدعئ عليه -في 
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دعوئ دائنيه- العقد مصدر الالتزام» أو أنكر أنه يلتزم -كما هو مدعئ Cab yay‏ 
لهذا العقد. 

١‏ -التمسك بواقعة معاصرة للواقعة التي يثيرها المدعئ كأساس لحقه» ويكون من 
شأن ذلك الحيلولة دون ترتيب واقعة الدعوئ لآثارها كلها أو بعضها. ومثال 
ذلك تمسك المدعى عليه بصورية العقد أو بإبطاله للغلط. 

التمسسك بواقعة من شأنها إنهاء آثار الواقعة للحق الذي يدعيه المدعى» كالتمسك 


بالوفاء أو بتقادم حق المدعئ أو بسقوطه. 


المطلب الرابع 
أمثلة من الدفوع الموضوعية 
2 المواد المدنية والشرعية 
أمثلة الدفوع الموضوعية 4 المواد النظامية: 
أولا: الدفع بالتقادم 


المقصود بالتقادم: 

التقادم المسقط هو سكوت شخص عن مطالبته بالدين» لمدة زمنية محددة» 
بعد أن يصبح الدين حال الأداء. أو امتناعه عن مطالبته بحق من حقوقه سواء أكانت 
الحقوق شخصية أو عينية. 
الوفاء. 

وبالتالي ينتفي pare‏ المسؤولية ويقتصر على عنصر المديونية فقط. وهذا 
التقادم يرتكز بصورة جوهرية على المدة» إذ لا يستطيع الدائن أن يرفع دعوئ 
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للمطالبة بدينه من خلال دعوئ قضائية. وتجدر الإشارة الى أن التقادم من النظام 
العام ومن غير الجائز الاتفاق على خلاف ذلك. 

والقانون المدني الأردني قد أخذ بالتقادم المسقط للدعوئ. كأحد أسباب 
انقضاء الحق ضمن المواد (54 5 - CEU‏ وقد اعتمد بأحكامه على مجلة الأحكام 
العدلية وبالتالي لا يسقط الحق بالتقادم» بل إنه لا تسمع دعوئ الحق بمرور مدة 
محددة. 

ويتقادم الحق بانقضاء ٠١‏ سنة» وتحسب مدة التقادم بالأيام وليست 
بالساعات. كما أنه لا يحسب اليوم الآول» وفيما يتعلق باكتمال المدة فتكون 
بانقضاء آخر يوم منهاء إلا بحال كان عطلة رسمية» فيمتد لليوم التالي» حسب المادة 
)£01( من القانون المدني الأردني. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يبدأ سريان التقادم بما 
لم يرد فيه نص خاص» إلا منذ اليوم الذي يصبح أداء الدين فيه مستحقا. 
متى يسقط التقادم؟ 

إن الحقوق المدنية تتقادم بمرور (V0)‏ سنة» دون وجود عذر ما وهذه عبارة 
عن قاعدة عامة. بالتالي يمكن أن تطول أو تقصر بحال وجود نص قانوني خاص 
يتعلق بمسألة معينة. ومن الجدير بالذكر هو أنه بحال أقر المدين وجود حق عليه 
وبآن ذمته مشغولة بالدين» فلن يكون هناك أي SI‏ للتقادم. 

قضت محكمة النقض المصرية Ob‏ [الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي يجوز 
إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوئ ولأول مرة في الاستئناف والنزول عنه لا 
يفترض ولا يؤخذ بالظن]. 
ثانيا: الدفع بانفساخ العقد 

العقد إيجاب من أحد المتعاقدين يتعلق به قبول من الآخر أو ما يدل عليهما 
عل وجه يترتب أثره في المعقود عليه (المحل) ويترتب على العقد التزام كل من 
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المتعاقدين بما وجب به للآخرء ولا يشترط التقيد بصيغة معينة بل المعتبر ما يدل 
علئ التراضي. 

الفسخ هو نقض العقد وهو الرباط بين المتعاقدين» أو هو فك ذلك الترابط» 
وهو كذلك إزالة للترابط» وتفريق له» وطرح له» فعلئ هذا يكون فسخ العقد من 
إضافة الشيء إلى نقيضه. فالفسخ والعقد معنيان متناقضان. 

أما المفهوم العام فقد جاء ذلك في تعريف الدكتور علي حسن الذنون حيث 
عرفه بأنه: انقضاء الرابطة التعاقدية لاستحالة التنفيذ أو الامتناع عنه أو للإخلال به 
ونفس التعريف السابق جاء به الدكتور محمد رفعت الصباحي إبراهيم. 

يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه 
مستحق الوفاء» أي واجب التنفيذ YE‏ فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين 
أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخرء فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً 
أن ينتفع بهذا الدفع. 

يختلف أو يتميز الدفع بعدم التنفيذ عن الفسخ في عدة أمور نبينها فيما يلي: 

يتمثل وجه الاختلاف الأول بين الفسخ والدفع بعدم التنفيذ» في كون الفسخ 
يمثل وسيلة هجومية من الدائن في مواجهة المدينء إما لحمله على التنفيذ إذا أراد 
جني ثمرة العقد» Lely‏ لحرمانه من ثمرة التعاقد إذا ما أصر على امتناعه وتقاسيه عن 
التنفيذ» وذلك عن طريق فسخ العقد» في حين يمثل الدفع بعدم التنفيذ وسيلة ضغط 
دفاعية وليست هجومية» إذ يدفع بها الدافع بعدم التنفيذ في مواجهة المطالب بالتنفيذ 
والذي لم ينفذ التزامه؛ وذلك حتئ لا يجد الدافع نفسه مضطرا إلى التنفيذ» في حين 
أن الطرف الآخر لم يقم بتنفيذ التزامه.“ 


)١‏ د علاء السيد محمود الزاهي» انحلال الرابطة العقدية بالفسخ والانفساخ ولتفاسخ» رسالة 
دکتوراه» جامعة طنطاء مصر» س٦‏ ۰۲۰۰ ص 770 
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ب- يختلف الدفع بعدم التنفيذ عن الفسخ في الأثر القانوني المترتب على كل منهماء 
فالآثر المترتب على الدفع بعدم التنفيذ أثر مؤقت يتمثل في وقف تنفيذ العقده 
بينما الأثر المترتب على الفسخ أثر Sle‏ يتمثل في حل الرابطة العقدية.(© 

ics‏ ويتميز الدفع بعدم التنفيذ عن الفسخ» 5 ان الفسخ باعتباره إنباء الالتزام 
والرابطة العقدية بين المتعاقدين» يحتاج أحيانا إلى دعوئ للحصول على قرار 
قضائي لفسخ الرابطة العقدية» بينما الدفع بعدم التنفيذ يعد امتناعا مشروعا عن 
الوفاء» الذي يكون فيه معارضة من الطرف المقابل» المطالب بالتنفيذ استنادا 
مستقلة لحمايته os bls‏ 
ومع ذلك» OF‏ التمسك بالدفع بعدم التنفيذ لا يقتصر أثره -في عقود المدة- 

على مجرد تأجيل التنفيذ» بل إنه ينقص من كم التزام المتعاقد بقدر مدة استعمال 

الدفع بعدم التنفيذ» أي إن الوقف يمحو جزءا من أصل الالتزام بصفة نهائية» وهذا 
يعد بمثابة فسخ العقد 5 هذه god‏ > 

د- يؤذي الفسخ إلى حل العقد وإزالة آثاره» وذلك إذا ما قضي به في الفسخ القضائي 
أو تمسك الدائن بإيقاعه بناء على الشرط الصريح الفاسخ في الفسخ (BLE‏ 
فالفسخ يؤدي إلى فقدان الآمال المرجوة والمعقودة لدئ طرفي العقد من وراء 


- د زينب سالم» الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية» رسالة دكتوراه» جامعة محمد خيضر‎ ١ 
OF بسكرة» الجزائر» س ۲۰۱۸ - ۲۰۱۹ ص‎ 

(Y‏ د منصور عبدالله الطوالبة» الدفع بعدم تنفيذ الالتزام» رسالة دكتوراه» جامعة حزيران» الأردن» 
س ۲٠٠١‏ ص 55؛ وكذلك في نفس المعنئ: أ. أحمد حسينة» انحلال العقد عن طريق 
الفسخ» رسالة ماجستير» جامعة مولود معمري» تيزي وزو» س١٠*۲0‏ ص VE‏ 

۳) د رمزي فريد محمد مبروك, الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني المصري مقارتًا بالقانون 
الإماراتي والفرنسي» مكتبة الجلاء» المنصورة» مصر» س 7٠٠١‏ ص 7١‏ 
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Ll‏ الدفع بعدم التنفيذ فهو أقل خطرا من الفسخ» إذ لا يؤدي إلى حل العقد 
وإزالة آثاره» وإنما هو علاج مؤقت لمشكلة قائمة مؤداها مطالبة أحد العاقدين 
الآخر بالتنفيذ في حين لم ينفذ المطالب التزامه» مما يجعله يدفع في مواجهته بعدم 
التنفيذ» وهو ما يترتب عليه الوقف المؤقت للعقد دون أن يقضى عليه تماماء ودون 
أن يؤدي إلى انحلال العقد وإزالته» فالدفع بعدم التنفيذ لا يؤدي إلى حسم المشكلة 
تماما» بل هو علاج مؤقت» بخلاف الفسخ الذي يؤدي إلى وجود وضع محدد 
ونهائي لعدم التنفيذ من جانب أحد طرفي العقد.“ 

ه- الدفع بعدم التنفيذ لا يحتاج إلى إعذار الطرف الآخر؛ ذلك أنه مستند إلى امتناع 
أو إخلال الطرف المطالب بما عليه من التزام تجاه المتمسك بالدفع» وحقيقة 
الدفع بعدم التنفيذ أنه قائم على امتناع الامتناع» فلا يحتاج إلى إعذار الطرف 
المثار بمواجهته الدفع بعدم التنفيذ» فامتناع المؤجر عن تسليم المستأجر للعير: 
المؤجرة استنادا إلى إخلال المستأجر بالتزامه متمثلا بعدم الوفاء بالأجرة 
المعجلةء لا يحتاج إلى إعذار مسبق من قبل المؤجر؛ ذلك أن سلوكه المتمثل 
في امتناعه عن تسليم محل العقد إعذار كاف للمستأجر بوجوب الوفاء بالالتزام» 
بينما طلب الفسخ لا بد فيه من إعذار الطرف الآخر في بعض الأحيان؛ ليعتبر 

ويتنج أثره» OY‏ الفسخ إزالة للرابطة العقدية» وقد يلحق الطرف المقابل ضرر من 

هذه الإزالة» فكان لا بد من إعذاره ليتدارك الأمر إن أمكن.“ 


سابق» ص 770 
co (Y‏ منصور عبدالله الطوالبة» الدفع بعدم تنفيذ الالتزام» مرجع سابق» ص V0‏ وكذلك د رمزي 
فريد محمد مبروك» الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني» مرجع سابق» ص VA‏ 
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و- يجوز للمتعاقد الذي يتم الاستجابة إلى طلب الفسخ الذي قمه: أن يطلب -فضلا 
عن ذلك- الحصول على تعويض نتيجة عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية» 
وذلك على أساس المسؤولية التقصيرية» في حين أنه لو اقتصر المتعاقد على 
الدفع بعدم التنفيذ وأصابه ضرر بعد ذلك فإنه لا يستطيع الحصول على تعويض 
من المتعاقد الآخر؛ لأن المسؤولية بنوعيها العقدية والتقصيرية غير متوافرة في 
مثل هذه الحالة. 0 

نماذج من الدفوع الموضوعية 2 الأحوال الشخصية: 

ads‏ الام 2 (دعوى نفي النسب) بأنها جاءت به على فراش الزوجية 
الصحيحة: 
وني هذا قضت محكمة النقض Ob‏ [متئ كان الواقع في الدعوئ أن المطعون 

عليه الأول أقامها منكراً نسب ابنة الطاعنة إليه فدفعتها هذه الأخيرة بنا رزقت مها 

منه على فراش زوجية بموجب عقد عرفي فقد منهاء ولما كان الدفع في اصطلاح 
الفقهاء هو دعوئ من قبل المدعيا عليه» أو ممن ينتصب المدعئئ عليه خصماً عنه 
يقصد بها دفع الخصومة care‏ أو إبطال دعوئ المدعئ, بمعنئ أن المدعئ عليه يصير 
مدعيًا إذا أت بدفع» ويعود المدعئ الأول مدعي GE‏ عند دفع الدفع» فإن ما جرئ 
عليه الحكم المطعون فيه من التحقيق من ثبوت الزوجية بالفراش ومن تكليف 
الطاعنة إثبات توصلاً لثبوت النسب باعتبارها مدعية فيه مع أن الدعوئ مقامة أصلاً 
بإنكار النسب من المطعون عليه الأول» يتفق مع المنهج الشرعي السليم ]. 


)١‏ أحمد حسينة» انحلال العقد عن طريق الفسخ» رسالة ماجستير» جامعة مولود معمري» تيزي 


١6-١58ص‎ .5١١١سءوزو‎ 
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الدفع المقدم من المدعى عليه بنشوز زوجته التى تطالبه بالنفقة: 

الدفوع المثارة من قبل المدعى عليه: 

ولا - النشوز 

الأولئ: هو ترك منزل الزوجية بلا سبب شرعي موجب. 

الثانية: منع الزوجة زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر. 
وهناك صورة أخرئ تتمثل في رفض الزوجة الزفاف إلى زوجها الذي لم يدخل 

بها بعد دون سبب موجب. 

مالاحظات حول دفع النشوز: 

الملاحظة الأولئ: إن مجرد الدفع بالنشوز لا يعتبر دفعا مقبولا لدعوئ طلب النفقة» 
لان مطلق خروج الزوجة من مسكن الزوجية الشرعي لا يحرمها من نفقتها 
الواجبة cae‏ والمدار الشرعى في استحقاقها النفقة من عدمه وجود المبرر 
الشرعي أو عدم وجوده“ انظر القرار الاستئناني رقم ١877١‏ تاريخ 
ل اق 

الملاحظة الثانية: إن دفع النشوز يستلزم أن يتضمن بأن مسكن الزوج ما زال قائماء 
وأن الزوجة ممتنعة عن الانقياد لإحكام الزواج فيه بلا سبب شرعي © 
لا بد من تكليف الدافع بالنشوز من بيان موقع المسكن الشرعي الذي خرجت 

منه الزوجة بلا إذنه حت يصح الدفع.©) 

1( حاشية ابن عابدين ٦٤٦/۲‏ 

1( المبادئ القضائية» محمد حمزة العربي ص 5 ٠١‏ المجموعة الثانية 
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فإذا دفع المدعئ عليه دعوئ المدعية بالنشوز ولم تدفع المدعية 7 بأيد دفع 
آخرء يكون ذلك بمثابة إنكارها لهذا الدفع» فيكلف الدافع بإثبات دفعة النشوزء لن 
بينة الزوج على النشوز أولى من بينتها على dade‏ 

المادة (؟5) إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا فتكون النفقة 
للحملء والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من 
الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوغات المشروعة 
لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها 
أو مالها. 

المادة (UY)‏ الزوجة المسجونة بسبب إدانتها بحكم قطعي لا تستحق النفقة من 
تاريخ سجنها. 
ثانيا: أنه ينفق عليها استقلالا 2 بيته وعلى مائدته 

فإذا ادعت الزوجة أن زوجها ممتنع عن الإنفاق عليها وأدعئ أنه ينفق عليها في 
بيته وعلى مائدته يكلف الإثبات» فإذا أثبت ذلك ترد دعواهاء pre Oly‏ تحلف 
اليمين على نفي دفعه بناء على طلبه ويفرض لها النفقة. 
ثالثا: الدفع باحتراف الزوجة وعملها خارج المنزل بدون موافقة الزوج 

ولعل هذا الدفع يقع تحت مظلة دفع النشوز. 

نص قانون الأحوال الشخصية الجديد في هذا الشأن من خلال المادة١1”‏ على 


أ- تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت النفقة بشرطين:- 
١‏ - أن يكون العمل oy pine‏ 


VAVAE انظر القرار الخماسي رقم‎ )١ 


au /‏ الفصل الثاني: أنواع الدفوع ca‏ 
؟ - أن يوافق الزوج على العمل صراحة أو دلالة. 
ب- لا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون 

أن يلحق بها ضرراً. 
موقف الفقهاء من استحقاق الزوجة العاملة للنفقة: 

لقد بحث الفقهاء في احتراف الزوجات العمل كالمعلمات والطبيبات 
والموظفات هل لهن نفقة علئ أزواجهن فرأوا أن للمرأة حق ممارسة العمل بدليل: 

ما جاء في المادة (VAL)‏ من OLS‏ النفقات الشرعية والتي تنص على أن الزوجة 
إذا أجرت نفسها لإرضاع صبي بلا إذن دون أن تخرج من بيته فلا تكون ناشز ولو 
كان الزوج شريفا. 

كذلك ذكر الزيلعي نقلا عن الخلاصة معزيا ذلك إلى مجمع النوازل (إذا كانت 
الزوجة قابلة» أو كان لها حق على آخر فلها أن تخرج بالإذن وغير (OSM‏ 

غير أنهم اختلفوا في استحقاق الزوجات المحترفات للنفقة: 

فمنهم من قال أن الزوجة المحترفة إذا منعها الزوج من العمل ولم تجبه إلى 
طلبه فلا نفقة لهاء وإذا أذن باحترافها فلها النفقة. 

ومنهم من قال بأن الاحتراف بإذن الزوج وبلا إذنه لا يحرمها النفقة. 

وقد ذكر صاحب النهر معلقا علئ هذا القول: بأن الزوجة معذورة في احترافها 
لاشتغالها بمصالحها فلا تسقط بذلك نفقتها. ٩‏ 

والفقهاء الذين قالوا بالمنع لم يذكروا بأن الاحتراف مانع من استحقاق النفقة 
لذاته بل أوردوه على أنه ضرب من النشوز. 


ANNO 


۲) حاشية ابن عابدين ۲/ 516 
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هذاء وإذا أقر الزوج أنه تزوجها وهو يعلم lel‏ موظفة ورضي ببقائها في العمل 
بعد العقد فإن هذا يثبت عدم تأثير عملها على استحقاقها للنفقة. 

لقد نص الفقهاء على أن عمل الزوجة خارج البيت نهارا لا يسقط نفقتها ما لم 
يسبقه منع من الزوج وثبوت هذا المنع.7") 

وذكروا كذلك: كما أن الزوج لا يملك منع زوجته عن العمل قبل تسديده كامل 
مهرها المعجل لان عليه أن يقوم بواجباته الزوجية قبل أن يكلف غيره القيام بها () 
وقد سارت محكمة الاستئناف الشرعية على هذا النهج من خلال كثير من قراراتها 
ومنها: 

القرار رقم )۱۸4۰۰( والذي ينص علل [نفقة الزوجة للا تسقط لمجرد 
الاحتراف]. 

وقد جاء القرار الاستئناني رقم 4 تاریخ ۱۱/۸/ ٩۱۹۷ينص‏ علئ أن 
عمل الزوجة لا يترتب عليه نشوزها إلا إذا اثبت الزوج أن لديه مسكنا شرعيا وأنه 
رابعا: الدفع بالإعسار 

قد يدعى المدعى عليه بالفقر والإعسارء فإن أقرت المدعية بذلك» أو أنتكرت 
وأثبت ذلك تفرض المحكمة عليه نفقة المعسرينء جاء في القرار الاستئناني رقم: 
4577 والذي ينص على أنه تفرض نفقة الزوجة حسب حال الزوج يسرا وعسرا. 
السجين وصادقته على أنه معسر ولا مال له ورفضت أن تطلب الحكم بالنفقة على 
غيره ممن يلزمه نفقتها لو كانت غير ذات زوج فإن حكم المحكمة برد دعواه صحيح 


ae cece‏ ا as Sia‏ ی pad‏ ارو من ا 
؟) المرجع السابق ص ٠١۹‏ 
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لعدم إصرارها على الدعوى. 
خامسا: الادعاء بالطلاق والبينونة منه أي انتهاء الزوجية- 

إذا دفع الزوج المدعئ عليه دعوئ النفقة ail‏ طلقها وانتهت عدتهاء فعلى 
المحكمة أن توقف السير بدعوئ النفقة وتستحدث دعوئ طلاق» فإن ثبت ادعاؤه 
فلا نفقة لها ولكنها تستحق نفقة عدة إذا كانت المطالبة بها خلال سنة من تاريخ 
الطلاق.“ 
سادسا: الادعاء بالردة 

إذا دفع الزوج الدعوئ بأن المدعية مرتدة» توقف المحكمة الدعوئ الأصلية 
وتستحدث دعوى ردة» فإن ثبتت الدعوئ» تستتاب الزوجة للعودة إلى الإسلام فإن 
أبت وأصرت على الردة تمنع من النفقة. 
الدفوع المثارة من قبل المدعية 2 دفع النشوز: 

وهذه الدفوع عادة JU‏ دفعا لدفع النشوز المثار من قبل الزوج وهذه الدفوع 
2 
١‏ - انشغال الذمة بالمهر المعجل أو يجزء منه: 

فإن أقر الزوج بهذا الدفع وأن ذمته مشغولة بمهر المدعية المعجل أو بجزء منه 
يرد دفع النشوز ويثبت استحقاقها للنفقة. 

جاء في القرار الاستئناني رقم )۳۲٤۹۹(‏ والذي ينص على [أثار وكيل الزوجة 
في الدعوئ انشغال ذمة الزوج بتوابع مهر موكلته المحكوم بها بموجب إعلام الحكم 
المبرز ون الزوجة قررت لدئ مأمور الإجراء أنه لا مانع من طاعته مت أوفاها هذه 
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التوابع» فلا يكون امتناعها والحالة هذه عن طاعته نشوزا وعلئ المحكمة التحقيق 
فيما ذكر لما يترتب عليه من Dal‏ 
؟- الدفع بعدم الأمانة والأذى والضرب: 

فإذا أقر الزوج ذا الدفع رد دفع النشوز وثبت استحقاقها للنفقة» جاء في القرار 
رقم 5778 اما نصه [ادعاء الزوجة Ob‏ زوجها طردها [Sty‏ دفعا لدفعه النشوز 
وتكون هي جديرة بالتكليف للإثبات أولا OB‏ عجزت عن الإثبات أفهمت أن لها 
حق تحليفه اليمين عملا بالمادة ١17757‏ من المجلة] وانظر كذلك القرار رقم 
OO VEEVE‏ 


-Y‏ عدم شرعية المسكن: 

إن خروج الزوجة من مسكن الزوجية لا يعتير نشوزا إذا كان المسكن غير 
شرعي» ويكون المسكن غير شرعي في الحالات التالية: 
أ- إذا لم يتناسب المسكن وحالته المادية. 

ele‏ في القرارات الاستئنافية [المسكن جزء من النفقة ويجب أن يكون مناسبا 
لحال الزوج]. © 
ب- إذا لم يكن للمسكن جیران» أو كان له جيران ولكنهم غير صالحين. 

[يشترط في اعتبار المسكن شرعي أن يكون له جيران موثوقون يمكنهم إغاثة 
الزوجة ودفع الظلم [gre‏ 


١975/77/7٠ تاريخ‎ ١75٠١ وانظر كذلك القرار رقم‎ )١ 

؟) محمد حمزة العربي القسم الثاني ص ٠٠۲‏ 

۳) انظر القرار رقم 7125١1و1717960و515١١‏ 

١171171و171755و119170و91777و85557” انظر القرارات الاستئنافية رقم‎ )٤ 
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وجاء في القرار رقم ١١4177‏ [لا تتوفر شرعية المسكن إذا أقر الزوج OL‏ جيرانه 


أعداء للزوجة وأهلها]. 
ج_إذا أسكن الزوج في المسكن أناس غير الزوجة بدون إذنها وموافقتهاء كأن يسكن 


أهله أو أولاده البالغين» أو ضرة الزوجة. 
[الطعن في المسكن Ob‏ الضرة وأولادها يسكنون فيه طعن صحيح يجب 


التحقيق 43[ ) 
د_ يكون المسكن غير شرعى إذا ثبت أن الأثاث الموجود في المسكن خاص 


٤‏ _ إذا خلا المسكن من الأشياء الضروري للمعيشة. 


الدفوع المقدمة من المدعى عليه 2 دعوى الحضانة: 


.١ 


ra 


الدفع Ob‏ طالبة الحضانة مرتدة. 
الدفع بأن المدعية متزوجة بغير محرم للصغير. 


1 الدفع بعدم قدرة الحاضنة على تربية الولد وحفظه وصيانته» كان تكون طاعنة 


في السن» أو مريضة بشكل يمنع ما فيها من مرض الحضانة. 


. الدفع بعدم الأمانة على المطلوب حضانته في نفسه وأدبه وخلقه» كأن تكون 


طالبة الحضانة فاجرة فجوراً يضيع الولد به كزنا أو سرقة أو كأن يكون طالب 
الضم فاسقا مستهتراًء لا يؤمن على أخلاق المطلوب حضانته وأدبه ونفسه. 
ويمكن إثارة دفع عدم الامانة سواء كان الدفع الذي اثير بخصوص ذكر أو أنثى. 


. الدفع بانشغال الحاضنة عنه بشكل يعرضه للضياع والإهمال» كان تكون التي 


طعن فيها محترفة تغيب عن البيت كثيراًء وهذا التغيب يعرض الصغير للضياع 
والفساد والضرر والإهمال. 


١7079و90‎ 57 انظر القرار رقم‎ )١ 


ee‏ الفصل الثاني: أنواع الدفوع 
5. الدفع ob‏ طالبة الحضانة ستمسكه في بيت المبغضين له القرار رقم (941475 
تاريخ ¥/ 40/9( 
۷. الدفع بعته المطلوب ضمه وحاجته لخدمة النساء ورعايتهنء إذ قد تدفع 
الحاضنة طلب الضم في حال تجاوز المحضون سن الحضانة بعتهه وحاجته 
لرعاية النساء وخدمتهن. 


2 


الدفوع المقدمة 2 دعاوى الدية: 

دعوئ الدية كغيرها من الدعاوئ يرد عليها بعض الدفوع ومن هذه الدفوع: 
أولا: الصلح العشائري 
.١‏ أن يكون جميع الورثة ممثلون بهذا الصلح. 
1 أن يوضح صراحة أنه صلح عن دية. 

بناء على ذلك من رفض الصلح ولم يمثل به فلا يلزمه» وله إقامة دعوئ يطالب 
من خلالها بنصيبه من الدية. 

(فالصلح العشائري المقصود منه إيجاد الأمان بين العشائر من حصول انتقام 
أو مشاجرة» وعلئ فرض أنه صلح عن دية» فإن من لم يمثل فيه لا يلزمه. ولا يمنعه 
هذا الصلح من إقامة دعوى do‏ شرعية لدئ المحاكم الشرعية على الخصم 
(ce pl‏ 
ثانيا: التقادم 

الدية عقوبة» وما دامت عقوبة فهي خاضعة pola‏ 
(۱) انظر القرار رقم ٩۲۷۳‏ 


؟) اجتهادات قضائية في مسائل الأحوال الشخصية» مأمون أبو سيف. ص YW‏ عالم الكتب 
الحديث» 4 let‏ 
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ثالثا: الإبراء 
لا بد حت يكون الإبراء صحيح] من أن ينص في الإبراء على إسقاط الحقوق 

الشرعية ومنها الدية» فإذا لم ينص في الإبراء Sele‏ ذلك لا يكون الإبراء Ce phe‏ ولا 

se 

الدفوع المقدمة 2 دعاوى GLA!‏ الطلاق: 

١-الدهش.‏ المدهوش هو الذي غلب الخلل في أقواله وأفعاله نتيجة غضب أو غيره 
بحيث يخر جه عن عادته.(0) 

؟-الجنونء Ob‏ المدعا عليه عندما طلق زوجته كان مجنونا. 

"'-السكرء بأن المدعئ عليه عندما طلق زوجته كان سكرانا فاقدا للوعي. 

:-الاكراه» وهو الاكراه الملجأء وهو انه عندما طلق زوجته كان مكرها إكراها تاما 

المطلب الخامس 
خصائص الدفوع الموضوعية 

١‏ -الدفوع الموضوعية غير واردة على سبيل الحصرء ذلك أن حصرها غير ممكن 
فهي تختلف في كل دعوئ عن الأخرئ GEL‏ ظروفها وما يراه المدعئ عليه 
محققاً لصالحه في الدعوئ. 

؟-لا يوجد ترتيب معين يجب التزامه عند التمسك بالدفوع الموضوعية أمام 
المحكمة فلا يؤدى تأجير أحدها إلى سقوط الحق فيهاء فيجوز للمدعئ عليه 
التمسك مها وفق مصلحته» فيجوز له التمسك بها مع أو تباعاً. 


)١‏ الفقرة (ب) من المادة (AV)‏ من قانون الأحوال الشخصية 
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وإذا أقفل باب المرافعة في الدعوئ وأعيد cared‏ جاز للمدعئ عليه التمسك 
بالدفوع الموضوعية وحكمة ذلك أن الدفع الموضوعي يرمئ إلى إهدار ادعاء 
المدعئ» ومن ثم يجب تمكين المدعئئ عليه من إبدائه أمام المحكمة في أي لحظة 

قبل صدور الحكم. 

۳-آنه يجوز التمسك بالدفع الموضوعي في أية حالة تكون عليها الدعوئ ولو أمام 
محكمة GU‏ درجة» سواء كان الدفع متعلقاً بالواقع أو متعلق] بالقانون. 

[i]‏ الدفع بالتقادم المسقط لا Glas‏ بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة 
الموضوع في عبارة واضحة جلية لا تحتمل الإبهام» كما لا يجوز التمسك لأول 
مرة أمام محكمة النقض بتملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية باعتباره 
Cae‏ جديداً لا يقبل التحدي به أمامها لأول مرة. 

[ب] إذا كان التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع 
فإن ما أثاره الطاعن بسبب النعي من انقضاء حق المطعون ضدها الآولى في رفع 
الدعوئ لمضئ أكثر من سنة على تاريخ سلب الحيازة - يكون Celis‏ جديداً لم 
يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام 
محكمة النقض. 

:-أن الحكم الذي يصدر في الدعوئ بقبول الدفع الموضوعي يعتبر BOSS‏ 
الموضوع Cee‏ للنزاع على أصل الحق الذي رفعت به ces gel‏ ولذلك يحوز 
هذا الحكم حجية من حيث موضوع الدعوئ تمنع من تجديد النزاع أمام 
القضاء. فإذا رفع دائن دعوئ مطالباً بدين ودفعها المدعئ عليه بانقضاء الدين 
بالتقادم وحكمت المحكمة بقبول الدفع» فلا يجوز للدائن أن يعيد تجديد النزاع 
أمام القضاء. 

-إذا ابدئ الخصم دفع] موضوعياً فيعتبر أنه تكلم في موضوع الخصومة» والحكم 
بقبوله أو رفضه يعتبر صادراً في أصل الدعوئ» فإذا استؤنف الحكم صار 
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موضوع الدعوئ برمته معروضاً على محكمة الدرجة الثانية» ويكون لها أن 
تستكمل أوجه التحقيق التي لم تقم مها محكمة أول درجة Oly‏ تقضئ في موضوع 
ees gel‏ فلا يجوز لها إن هي ألغت الحكم الابتدائي أن تعيد الدعوئ إلى 
محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد. 
وفي هذا قضت محكمة النقض بأن: [قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى 
التعويض لرفعها قبل الأوان استناداً إلى أن الحكم الجنائي لم يصبح باتناء قضاء في 
الموضوع تستنفذ به المحكمة ولايتهاء استئناف هذا الحكم يطرح الدعوئ برمتها 
على محكمة (GLE YI‏ إلغاء محكمة الاستئناف للحكم المستأنف» أثره. وجوب 
الفصل في موضوعها دون إعادتها لمحكمة أول درجة]. 
٦-الأصل‏ أن يبدئ الخصم ما يشاء من دفوع موضوعية وذلك إعمالاً لحقه في 
الدفاع. غير أن المشرع قد يقيد هذا الأصل بنص خاص. ومثال هذاء أنه قد منع 
المدعى عليه في دعوئ الحيازة من إبداء الدفع فيها استناداً إلى أصل الحقء أي 
قرر عدم قبول الدفع. 


إثبات الدفع 
يقع عبء إثبات الدفع على من أبداه» لأنه يدعئ خلاف الظاهر» سواء كان 
الدفع مبدئ من المدعئ أو من المدعئ عليه» فالدفع إذا كان قد أبدئ من الأخير 
ails‏ يعتبر في منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدئ Yaa‏ 
فصاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه. كما أن المدعئ هو المكلف بإقامة 
الدليل على دعواه.7) 


١‏ د/ أحمد المليجي. التعليق على قانون المرافعات» الجزء GU‏ نادي القضاة 
۲) الدناصوري وعكاز - ص 1٠٠‏ 
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والدافع ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوئ أم 
مدعا عليه فيهاء ولئن كانت الطاعنة مدعى عليها في الدعوئ إلا أنها تعتبر في منزلة 
المدعئ بالنسبة للدفع المبدئ منها بعدم اختصاص المحكمة Claes‏ بنظر الدعوى 
وتكون مكلفة G pl‏ بإثبات ما تدعيه لأا إنما تدع خلاف الظاهر QO),‏ 


/)١‏ نبيل إسماعيل عمرء الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية» دار الجامعة الجديدة» 


Yurd 
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المبحث الثاني 
الدع يعدم الفبول 
المطلب الأول 
تعريف الدفع بعدم القبول 
قبل بأنه الدفع الذي ينازع به المدعئ عليه أو من في حكمه في OF‏ للمدعي أو من 
في حكمه حقا في رفع دعواه» أو في توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون 
لقبول الدعوئ. 
وقد عرفت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الدفع 
بعدم القبول بأنه: الدفع الذي يرمي الى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع 
الدعوئ» وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوئ» باعتباره حقاً مستقلآ عن 
ذات الحق الذي ترفع الدعوئ بطلب تقريره» كانعدام الحق في رفع الدعوئء أو 
سقوطه لسبق الصلح فيه» أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعهاء فإنه حيث 
يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه» وحتئ تستقيم الدعوئء فإن الدفع المبني 
علي تخلف هذا الإجراء يعد دفع] شكليًا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى 
انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوئ أو بالحق في رفعها. 


المطلب الثاني 
حقيقة الدفع يعدم Sou‏ الدعوى 
إن تكييف الدفع ليست مسألة تسميه إنما هي بحقيقة هذا الدفع» والدفع بعد 
القبول هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوئ 


وهي: 


۱ الفصل الثاني: أنواع الدفوع ب‎ ee 
أولا: شرط الصفة في الدعوى‎ 
ثانيًا: شرط المصلحة في الدعوى‎ 
شرط ثبوت الحق في رفع الدعوئ باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي‎ WE 
ترفع الدعوئ بطلب تقريره.‎ 
الدفع بعدم القبول لا يوجه الى اجراءات الخصومة ولا يوجد الى ذات الحق‎ 
المدعئ به» بل يرمي الى انكار سلطة المدعئ في استعمال الدعوئ فهو يوجه الى‎ 
الوسيلة التي يحمي بها صاحب الحق وما اذا كان من الجائز استعمالهاء ام ان شرط‎ 
الاستعمال غير جائز لعدم توافر شرط من الشروط العامة التي يتعين ان تتوافر لقبول‎ 
الدعوئ» او لعدم توافر شرط خاص من الشروط المتعلقة بذات الدعوئ المرفوعة.‎ 
والدفع بعدم قبول الدعوئ يتفق مع الدفوع الموضوعية ويختلف مع الدفوع‎ 
الشكلية» وفي احوال اخرى يتفق مع الدفوع الشكلية فيما يختلف فيه مع الدفوع‎ 
الموضوعية» ولهذا ذهبت الآراء في تحديد احكامه الم مذاهب شتئ.‎ 
وهذا الدفع له طبيعة خاصة» تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية» والدفوع‎ 
الشكلية» تجعله يمثل مركزا وسطا بينهاء فهو في الأحوال يتفق مع الدفوع‎ 
الموضوعية» فيما يختلف مع الدفوع الشكلية» وف أحوال أخرئ يتفق مع الدفوع‎ 
الشكلية» فيما يختلف مع الدفوع الموضوعية» والتطبيق له في الأحوال التي ينكر‎ 
فيها الخصم صفة خصمه في إقامة الدعوئ, أو لسبق الفصل في موضوع الدعوئ» أو‎ 
لسبق الصلح فيهاء أو لرفعها في غير المناسبة» أو الميعاد المحدد لرفعهاء سواء قبل‎ 


الأوان» أو بعد الأوان. 
المطلب الثالث 


قواعد الدفع بعدم القبول 


نظرا لطبيعة هذا الدفع فإن قواعده تتفق مع بعض قواعد الدفوع الشكلية» ومع 
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بعض قواعد الدفوع الموضوعية» ومن هذا: 

#-يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أي حالة تكون عليها ees gel‏ كما يجوز إبداء 
جميع الدفوع بعدم القبول والأوجه التي تبنئ عليها مرة واحدة أو إبداء كل منها 
de‏ استقلال. 

#-لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوئ من تلقاء نفس المحكمة إلا إذا تعلق عدم 
القبول بالنظام العام» كما لو كان هذا لسبق الفصل في الدعوئ أو لانتفاء صفة 
المدعي. 

#-تبدأ المحكمة بنظر الدفع بعدم القبول قبل نظر الموضوع» كما يجوز لها أن 
تنظرهما معا وتصدر فيما حكما واحداء بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به في 
كل من الدفع والموضوع علئ حدة. 

#-طبقا للرآي الراجح في الفقه فإن الحكم بقبول الدفع بعدم القبول لا يعتبر حكما 
فاصلا في الموضوع. فإذا استؤنف هذا الحكم وألغئ في الاستئناف» فلا يجوز 
للمحكمة الاستئنافية أن تفصل في موضوع الدعوئ» بل يتعين عليها إعادة هذا 
الموضوع للفصل فيه بواسطة محكمة أول درجة احتراما لقاعدة التقاضي على 
درجتين. 

قاعدة خاصة بالدفع يعدم القبول لانتفاء صفة المدعي عليه: 
إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم القبول لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على 

أساس وجب عليها تأجيل الدعوئ لإعلان ذي الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول» 

كما يجوز بها في هذه الحالة أن تحكم علئ المدعي بالغرامة. 
يختلف أثر الحكم بقبول الدفع بالنسبة لجواز تجديد ذات الدعوئ ورفعها مرة 

أخرئ, فقد يترتب عليه عدم جواز هذا التجديد كما لو كان سبب عدم القبول هو 

فوات المعيار المحدد لرفع الدعوئ, أو الطعن» وقد يترتب عليه جواز هذا التجديد 
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كما لو كان سبب عدم القبول هو رفع الدعوئ قبل حلول اجل الدين المطالب به إذ 
يجوز في هذه الحالة إعادة رفع Old‏ الدعوئ عند حلول هذا الأجل. 
ثانيا: الدفوع يعدم قبول الدعوى: 

هي دفوع لا يتعرض ES‏ الخصم إلى الحق المدعى به (الحق الموضوعي) كما 
لا يطعن فيها بصحة الخصومة أو إجراءاتهاء وإنما ينكر فيها حق المدعي برفع 
الدعوئ أي أنه ينازع في قبول الدعوئ. 

مثال: الدفع بانعدام المصلحة لدئ المدعيء أو انعدام الصفة لديهء أو الدفع 

ولقد استقر الاجتهاد القضائي علئ جواز سماع مثل هذه الدفوع ني أي مرحلة 
من مراحل الدعوئى. 
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الميحث الثالث 
الدفوع الشكلية وأنواعها 


المطلب الأول 
ماهية الدفوع الشكلية 
الدفوع الشكلية: هي الدفوع التي توجه إلئ إجراءات الخصومة القضائية بقصد 
استصدار حكم ينهي الدعوئ دون المساس بموضوعهاء فالدفوع الشكلية تتصدئ 
باعتبارها وسائل دفاع لإجراءات الخصومة القضائية» ونعني بإجراءات الخصومة 
القضائية إجراءات رفع وتداول الدعوئ أمام محكمة الموضوع» والقصد من 
تعرض الدفوع الشكلية لإجراءات الخصومة القضائية هو التأكد من صحة هذه 
الإجراءات» وأنها تمت وفق صحيح القانون» بحيث أنه لو ثبت أن أحد هذه 
الإجراءات قد خالف القانون حكمت المحكمة في مدئ صحة هذه الإجراءات من 
عدمه دون التعرض لموضوع الحق الذي رفعت به الدعوئ» والحديث عن الدفوع 
الشكلية من الناحية العملية يقتضي دراسة جيدة لإجراءات رفع وتداول الدعوئ 
أمام محاكم الموضوع. 
المطلب الثاني 
هل يمكن تعداد الدفوع الشكلية 
القاعدة العامة التي تحكم الدفع الشكلي هي تعلق هذا الدفع بإجراءات 
الدعوئ القضائية» فحيث يكون العيب في الإجراءات يكون الدفع الموجه لهذا 
العيب CIS Lebo‏ ويعني ذلك أنه لا يمكن عد هذه الدفوع وحصرها حصراً ومن 


هذه الدفوع: 
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#-الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص المحلي‎ 
#-الدفوع الخاصة بالإحالة للارتباط‎ 
#-الدفوع الخاصة بالإحالة لوحدة النزاع‎ 
-الدفوع الخاصة بأوجه البطلان‎ 
#-الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص الولائي‎ 
#-الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص النوعي‎ 
#-الدفوع الخاصة بسبب قيمة الدعوى‎ 
#-الدفوع الخاصة ببطلان صحف الدعاوى‎ 
#-الدفوع الخاصة ببطلان أوراق التكليف بالحضور‎ 
#-الدفوع الخاصة باعتبار الدعوئ كأن لم تكن لمختلف أسبابها‎ 
#-الدفوع الخاصة بسقوط الخصومة‎ 
#-الدفوع الخاصة بأهلية الخصومة القضائية‎ 
#-الدفوع الخاصة بتعجيل الخصومة القضائية‎ 


المطلب الثالث 
النظام القانوني للدفوع الشكلية 
وكيفية التعامل معها إبداءٌ وردا 
ثمة قواعد تحكم الدفوع الشكلية» هذه القواعد تحدد كيفية التعامل معهاء 
ونعني بالتعامل مع الدفع بيان بكيفية إبداء الدفع وطريقة إبدائه ووقت إبدائه» وفي 
تصور أخر كيفية الرد على الدفع» والآن نتناول تلك القواعد: 
القاعدة الأولئ: الدفع الشكلي يبدئ قبل التصدي للموضوع» وإلا سقط الحق في 
التمسك بالدفع. 
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طبيعة الدفع الشكلي من حيث كونه Cbs‏ يوجه إلى إجراءات الخصومة 
استوجب أن يبدئ هذا الدفع أولآ» وقبل التعرض لموضوع الدعوئ؛ بحيث لو صح 
الدفع انقضت الدعوئ, وبالآدنئ صححت الإجراءات. فلا تظل الدعوئ رهينة دفع 
قل ويد tes‏ أن تكو الك قن cally‏ هدا و ele‏ و ES‏ بصعي Spal‏ 
باسترداده» لذا كان الشارع جازم حازم حين قرر أن الدفع الشكلي يبدئ قبل 
التصدي للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك بالدفع نصت الفقرة () المادة )4( 
من قانون أصول المحاكمات الشرعية والتي جاء فيها: الدفع بعدم الاختصاص 
المكاني abo‏ شكلي يجب أن يتضمن تحديد المحكمة المختصة مكاني ولا يقبل 
هذا الدفع بعد الاجابة على موضوع الدعوئ حضورياً ولا بعد الفصل فيها. 
القاعدة الثانية: الدفع الشكلي إذا لم يبدئ مع غيرة من الدفوع الشكلية يسقط الحق 
في التمسك به. 
طبيعة الدفع الشكلي من حيث كونه دفعاً يوجه إلى إجراءات الخصومة 
استوجب أن يبدئ هذا الدفع أولأًء وقبل التكلم في موضوع الدعوئ» والمقصود 
بالتكلم في موضوع الدعوئ إبداء أي طلب أو دفاع موضوعي ينم عن التسليم صحة 
الطلب وقد نص القانون على ذلك من خلال المادة (۷) من الأصول المدنية والتي 
ele‏ فيها (إذا كان للمدعئ عليه دفع لدعوئ المدعي» عليه أن يذكر ذلك صراحة في 
لائحة دفاعه إذا اختار تقديم مثل هذه اللائحة مع ما يستند إليه في هذا الدفع). 
القاعدة الثالثة: الدفع الشكلي يجب أن يبدئ بصحيفة الطعن وإلا سقط الحق في 
التمسك به. 
القاعدة الرابعة: الدفع الشكلي ووجوب فصل المحكمة فيه أولاً قبل الموضوع. إنه 
وإن كان الترتيب الطبيعي للفصل في المنازعة» أن تفصل المحكمة أولا في النزاع 
القائم حول اختصاصها بنظر الدعوئ. فإذا انتهت الى اختصاصها بنظره» فإنها 
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تفصل بعد ذلك في موضوع المنازعة» إلا أن عدم اتباع هذا الترتيب لا يعيب 
الحكم» ذلك أن كل ما اشترطه القانون أن تبين المحكمة إذا ما رأت ضم الدفع 
بعدم الاختصاص للموضوع ما حكمت به في كل منهما على حده جاء ذلك من 
خلال المادة )4 (V+‏ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي جاء فيها: 
١-للخصم‏ قبل التعرض لموضوع الدعوئ أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم 
بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدة 
المنصوص عليها في المادة )04( من هذا القانون: 
أ . عدم الاختصاص المكاني. 
ب. وجود شرط التحكيم. 
ج. كون القضية مقضية. 
د. مرور الزمن. 
ه. بطلان أوراق تبليغ الدعوى. 
؟-علئ المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم إليها بموجب أحكام الفقرة )١(‏ من 
هذه المادة» ويكون حكمها الصادر في هذا الطلب قابلا للاستئناف. 
القاعدة الخامسة: الحكم في الدفع الشكلي لا يستنفذ ولاية قضاء الدرجة الأولىء 
فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند 
حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوئ فإنها لا تكون قد استنفذت ولايتها في 
الموضوع. فإذا الغي حكمها فإنه يجب على محكمة GU‏ درجة في هذه الحالة أن 
تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع» ويراعي أن الحكم في الدفع 
الشكلي لا يحوز حجية الأمر المقضي. 
إن القوانين الوضعية الحديثة قد جاءت pol‏ قانونية ومؤيدات لحماية حقوق 
الناس والحفاظ على ملكيتهم وكل ما يمس حقوقهم وكان لا بد من وجود أصول 
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تنظم طرق التداعي والمطالبة بهذه الحقوق وهذه الأصول بمفهومها العام تدل على 
مجمل القواعد التي تعين الطريق التي يجب إتباعها للوصول إلى تحقيق العدالة أو 
بالحصول علئ الحق. 

ales‏ لا بد من كل حق من دعوئ تحميه وهذه الدعوئ تتمثل بمظهرين 
أساسيين هما: الطلب والدفع حيث يعتبر كل منهما طريقان لمباشرة الدعوى 
(المطالبة القضائية). 

وإن كل نزاع يطرح أمام القضاء يبدأه المدعي بطلب يفتتح به الدعوئ مطالبا 
بموجبه بالحق الذي يدعيه ومن ثم يتقدم المدعئ عليه بدفوعه للرد على مطالب 
المدعي وني حال أثبات المدعي لطلباته (دعواه) بالوسائل القانونية فعندها 
يستحصل على حكم قضائي من المحكمة بالحق الذي يدعيه وفي حال دحض 
طلبات المدعي بالدفوع المناسبة يكون المدعئ عليه قد قام بحماية حقه وتفادى 


صدور حكم عليه في الدعوئ وفق طلبات الخصم. 


المطلب الرابع 
دراسة لبعض الدفوع الشكلية 
لقد نص المشرع في الأصول المدنية من خلال المادة )١55(‏ قانون أصول 

المحاكمات المدنية على ثلاثة أنواع للدفوع الشكلية من وهي: 
أ- بطلان مذكرات الدعوئ. 
ب- عدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى. 
ج- إحالة الدعوئ إلى محكمة أخرئ مرفوعة إليها الدعوئ أو دعوئ مرتبطة بها. 
أولا: الدفع ببطلان مذكرات الدعوى 


يترتب هذا الدفع عند وجود عيب في إجراءات التبليغ» كما لو كان هناك خطأ في 
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ذكر تاريخ موعد الجلسة» أو كانت مذكرة الدعوئ ينقصها بيانا معينا من البيانات 
المنصوص عنها في القانون» وإن الدفع بالبطلان في هذه الحالة يسقط بمجرد حضور 
المعلن إليه أو المدعئ عليه إلى المحكمةء OY‏ المشرع اعتبر حضوره all‏ 
المحكمة وبالرغم من وجود هذا العيب تنازلا منه عن إبداء هذا الدفع. 

وهذا ما نصت عليه المادة )١6١(‏ من قانون أصول المحاكمات [بطلان 
مذكرات الدعوئ بالحضور الناشئ عن عيب في التبليغ» أو في بيان المحكمة أو تاريخ 
الجلسة أو عدم مراعاة الحضور يزول بحضور المطلوب تبليغه وذلك بغير الإخلال 
بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور]. 

ولا بد من التنويه Ob‏ إثارة هذا الدفع يجب أن يكون قبل أي دفع أخر وإلا سقط 
الحق فيه. 

ومما تقدم نستنتج أن التمسك ببطلان مذكرات الدعوئ قبل التعرض 
للموضوع غير مجدي طالما أن المتمسك سيكون حاضرا في الدعوئ ويدلي ببطلان 
هذه المذكرات وطالما أن الحضور يغطي هذا العيب. 
ثانيا: الدفع بعدم اختصاص المحكمة للنظر ب2 الدعوى 

لقد فرق المشرع بين الدفع بعدم الاختصاص المحليء والدفع بعد 
الاختصاص النوعي» حيث اعتبر اختصاص المحكمة النوعي من متعلقات النظام 
العام» ويجوز إثارة الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي في أية مرحلة كانت 
عليها الدعوئ ولو بعد التعرض للموضوع. 

أما بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص المحلي» فهو لا يتعلق بالنظام العام 
ويتوجب على المدعى عليه إبداء هذا الدفع في بدء المحاكمة وقبل الإجابة على 
موضوعهاء وإلاسقط الحق فيه سندا للمادة )£0 1( من قانون أصول المحاكمات. 
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الدفع بإحالة الدعوئ إلى محكمة أخرئ مرفوعة إليها تلك الدعوئ أو دعوئ 
مرتبطة بها. 
أولا: الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى مرفوعة إليها نفس 

الدعوى 

قد تختص أكثر من محكمة بدعوئ واحدة كما إذا تعدد المدعى عليهم» أو إذا 
Gal‏ على موطن مختار لتنفيذ عقد ماء فيرفع المدعي دعواه أمام محكمة مختصة ثم 
يرفعها أمام محكمة أخرئ مختصة قبل الفصل في الدعوئ الأولى لعدم رضاه مثلا 
عن اتجاه هذه المحكمة في تحقيق القضية المرفوعة أمامها. 

أو يتوف المدعي أثناء سير الدعوئ فيرفعها ورثته أمام محكمة أخرئ لجهلهم 
بقيام النزاع أمام المحكمة الأولى. 

ولما كان القانون لا يجيز أن تقوم دعوئ واحدة أمام محكمتين ولو كانت كل 
منها مختصة بنظرهاء لتفادي تعدد الإجراءات وتناقض الأحكام, أجاز عند قيام 
قضيتين عن دعوئ واحدة طلب إحالة القضية الثانية إلى المحكمة المرفوعة أمامها 
القضية الأولئ ويشترط لقبول الدفع بالإحالة: 
أ- أن تكون القضيتان دعوئ واحدة من حيث الموضوع والسبب ووحدة الخصوم. 
ب- أن تكون القضيتان أمام محكمتين مختلفتين وقائمتين فعلاء فإذا انتهت إحدى 

الدعاوئ أمام المحكمة بردها أو بتركها أو بإعلان سقوطها فلا مجال عندئذ 

للإحالة. 
ج- أن تتبع كل من المحكمتين جهة القضاء العادي» فلا تجوز الإحالة إذا كانت 

الدعوئ مرفوعة أمام محكمة شرعية والأخرئ أمام المدنية. 

ويقدم الدفع بالإحالة إلى المحكمة التي رفعت أمامها الدعوئ متأخرا وهذه 
المحكمة لا تفصل فيه» بل تحيله إلى المحكمة الأولئ. 
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فالقاعدة أن المحكمة التي رفعت إليها الدعوئ أولا هي أولئ المحكمتين 
بالفصل فيها OV‏ رفع الدعوئ إلى محكمة ينزع الاختصاص من سائر المحاكم 
الأخرئ المختصة بالحكم فيها. ولذلك أوجب القانون الدفع بالإحالة إلى 
المحكمة التي رفعت أمامها الدعوئ متأخرا. 
الملقصود به وطبيعته: 

الدفع بعدم الاختصاص دفع شکلي» يطلب به الخصم من المحكمة الامتناع 
عن الفصل في الدعوئ المرفوعة أمامها لكونها غير مختصة بنظرها طبقا لقواعد 
الاختصاص التي حددها القانون» وهذا الدفع قد يكون متعلقا بالنظام العام» كالدفع 
لعدم الاختصاص القيمي أو النوعي» أو غير متعلق بالنظام العام كالدفع بعدم 
الاختصاص المحلي. 
وجوب إحالة الدعوى يعد الحكم بعدم الااختصاص: 

إذا قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوئ وجب عليها 
إحالة هذه الدعوئ إلى المحكمة المختصة بنظرهاء حتئ ولو كانت المحكمة 
المحال إليها تتبع جهة قضاء أخرئء وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوئ 
دون أن يكون لها أن تعيد البحث في مسألة اختصاصها بنظرها مرة أخرئ. 

علئ أنه يجوز للمحكمة المحال إليها في هذه الحالة بأن تصحح حكم الإحالة 
طالما آنا لا تخرج بهذا التصحيح عن الغرض الذي من أجله أوجب المشرع 
التزامها بهذا الحكم وهو تفادي حالات التنازع السلبي للاختصاص. 
جوازالطعن استقلالا على الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة: 

يجوز الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة فور صدوره دون 
انتظار الحكم المنهي للخصومة كلهاء ويترتب على هذا الطعن وقف الخصومة أمام 
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المحكمة المحال إليها حتئ يتم الفصل فيه. 
ثالثا: الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى 
المقصود بهذا الدفع وأسبابه وطبيعته: 
يقصد بالدفع بالإحالة إخراج الدعوئ من ولاية المحكمة التي تنظرها لإدخالها 
في ولاية محكمة أخرئ لأحد الأسباب التالية: 
#-قيام نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين. 
#-الارتباط بين دعويين مختلفتين أمام محكمتين مختلفتين. 
#-اتفاق الخصوم على التقاضي أمام محكمة أخرئ غير التي رفعت أمامها 
الدعوئ. 
ويعتبر هذا الدفع من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام. 
شرح القواعد الخاصة بكل حالة من حالات هذا الدفع: 
الإحالة لقيام نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين: 
إذا رفعت ذات الدعوئ أمام محكمتين مختلفتين فإن المحكمة التي رفعت 
أمامها أولا تكون هي المختصة بنظرها دون المحكمة الآخرئ» ولو كانت المحكمة 
الأخيرة مختصة أيضا بنظرهاء ولذا يجوز الدفع بإحالة الدعوئ المرفوعة ثانيا إلى 
المحكمة التي رفعت إليها أولا. 
شروط هذا الدفع: 
وحدة النزاع في الدعويين أي تكون الدعويان متحدتان في الخصوم والمحل 
essay‏ 
ola‏ تكون الدعويان قائمتين بالفعل أمام المحكمتين عند إبداء الدفع بالإحالة. 
#-أن تكون الدعويان قائمتين أمام محكمتين تتبعان جهة قضاء واحدة. 
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#-أن تكون المحكمة المطلوب إحالة الدعوئ إليها مختصة بنظرها. 
الإحالة للارتباط: 
معنى الارتباط: 
يقصد بالارتباط الصلة التي توجد بين دعويين أو AST‏ وتؤدي إلى أن يكون 
الحكم ني أي منها مؤثرا في الدعوئ أو الدعاوي الأخرئ, مما يجعل من حسن سير 
القضاء الفصل فيها جميعا بواسطة محكمة واحدة. 
شروط الدفع بالإحالة للارتباط: 
إذا وجدت علاقة ارتباط بين دعويين مرفوعتين أمام محكمتين مختلفتين جاز 
الدفع بإحالة أي من هاتين الدعويين إلى أي من المحكمتين ويشترط لهذا: 
#-أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بنظر الدعوئ القائمة أماهاء 
ومختصة أيضا بنظر الدعوئ المطلوب إحالتها إليها اختصاصا قيميا أو نوعيا 
دون اشتراط اختصاصها بنظرها محليا. 
#-أن تكون المحكمتان تابعتين لجهة قضائية واحدة Oly‏ يكون من درجة واحدة. 
سلطة المحكمة المطلوب الإحالة منها والتزام المحكمة المحال إليها بنظر 
الدعوى: 
إذا طلب الخصم إحالة الدعوئ للارتباط وجب عليه تقديم طلبه إلى المحكمة 
المطلوب الإحالة منهاء ولهذه المحكمة سلطة تقديرية في الاستجابة لهذا الطلب» 
فإذا قضت بالإحالة وجب على المحكمة المحال إليها الالتزام بنظر الدعوى 
المحالة إليها. 


الإحالة لاتفاق الخصوم: 


يجوز للخصوم GEV‏ على التقاضي أمام محكمة أخرئ غير المرفوعة أمامها 
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الدعوئ بشرطين: 

- أن يحدث هذا الاتفاق بين الخصوم جميعا. 

#-أن يتعلق هذا الاتفاق بقاعدة من قواعد الاختصاص التي يجوز الاتفاق على 
مخالفتهاء أي بقواعد الاختصاص المحلي دون قواعد الاختصاص القيمي أو 
النوعي. 
ويكون للمحكمة المرفوع أمامها الدعوئ سلطة تقديرية في الاستجابة بطلب 

الإحالة للاتفاق رغم توافر هذين الشرطين. 
في هذه الحالة يكون هناك دعوتين مرفوعتين أمام محكمتين مختلفتين تتبعان 

لجهة قضائية واحدة» وكلاهما لها اختصاص BIL‏ في الدعوئ إلا أن هناك ارتباطا 

وثيقا بين الدعوتين تجعل من المناسب ومن حسن سير العدالة نظرهما من قبل 
محكمة واحدة خشية صدور أحكام متناقضة. ويتحقق الارتباط مت كان موضوع 

الدعويين واحدا ولو اختلف الخصوم. 
مثال: 
(كما لو رفعت دعوئ على المدين ودعوئ أخرئ على الكفيل أمام محكمتين 

مختلفتين» فيجوز في مثل هذه الحالة الدفع بالإحالة للارتباط). 

شروط الدفع بالإحالة للارتباط: 

أ-أن تكون المحكمتان -المحكمة المطلوب الإحالة إليها والمحكمة المطلوب 
الإحالة منها- تابعتين لجهة القضاء العادي. 

ب- أن تكون المحكمتان من درجة واحدة» وإلا ترتب على ذلك إخلال بدرجات 
التقاضي فلا تجوز الإحالة من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة 
الثانية والعكس صحيح. 

ج- أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بالدعوئ القائمة أمامها 
اختصاصا وظيفيا ونوعيا ومحليا. 


i‏ الفصل الثاني: أنواع الدفوع 
ويقدم الدفع بالإحالة للارتباط إلى المحكمة المطلوب الإحالة منهاء وعلى 
هذه المحكمة أن تحكم بهذا الدفع على وجه السرعة» ويجب عليها أيضا أن تتحقق 
مقدما من اختصاص المحكمة المطلوب الإحالة إليها بنظر الدعوئ المطلوب 
إحالتها حتئ لا يتأخر الفصل في موضوعهاء إذ يخشئ مثلا أن تحال الدعوئ إلى 
المحكمة الأخرئ فتقضي بعدم اختصاصها بنظرهاء وتعود من جديد إلئ المحكمة 
الأولئ. 
ويجب تقديم الدفع بالإحالة في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أخر وإلا سقط 
الحق به. 


الفصل الثالث 


الفرق بين الدفوع 


وقواعد الدفوع 
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الميحث الأول 
الفرق بين الدفوع 


اولا: هي التي توجه الى أصل الحق المدعي به 

Sy ols‏ المدعي عليه وجودة» أو يزعم cab gin‏ أو انقضاؤه» أو عدم أحقية 
المدعي في طلب الحق» كالدفع بالمقاصة» فالدفوع الموضوعية» تشمل كل دفع 
يترتب عليه قبول رفض دعوئ الخصم. 

ومن ناحية أخرئء فأن هذه الدفوع تتعلق بأصل الحق» لذا تنظمها القوانين 
المقررة للحقوقء كالقانون المدني» والتجاري» والعمالي. 
Lob‏ يجوز أبداؤها 2 آية حالة تكون عليها الدعوى 

وليس هناك ترتيب خاص فيما بينهاء ولا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعي 
تقديم دفع آخر علية» ومبذا تختلف الدفوع الموضوعية عن الدفوع الشكلية. 

وإبداء الدفع الموضوعي تعرض للموضوع والحكم فيه بقبوله» هو حكم في 
موضوع الدعوئ» يترتب عليه أنهاء النزاع على أصل الحق المدعي به» ويحوز حجية 
الشيء المحكوم به. 

وغنى عن البيان» أن للخصم الحق في الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة 
الموضوعء سواء في مرافعته الشفوية أو التحريرية أثناء نظر الدعوئ» وكذلك أثناء 
حجزها للحكم في مذكراته» متئ كانت المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات من 
أجل معين» وقدمت خلاله وأطلع الخصم الآخر عليها. 
تتميز الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية الآتي: 
أولا: أنها تبدئ قبل التكلم في الموضوعء وتبدئ معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد 

منها مالم تتصل بالنظام العام» وعلئ ذلك يعتبر تنازلا عن الدفع الشكلي مجرد 
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تقديم دفع آخر ale‏ أما في الدفوع الموضوعية» فلا يعتبر تنازلا عن الدفع 
الموضوعي مجرد» تقديم دفع آخر عليه. 

ثانيا: أن المحكمة كقاعدة عام تقضئ في الدفع الشكلي قبل البحث في الموضوع» 
OY‏ الفصل في الدفع الشكلي قد يغنيها عن التعرض للموضوع. إذا يترتب على 
قبوله انقضاء الخصومة أمامهاء ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تضم الدفع الى 
الموضوع. إذا رأت أن الفصل في الدفع يستلزم بحث الموضوع» وني هذه الحالة 
تصدر فيها حكمها واحداء بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به في كل منهاء 
وللمحكمة على الرغم من قرار الضم» أن تحكم بعدئذ في الدفع الشكلي وحده 
بقبوله» وعندئذ قد يغنيها هذا الحكم عن نظر الموضوع. 

We‏ أن الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي» لا يمس أصل الحق» وبالتالي لا 
يترتب عليه ele]‏ النزاع» وإنما يترتب عليه انقضاء الخصومة أمام المحكمة. 

رابعا: أن استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكليء لا يطرح على محكمة 
الدرجة الثانية إلا الخصومة في الدفع» وبعبارة أخرى ولاية المحكمة 
الاستئنافية» تقتصر علئ مجرد إعادة النظر في الدفع» ولا يجوز لها أن تقضئ في 
موضوع الدعوئء إن هي ألغت الحكم المستأنف. 
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الميحث الثانى 


قواعد الدفوع 
أهم مظاهر الاختلاف بين قواعد الدفوع الشكلية وقواعد الدفوع الموضوعية: 
١-من‏ حيث إبداء الدفع» يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الكلام في الموضوع» أو 
إبداء دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها قبل ذلك. 
؟-باستثناء الدفوع التي تتعلق بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص القيمي أو 
النوعي للمحكمة. 
٣-الدفوع‏ التي Ley‏ سببها بعد الكلام في الموضوع كالدفع بالتأجيل للاطلاع على 
المستندات التي أودعها الخصم. 
أما الدفوع الموضوعية» فيجوز إبداؤها في أي مرحلة من مراحل سير الدعوئ 
وحتئ قبل إقفال باب المرافعة. 
4 -يجب إبداء جميع الدفوع الشكلية التي يراد التمسك بها والوجوه التي تبنئ عليها 
معا مرة واحدة وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. 
أما الدفوع الموضوعية فلا يشترط إبداؤها مرة واحدة» ولا يترتب على إبداء 
دفع منها سقوط الحق في إبداء دفع أخر بعد ذلك. 
من حيث نظر الدفع والحكم فيه وآثره: 
١-الأصل‏ أن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي أولاء ولكن يجوز لها أن تضم هذا 
الدفع للموضوع وتفصل فيهما معا بحكم واحد» بشرط أن تبين في حكمها ما 
قضت به في كل abs‏ عل حدة. 
"-لا يترتب على الحكم بقبول الدفع الشكلي ele]‏ النزاع في أصل الحق المدعي بها 
ولا يحول دون إعادة رفع الدعوئ على نحو صحيح. 
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۳- أما الحكم بقبول الدفع الموضوعي فإنه يحوز حجية الشيء المحكوم فيه مما 
يترتب عليه عدم جواز رفع ذات الدعوئ مرة أخرئ بين نفس الخصوم. 
4 -إذا استؤنف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي فإن سلطة المحكمة الاستئنافية 
تقتصر على النظر في هذا الدفع دون موضوع الدعوئ 
0- إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف» وجب عليها أن تعيد 
القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. 
أما الحكم في الدفع الموضوعي فإنه يؤدي إلى استنفاذ سلطة المحكمة بالنسبة 
لنظر الموضوع» فإذا استؤنف الحكم في هذا الدفع وقضت المحكمة الاستئنافية 
بإلغاء الحكم المستأنف ترتب على ذلك طرح الموضوع على المحكمة الاستئنافية 
للفصل فيه من جديد. 
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الميحث الثالث 


فوائد التمييز بين 
الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية 
تتميز فوائد تصنيف الدفوع إلى موضوعية ودفوع أخرئ شكلية إلى نتائج كثيرة 
أهمها: 
١-إذا‏ أثار المدعى عليه Cabo‏ موضوعياً وقبلت المحكمة دفعه» ردت دعوئ 
المدعي chile‏ ولا يحق بعد ذلك رفع الدعوئ نفسها من جديد أمام القضاء. 
ولكن إذا أثار المدعى عليه دفع] شكلياً Glee‏ على الدعوئ وقبلت المحكمة 
دفعه» فقوة القضية المقضية لا تشمل سوئ الدفع فقط» ولا تمس أساس الحق الذي 
يدعيه المدعي» فيحق لهذا الآخير رفع دعواه من جديد. 
؟-إن الدفوع الموضوعية يمكن إثارتها مبدئيا في جميع أطوار المحاكمة بعكس 
الدفوع الشكلية التي يقتضي إثارتها في بدء الدعوئ وقبل أي دفع أخر تحت 
طائلة سقوط الحق فيه. 
-تخضع الدفوع الشكلية في تقديمها إلى المحكمة: إلى ترتيب] خاصا بهاء فيجب 
على المدعئ عليه مراعاة هذا الترتيب» وإلا اعتبر مسقطا حقه في الدفوع التي 
كان يجب عليه تقديمها قبل غيرها. وأما الدفوع الموضوعية فلا تخضع في 
تقديمهاء إلى آي ترتيب. 
4- يجب مبدئيا على المحكمة أن تفصل في الدفوع الشكلية قبل البحث في موضوع 
النزاع» إذ قد يغنيها الفصل في تلك الدفوع من التعرض للموضوع. 
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ها 


Cot |‏ الرابع 
الفرق بين الدفوع الشكلية والموضوعية 


تشترك الدفوع الشكلية في صفات خاصة تتميز بها عن الدفوع الموضوعية 

كالتالى: 

اولا: انها تبدئ قبل التكلم في موضوع الدعوئء اي في بدء النزاع والا سقط الحق في 
الادلاء مها علا اعتبار ان صاحب الحق فيها قد تنازل les‏ وهذه القاعدة تتمشئل 
مع المنطق السليم» اذ من الطبيعي الا يسمح للمدعي عليه بالتراخي في ابداء هذه 
الدفوع التي لا تمس اصل الحق بعد التكلم في موضوع» وذلك منعا من تأخير 
الفصل في الدعوئ هذا بالنسبة للدفع التي لا تتعلق بالنظام العام اما الدفوع 
المتعلقة بالنظام العام فيجوز أبداؤها في ايه حالة تكون عليها الدعوئ» كالدفع 
بعدم اختصاص المحكمة المتعلقة بالوظيفة او بنوع القضية. 

ثانيا: ان المشرع يوجب ابداء جميع الدفوع الشكلية معاء وبأسبامها قبل التكلم في 
يعتبر تنازلا عن الدفع الشكلى مجرد تقديم دفع اخر cade‏ اما في الدفوع 
الموضوعية فلا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعي مجرد تقديم دفع اخر عليه. 

ثالثا: ان المحكمة كقاعدة عامة تقضي في الدفع الشكلي» قبل البحث في الموضوع 
لان الفصل في الدفع الشكلي قد يغنيها عن التعرض للموضوع اذ يترتب على 
قبوله انقضاء الخصومة امامهاء ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تقضم الدفع الى 
الموضوع اذا رأت ان الفصل في الدفع يستلزم بحث الموضوع» وني هذه الحالة 
تصدر فيهما حكما واحدا بشرط ان تبين في حكمها ما قضت به في كل منهما. 
عليه انباء النزاع وانما يترتب عليه انقضاء الخصومة امام المحكمة» كما هو 
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الحال بالنسبة للحكم الصادر بقبول الدفع بعدم الاختصاص او ببطلان ورقه 
التكليف بالحضور ويجوز تجديد الخصومة بمراعاة الاجراءات الصحيحة اذا 
لم يكن الحق قد سقط لسبب من الاسباب. 
اما الحكم الصادر بقبول الدفع الموضوعيء فيترتب عليه انهاء النزاع على اصل 
الحق المدعئ cay‏ وهذا الحكم يحوز حجية الشيء المحكوم به فلا يجوز تجديد 
النزاع امام المحكمة التي اصدرت الحكم او امام أي محكمة أخرئ. 
خامسا: استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي» لا يطرح على محكمة 
الدرجة الثانية الا الخصومة في الدفع» وبعبارة اخرئ ولاية المحكمة الاستئنافية 
تقتصر على مجرد اعادة النظر في الدفع ولا يجوز لها ان تقضي في موضوع 
الدعوئ ان هي الغت الحكم المستأنف بل يتعين اعادة القضية الى محكمة 
الدرجة الاولئ لتفصل في موضوعهاء وذلك لأن هذه المحكمة لم تستنفد 
ولايتها بالنسبة للموضوع, لان القاعدة ان الاستئناف لا يطرح على محكمة 
الدرجة الثانية الا ما رفع عنه الاستئناف من قضاء محكمة اول درجة. 
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الإقرار هو الشهادة على النفس» وهو من أهم وأصدق وسائل الإثبات في 
الشريعة والقانون. 
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المبحث الأول 
تعريف الإقرار 2 اللغة والاصطلاح 
أولا: 2 اللغة: 
من معاني الإقرار في اللّغة: الاعتراف.7) 
يقال: أقرٌ بالحق إذا OY ay fel‏ 
ثانيا: تعريف الإقرار 2 الاصطلاح الفقهي: 


الإقرار: عرفه جمهور الفقهاء بأنه (الإخبار عن ثبوت So‏ للغير على المخبر).7» 
وذهب بعض الحنفيّة: إلى (Last ail‏ 
وذهب آخرون منهم إلى أنه إخبار من وجهء وإنشاء من وجه.(“ 
وقد عرفه قانون الإثبات الأردني من خلال المادة )££( والتي جاء فيها [الاقرار 


هو اغبا الانشاة عن ale G>‏ ار ]: 


٤٤۸/۳ المغرب في تعريف المعرب‎ )١ 

۲) المطلع علئ أبواب الفقه VUE /١‏ 

۳) تكملة حاشية رد المحتار ١1/7‏ 7وفتح القدير شرح الهداية 4 VEY /V‏ 

5) تكملة حاشية رد المحتار ۲/ ۲۲۲وغمز عيون البصائر بشرح الاشباه والنظائر 01/0 
5) فيض الباري شرح صحيح البخاري ١717/0‏ 
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المبحث الثاني 
الحكم التكليفي ومشروعيته 
أولا: الحكم التكليفي: 
الأصل في الإقرار بحقوق العباد الوجوب.() 
ومن ذلك: الإقرار بالسب الثابت لتلا تضيع الأنساب» لما روئ أبو هريرة 
وَلَْدُعَنهُ أن رسول الله ووسر قال حين نزلت آية الملاعنة: «أيّما رجل جحد 
E eS SES‏ راوس ارو واكك Ns‏ 
وكذلك الإقرار بالحق الذي عليه للغير إذا كان Chace‏ لإثباته» OY‏ ما لا يتم 


الواجب إلا به فهو cols‏ 


ثانيا: دليل مشروعيّة الإقرار: 


ثبتت tee‏ الإقرار بالكتاب والسَّنْة وإجماع الأمة والمعقول. 


bot 


Ly Ay [البقرة:‎ aot 5 SH ace sll UCT} الكتاب فقوله تعالى:‎ LI 

قال البيضاوي: وليكن المملي من عليه الحق GY‏ المقر المشهود علي 
والإملال والإملاء Joly‏ © 

قال الرازي: وهذا أمر لهذا المملئ الذي عليه الحق بأن يقر بمبلغ المال الذي 
عليه ولا ينقص Cad are‏ 


٠٠۲/۲۰ ۲۷۳والمجموع شرح المهذب‎ /١7 بدائع الصنائع‎ )١ 

؟) المستدرك ۲/ 7٠١‏ رقم 78١5‏ قال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم 
*") التقرير والتحبير ۲/ 7/ا"اوتيسير التحرير ٠۲٤/۲‏ 

5) تفسير البيضاوي 71١١/١‏ 

07 /5 تفسير الرازي‎ ٥ 
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وقوله dl‏ بل اض عل CO) ire bed‏ #[القيامة]. 
قال البيضاوي: حجة بينة على أعمالها a‏ شاهد بهاء وصفها بالبصارة على 
المجازء أو عين بصيرة فلا يحتاج إلى cL‏ 


قال: ابن عباس أي sald‏ 


1 a Ge ant 


3 وَحِكُمةَ‎ Se ين‎ jee US Sent اله سق‎ SET oe وقوله تعالی:‎ 
Sei ie ig ني‎ eo a oe 
TAN [آل عمران:‎ GIST TIE 

قال البيضاوي: آي فليشهد بعضكم علئ بعض بالإقرار .^“ 

dole‏ الو ا فى وميك dole eI Wad gS‏ رار اق 
والتزامهم له وأخذ عهد الله فيه.©) 


ع 


وقوله تعالئ: # وءَاحروت أعَرَفوأ يذو €[التوبة: ؟١٠]‏ أي اروا بذنوبهم. )© 

وقوله تعالی: ELNB‏ لست IE KG‏ تا [الأعراف: ]. 

قال البيضاوي ركب في عقولهم ما يدعوهم إلى الاقرار بها حتئ صاروا بمنزلة 
من قيل لهم: BUD‏ فنزل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه بمنزلة الإشهاد 
والأعتزاق عل dsb‏ العا CD,‏ 
أماالسنّة: 


عن أبي هريرة BENS‏ وزيد بن WE‏ الجهني RRL‏ أنهما قالا: إن رجلا من 


۳٤۸/٩ تفسير البيضاوي‎ )١ 
19/١9 تفسير القرطبي‎ ۲ 
751١/١ تفسير البيضاوي‎ )۳ 
505/١ المحرر الوجيز‎ )٤ 
7 5١ /۸ وتفسير القرطبي‎ 5 55/١5 تفسير الطبري‎ (0 
775/7 تفسير البيضاوي‎ )5 
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الأعراب أتئ رسول الله dealt‏ فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي 
SS eee ee ea‏ 
رسول الله dcgaclesifle‏ (قل). قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنئ بامرأته وإني 
أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت آهل العلم 
فأخبروني Lal‏ على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال 
رول ا يدوه : «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة 
والغنم رد وعلئ ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمهاء قال فغدا عليها فاعترفت فأمر مها رسول الله Mcrae b Ageless‏ 
فإذا وجب الحد بإقراره على نفسه فالمال أولئ أن يجب. 

Lei‏ الإجماع: 


قلآن GI‏ أجمحت عل أن الإقرار حجة قاصرة على SaaS‏ »حت ale lym gh‏ 
الحدود والقصاص بإقراره» والمال Jol‏ 
Loi‏ المعقول: 

لان الاقرار إخبار على وجه تنتفي عنه التهمة والريبة فان العاقل لا يكذب على 
نفسه LAS‏ يضربها ولهذا كان آكد من الشهادة فان المدعئ عليه إذا اعترف لا تسمع 
عليه الشهادة وانما ستمع إذا أنكر ولو كذب المدعي بينته لم تسمع وإن كذب المقر 


ثم صدقه سمع. ۳ 


۲۷١ /0 الشرح الكبير لابن قدامة‎ CY 
۲۷١ /0 الشرح الكبير لابن قدامة‎ )۳ 


/ 7 الفصل الأول: الإقرار Cae‏ 
المبحث الثالث 
أثر الإقرار وحجيته 

أولا: آثر الإقرار 

ظهور ما BI‏ به» وثبوت الحق في الماضيء لا إنشاء الحق ابتداءً» فلو أقرٌ لغيره 
بمالٍ والمقرٌ له يعلم OF‏ المقرٌ كاذب في إقراره لا يحل له أخذ المال عن كرو منه فيما 
ee all eg ats‏ أن نلك ec El‏ امع انتوق ELE‏ عل 
سبيل Cag‏ 
ثانيا: حجية الإقرار 

الإقرار خبر» فيحتمل فيه الصدق والكذب باعتبار ظاهره» ولكنه جعل Bae‏ 
لظهور رجحان جانب الصدق cob‏ إذ Holl‏ غير متهم فيما يقر به على نفسه. 

قال ابن القيّم: الحكم بالإقرار يلزم قبوله BE‏ 

ولأن الحكم بالإقرار حكم بيقين» وبالبينة حكم بالظن.0© 

والأصل أن الإقرار حجّة بنفسه. ولا يحتاج لثبوت Goll‏ به إلى القضاء فهو 
أقوئ ما يحكم به» وهو مقدّم على البيّنة. ولهذا يبدأ الحاكم بالسّوال عنه قبل السوال 
عن الشهادة. 

ولذا قيل: إّه سبّد الحجج. إلا أن حجَّيّته قاصرة على oll‏ وحده لقصور ولاية 
المقز عن غيره فيقتصر عليه. فلا يصح إلزام dol‏ بعقوبة نتيجة إقرار آخر Sh‏ شاركه 
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في جريمته. وهذا ما CS o>‏ عليه القضاء ف عهد الؤسول بَألَدَهَلِتَووسَل © 


۲٤٤/۱۹ فتح القدير شرح الهداية‎ )١ 

۲) كشاف القناع 1١١/77‏ والشرح الكبير لابن قدامة ٤١٤/١١‏ والإنصاف 77/١17‏ 
۳) شرح النووي على مسلم 47/5 رقم ۳۱۸۱ 

ENO /۸ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )٤ 
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عن سهل بن سعد أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي Apacs‏ فقال: (إِنّهِ قد 
زنى بامرأة -سمّاها- فأرسل التب ةيوسم إلى المرأة فدعاها فسألها SE Lae‏ 
فأنكرت فحدّه وتركها»“ إلا أن هناك بعض LY OVE‏ فيها للحكم بمقتضئ 
الإقرار من إقامة البيّنة أيضاء وهذا إذا ما طلب تعدّي الحكم إلى الغير. 

وقد أشار قانون البينات الأردني إلى ذلك من خلال المادة (00) والتي جاء 
فيها: 
١-يلزم‏ المرء بإقراره الا إذا كذب بحكم. 
؟-لا يصح الرجوع عن الاقرار إلا لخطأ في الواقع على ان يثبت المقر ذلك. 

والمادة )01( والتي جاء فيها [الاقرار حجة قاصرة على المقر]. 

وكذلك المادة )01( والتي جاء فيها [الاقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل 
اثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل علئ وقوعه]. فهذه المادة لم تعتبر 
الإقرار حجة إلا إذا كان في مجلس القاضي» جاء في القرار الاستئنافي رقم )١١١٠١1(‏ 
[المرء مؤاخذ بإقراره ولا يجوز الرجوع عنه في حقوق العباد]. 

والاقرار اللاحق لايهدم حق الغير الذي ثبت واستقر في ذمته بالإقرار الأول إلا 
إذا صادقه الغير في هذا الإقرار أو كان الإقرار الأول من حيث هو غير جائز شرعا أو 
قانونا.9) 

كما جاء في القرار الاستئنافي رقم )877٠(‏ الإقرار إذا كان مناقضا للأمارات 
والقرائن القوية فلا يكفي. فاذا تبين من بعض الدلائل والامارات القوية ان الإقرار 
الواقع غير صحيح فلا ينبغي ان LAS‏ بالإقرار بل يلزم ان تتحقق المحكمة من 
صحته او كذبه إذ لو استند حكمها علئ مجرد الإقرار مع وجود الآدلة القوية الدالة 
)١‏ مسند أحمد بن حنبل 5 / ۳۳۹ رقم 719477 قال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن وهذا إسناد 

ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي 
”) انظر القرار الاستئنافي الشرعي رقم ۲٠٠١۲‏ 
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على كذبه تكون قد chee‏ الإقرار سندا للوجوب وهذا مخالف لنص المادة 
VYA)‏ ) من المجلة [الإقرار لا يكون سبيا للملك]. 

كما أشارت إلى ذلك المادة OAV)‏ 1( من مجلة الأحكام العدلية والتي جاء فيها 
[يلزم المرء بإقراره]. يلزم المرء بإقراره بموجب المادة التاسعة والسبعين ولكن إذا 
كذب بحكم الحاكم فلا Lay‏ لإقراره حكم وهو أنه إذا ظهر مستحق ادعئ الشيء 
الذي اشتراه أحد وكان في يده وعند المحاكمة قال ذو اليد هذا كان مال فلان باعني 
إياه وأثبت المستحق دعواه وحكم الحاكم بذلك فيرجع ذو اليد على البائع ويسترد 
ثمن المبيع منه وإن كان قد أقر حين المحاكمة بكون ذلك الشيء مال البائع وأنكر 
دعوئ المستحقء OY‏ إقراره كذب بحكم الحاكم ولم يبق له حكم فلا يكون مانعا 
للرجوع. 

جاء في القرار الاستئناني رقم )١١7724(‏ [الإقرار أقوئ وسائل الحكم]. 


الفصل الأول: الإقرار 


eZ, 


الملمبحث الرابع 
سبب الإقرار وأركانه 


أولا: سبب الإقرار 

يقول الكمال بن الهمام: سبب الإقرار إرادة إسقاط الواجب عن ذمّته بإخباره 
وإعلامه» لثلاً يبقئ في تبعة الواجب(2 فالإقرار إذا صدر في دعوئ فملزم للمقر رفي 
دعوئ أخرئ. فاذا أقر المدعئ عليه بدعوئ نفقة الصغيرة بنسبها اليه وفرض لها 
نفقة فهذا الإقرار ملزم له ولا يصح الرجوع عنه في دعوئ النسب.”) 
ثانيا: اركان الإقرار 
أركان الإقرار عند الحنفية: 

للإقرار عند الحنفيّة ركن واحد فقط وهو الصّيغة» صراحة كانت أو دلالة 
وذلك لأنْ الرّكن عندهم: ما يتوقف عليه وجود الشَّيء؛ وهو جزء من ماهيّته. 

جاء في البدائع: لا يخلو إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون ملحقا بقرينة» فالمطلق 
هو قوله: لفلان علي كذاء وما يجري مجراه خاليا عن القرائن. 

وأما الملحق بالقرينة فبيانه يشتمل علئ فصل بيان ما يصدق للمقر فيما ألحق 
بإقراره من القرائن ما لا يكون رجوعا وما لا يصدق فيه مما يكون رجوعاء فنقول: 
القرينة في الأصل نوعان: قرينة مغيرة من حيث الظاهر مبنية على الحقيقة» وقرينة 
مبنية على الإ طلاق. 

أما القرينة المغيرة من حيث الظاهر والمبنية على الحقيقة فهي المسقطة لاسم 
الجملة فيعتبر بها الاسم لكن يتبين بها المراد فكان تغييرا صورة تبيينا معنى. 


۲٤٤/۱۹ فتح القدير شرح الهداية‎ )١ 
٠١9579 انظر القرار الاستثنافي الشرعي رقم‎ )” 


/ 2 / الفصل الأول: الإقرار 8 


وأما القرينة المغيرة فتتنوع ثلاثة أنواع: نوع يدخل في أصل LEY‏ ونوع يدخل 
عل وصف المقر به» ونوع يدخل على قدره وكل ذلك قد يكون متصلا وقد يكون 

Ll‏ الذي يدخل على أصل الإقرار فنحو التعليق بمشيئة الله تعالئ متصلا باللفظ 
ob‏ قال: لفلان علي ألف درهم إن شاء الله تعالئ» وهذا يمنع صحة الإقرار أصلا؛ 
OY‏ تعليق مشيئة الله تبارك وتعالئ بكون الألف في الذمة أمرا لا يعرف فإن شاء كان 
وإن لم يشألم يكن» فلا يصح الإقرار مع الاحتمالء ولأن الإقرار إخبار عن كائن» 
والكائن لا يحتمل تعليق كونه بالمشيئة فإن الفاعل إذا قال: أنا فاعل إن شاء الله 
تعالى» يستحق؛ ولهذا أبطلنا القول بالاستثناء في الأيمان.(“ 
أركان الإقرار عند غير الحنفية: 

أركان الإقرار أربعة: Gis‏ ومقرٌ له» ومقرٌ به» وصيغةء وذلك OY‏ الرّكن عندهم 
هو ما لايتمٌ VJ eB‏ به سواء أكان جزءاً منه أم لازم له. 

وزاد بعضهم: المقرّ عنده من حاكم أو شاهدء وقال: وهذه الزيادة محل نظرء إذ 
لو توقف تحقق الإقرار على ذلك لزم أنه لو أقرٌ خالياً بحيث لا يسمعه شاهد» ولم 
يكن أمام قاضء od‏ بعد مدةٍ تبيّن أنه أقرٌ على هذا الوجه في يوم كذاء لم يعت بهذا 
الإقرار» لعدم وجود هذا الرّكن ctl I‏ وهو ممنوع» ولذا فإِنّه لا يشترط .© 
الركن الأول: المقر 
all‏ كن Noa‏ غو توت ك للق be jae le‏ فة ع 


شروط: 


٠١۹١/۱١ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١ 
60554 /\0 المحتاج‎ Ale sVEV/VY ؟) تحفة المحتاج 57/75 7وحاشية الجمل‎ 


۱ 2 الفصل الأول: الإقرار‎ es, 

الشرط الأول: المعلومية 

SI‏ ما يشترط لاعتبار الإقرار والأخذ به أن يكون المقرٌ Ce ghee‏ >12 لو قال 
رجلان: لفلانِ علئ واحدٍ متا ألف درهم لا يصحٌء OY‏ إذا لم يكن معلوما لا يتمكن 
المقرٌ له من المطالبة» ES‏ لعي و ا ا 
أو شربء أو قذف» OF‏ من عليه الح غير معلوم ويجبران على البيان.7) 
الشرط الثاني: العقل 

يشترط في المقرٌ أن يكون We‏ مميزا. فلا يصح إقرار cell‏ غير المميّر 
والمجنون والمعتوه والنائم والسّكران. 

وقد أشار قانون البينات إلى شروط الإقرار من خلال: 

المادة (51) والتي جاء فيها [يشترط ان يكون المقر عاقلا GIL‏ غير محجور 
عليه فلا يصح إقرار الصغير او المجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح علئ هؤلاء 
إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز المأذون يكون 
لإقراره حكم اقرار البالغ في الامور المأذون بها]. 

والمادة (EN)‏ والتي جاء فيها [يشترط الا يكذب ظاهر الحال الإقرار]. 

جاء في القرار الاستئنافي الشرعي (رقم )١19441‏ [إذا صدر الإقرار من لم 
يتحقق بلوغه فغير معتبر ]. 
١-إقرار‏ المعتوه: 

لاايصحٌ إقرار المعتوه ولو بعد البلوغ» OV‏ حكمه حكم الصَّبِيَ المميّز فلا يلتزم 
بشيءٍ فيه ضرر إلا إذا كان مأذون] له فيصحٌ إقراره بالمال» لكونه من ضرورات 


التجارة: کالدیون» والودائع» والمضاربات» والغصوب» فيصح إقراره. لالتحاقه 5 


77/1١5 بدائع الصنائع‎ )١ 


/ 2 4 الفصل الأول: الإقرار 0 


حقها بالبالغ العامل. بخلاف ما ليس من باب التجارة: كالمهرء والجناية» والكفالة» 
حيث لا يصح إقراره بها لأنّها لا تدخل تحت OSI‏ 
1- إقرار التّائم والمغمى عليه: 

التائم والمغمئ عليه إقرارهما كإقرار المجنون, لأنّهما حال النوم والإغماء 
ليسا من أهل المعرفة والتمييز» وهما شرطان Seva‏ الإقرار. 
- إقرار السكران: 

السّكران من فقد عقله بتناول ما يسكر. 

يرك الحنفية: أن إقرار OLS‏ جائز بالحقوق كلها إلا الحدود الخالصة 
والرّدّة بمنزلة سائر التصرّفات إذا كان سكره بطريق YY cy glares‏ ينافي الخطاب» 
إلا إذا أقرٌ بما يقبل الرّجوع كالحدود الخالصة al Cis‏ تعالئ, OL SOW OY‏ يكاد لا 
يثبت على شيءٍ فأقيم الشكر مقامه فيما يحتمل الرّجوع فلا يلزمه شيء. وإن سكر 
بطريق غير محرّم» کمن شرب المسكر مكرها لا يلزمه شيء» وكذا من شرب ما لا 
Aa‏ لمر كر iS‏ 
؟- إقرار السفيه: 

ذهب الحنفية إلى أن إقرار السّفيه بالمال بعد الحجر عليه لا BY Gea‏ من 
OE pal‏ الغناتة Lara!‏ من Gem‏ الطاهي وما SL BNI LS‏ ميق الماذون 
للضرورة.۳ 


۲۹۹/۱۲ درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١ 

”) بدائع الصنائع ٠ /١7‏ 7والبحر الرائق 5/ ٤٤‏ وفتح القدير شرح الهداية 8/١5‏ والمجموع 
۷ ۳ والحاوي للماوردي V/V‏ 

۳) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ٠٤٠/٥‏ 


7 الفصل الأول: الإقرار 2 ۱ 


وإذا بلغ الصّبِيَ سفيهاً أو ذا غفلة وحجر عليه بسبب ذلك أو اعتبر محجوراً 
عليه Ga‏ تصرّفاته الماليّة الضَارّة يأخذ حكم الصَّبِيَ ell‏ فإذا تزوّج وأقرٌ Ob‏ 
المهر الذي قرّره لها AST‏ من مهر المثل فالزيادة باطلة» وهكذا فإ القاضي يرد كل 
تصرّفاته الماليّة الضَارّة.0© 

es‏ القول Ob‏ الحجر عليه لا بد من الحكم به ولا يكون CWE‏ بسبب السّفه 
OB‏ السّفيه المهمل -أي الذي لم يحجر عليه- يصح إقراره.7) 


الشرط الثالث: البلوغ 
ذهب أبو حنيفة ونص عليه الحنابلة أنه المذهب أن البلوغ ليس بشرط لصحّة 
الإقرار eed‏ إقرار الصَّبِيَ العاقل المأذون له بالدّين والعين» ON‏ ذلك من 
ضرورات التجارة» ويصحٌ إقراره في قدر ما أذن له فيه دون ما زاد. 
الشّرط الرّابع: فهم ALN‏ لما aa Hs‏ 
لا بذ للزوم الإقرار واعتباره أن تكون الصّيغة مفهومة للمقرٌ فلو لقن العامّيّ 
كلماتٍ عربيّة لا يعرف معناها لم يؤاخذ بهاء SY‏ لما لم يعرف مدلولها يستحيل عليه 
قصدهاء OY‏ العام -غير المخالط للفقهاء- يقبل منه دعوئ الجهل بمدلول كثير 
من BWI‏ الفقهاء» بخلاف المخالط فلا يقبل منه فيما لا يخفئ على مثله معناه.9©) 
وإن أقر العربي بالعجمية أو بالعكس Ob‏ أقر الأعجمي بالعربية وقال لم أدر ما 
)١‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام 757/١7‏ 
؟) الأشباه والنظائر ۲۷٠١ /١‏ 
(F‏ رد المحتار 57/5 ١‏ وبدائع الصنائع 17١/4‏ والعناية شرح الهداية 17/ 7/١‏ ومجمع الأغبر 
في شرح ملتقئ الأبحر ”/ ۳۷۷والمغني 757/١٠١‏ 


)٤‏ تحفة المحتاج ITA /TY‏ وحاشية الجمل /١‏ 5ه ”اوحاشية البيجرمي على المنهج 
۹ وغاية المحتاج ۸/١١‏ 
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قلت فقوله مع يمينه OY‏ أدرئ بنفسه والظاهر das‏ 
الشرط الخامس: الاختيار 

يشترط في المقرٌ الاختيار» GLAU Sete‏ فيؤاخذ به المكلّف بلا حجر أي 
حال كونه غير محجور عليه. BTS‏ الحر البالغ العاقل طواعية Gow‏ لزمه.0) 
الإكراه 2 الإقرار: 

قال ابن نجيم: إقرار المكره Jbl‏ 
معنى الإكراه: 

حمل الغير علئ ان يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه. 
والإكراه نوعان: 
١‏ -الإكراه الملجى: وهو أن يضطر الفاعل الى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس 
-الإكراه غير الملجى: وذلك OL‏ يتمكن الفاعل من الصبر من غير فوات النفس 

او العضو وهو معدم للرضا غير مفسد للاختيار.*) 

تشير هذه القاعدة - إقرار المكره باطل - إلئ أن من أكره علئ الإقرار بشيء ما 
إكراها ملجئا OL‏ إقراره باطل» ولا يترتب عليه أي أثر سواء كان المقر به محتملا 
للفسخ أو لم يكن فلإكراه إذا انتهئ إلى حد الإلجاء لم يتعلق به حكم. © 


۲۹۹ /TY كشاف القناع علئ متن الإقناع‎ )١ 

٠١۷ [VY وتحفة المحتاج‎ ١٠١/4 /5 شرح ميارة‎ (Y 

و ابن نجيم الأشباه والنظائر ۳/ "43 

5) رد المحتار ١١/8/57‏ وبدائع الصنائع ٠١١ /V‏ 

٤٠٠١ /۲ التلويح‎ (0 

1 بدائع الصنائع /V‏ 164و الأشباه والنظائر للسيوطي ص ”777 


الفصل الأول: الإقرار 


LL‏ إذا كان الإكراه على الإقرار فيمنع صحة الإقرار سواء كان المقر به محتملا 
للفسخ أو لم يكن؛ OY‏ الإقرار إخبار» وصحة الإخبار عن الماضي بوجود المخبر 
به سابقا على الإخبار» والمخبر به ههنا يحتمل الوجود والعدم» وإنما يترجح جنبة 
الوجود على جنبة العدم بالصدق» وحال ol SY‏ لا يدل على الصدق؛ لأن الإنسان 
لا يتحرج عن الكذب حالة الإكراه فلا يثبت الرجحان ولأن الإقرار من باب الشهادة 
قال تعالی: اا BS hor Salt‏ ومین bial‏ شبد رلو وکو عل KA‏ 4[الساء: 
٠‏ والشهادة على أنفسهم ليس إلا الإقرار على أنفسهم» والشهادة ترد بالتهمة وهو 
متهم حالة الإكراه.7) 

ويستشنى من هذه القاعدة: 
١-من‏ أكره بحق فإقراره صحيح کمن أقر بشيء مجهول ولم يبينه فطولب ببيانه 

فامتنع فأكره علئ بيانه فيصح لأنه غي مكره.() 
۲-من أكره على الإقرار بشيء فأقر بغير ما أكره عليه كأن يكره علئ الإقرار بدنانير 

فآقر بدراهم» فيصح إقراره» ويكون كما لو أقربه ابتداء ذلك لأنه مختار فيما أقر 

به» وشرط الإكراه ألا يتجاوز ما أكره عليه إلى غيره." 
الشرط السادس: عدم التّهمة 

يشترط في المقرّ Bead‏ إقراره أن يكون غير متهم في إقراره» OV‏ التهمة تخل 
برجحان الصدق على جانب الكذب في إقراره» SY‏ إقرار الإنسان على نفسه 
soled‏ ©) 


٠١١/١١ بدائع الصنائع‎ )١ 

۷١ [0 حاشية الشبراملسي مع نهاية المحتاج‎ )١ 
605/5 وكشاف القناع‎ ٥ المغني‎ )۳ 

۲۳۸/۱١ بدائع الصنائع‎ )٤ 
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Ss A ALE bah كوا ومين‎ Gee Gall قال الله تعالئ: یاج‎ 
Divot Sai 

قال الكاسانى: وشهادة الإنسان على نفسه ]5 yh‏ والشهادة ترد بالتّهمة. 
ممن يتهم 2 إقراره: 
a=)‏ أقرلمن بينه وبينه صداقة أو مخالطة. 
zy‏ المدين المحجور عليه 

لإحاطة الدّين بماله الذي حجر عليه cad‏ وهو ما يعبر عنه بالمفلس.() OV‏ 
المفلس بالنسبة لما فلس فيه متهم في إقراره» فلا يقبل إقراره لأحلِ» حيث كان الدّين 
cl‏ فلس فيه Cat‏ بالبيّنة» GY‏ متهم علئ ضياع مال الخرماء» ولا يبطل الإقرار» بل 
هو لازم يتبع به في cated‏ ويؤاخذ به المقرٌّ فيما يجدٌ له من مال فقط» ولا يحاص المقرٌ 
له الغرماء بالدّين الذي أقرٌ له به المفلس. 


"- إقرار المريض مرض الموت: 


جاء في المادة )10.90( من المجلة تعريفا لمرض الموت حيث جاء فيها [مرض 
الموت هو المرض الذي يخاف فيه الموت في الأكثر الذي يعجز المريض عن رؤية 
مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور. ويعجزه عن رؤية المصالح الداخلة 
في داره إن كان من الإناث» ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة يكون في حكم 
الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح مالم يشتد مرضه ويتغير حاله ولكن 
لو اشكد مرضه alle hy‏ ومات :يعد اله Lol‏ من وقت sel‏ إل الوفاة مزض 


EY /١5 بدائع الصنائع‎ )١ 


7 الفصل الأول: الإقرار : ws‏ ۱ 


ممّن يتهم في إقراره: المريض مرض موت في بعض الحالات وإن كان الأصل 
أن المرض ليس بمانع من Bene‏ الإقرار في الجملة. إذ Sal‏ ليست شرط) في المقرٌ 
لصحّة إقراره apes‏ الصحيح برجحان جانب الصدق» وحال المريض 
Jai‏ على الصدق» فكان إقراره أولئ بالقبول. 

وعلئ هذا: فإقرار المريض مرض موت بالحد والقصاص مقبول اتفاقاء وكذا 
إقراره بدين لأجنبيٌ فإنّه ينفذ من كل ماله ما لم يكن عليه BO ye‏ بها في حال صحّته 
عند الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة وأصحٌ الرّوايات عند الحنابلة» وهو المذهب 
عندهم» وجزم به في الوجيزء لأنّه لم يتضمّن إبطال حق الغير وكان المقرٌ له أولئ من 
الورثة» لقول عمر: إذا أقرّ المريض بدينٍ جاز ذلك عليه في جميع تركته» ولأن قضاء 
الدين من الحوائج GLE‏ وحق الورثة يتعلّق بالتّركة بشرط الفراغ.”“ وفي رواية 
عند الحنابلة: أنه لا يقبل» وفي رواية أخرئ عندهم لا يصح بزيادةٍ على OSI‏ 


إقرار المريض لوارث: 

وقد عرفت المادة )١151919(‏ من المجلة المراد من الوارث في هذا المبحث هو 
الذي كان وارثا للمريض في وقت وفاته وأما الوارثة الحادثة الحاصلة بالسبب 
الحادث في وقت وفاة المقر ولم تكن قبل فلا تكون مانعة لصحة الإقرار فعليه كما 
أنه إذا اقر أحد بمال لامرأة أجنبية في مرض موته ثم تزوج بها ومات فيكون إقراره 
نافذاً LL,‏ الإقرار لمن كانت وراثته قديمة ولم تكن حاصلة بسبب حادث فلا يكون 
نافذا. Se‏ لو أقر من له ابن بمال لأحد إخوته من أبويه ثم مات بعد موت ابنه لا 
نکر ن ا قر ار Gab‏ لما oll Of‏ يرث من حبك aN eT ag gS‏ 


)١‏ العناية شرح الهداية 717/١7‏ واللباب شرح الكتاب 9494/١‏ اونصب الراية في تخريج أحاديث 
الهداية /٠١‏ 57 ؟والشرح الكبير ۲۷٤/١‏ 
۲) الشرح الكبير 0/ 7١/5‏ والانصاف 47١7/11‏ 


x /‏ / الفصل الأول: الإقرار 8 


إقرار المريض Sols)‏ باطل عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة» Bs‏ قول 
للشافعيّة. إل أن يصدّقه الورثة أو يثبت CO) gt‏ 

جاء في المادة )١591/(‏ من المجلة [لو اقر أحد حال مرضه بمال لأحد ورثته 
وأفاق بعد إقراره من ذلك المرض يكون إقراره هذا معتيرا]. 

وجاء في المادة )١159/(‏ من المجلة [إذا اقر أحد في مرض موته بعين أو دين 
لأحد ورثته ثم مات يكون إقراره موقوفا على إجازة SL‏ الورثة فإن أجازوه كان 
معتبرا وإلا فلاء ولكن إذا كان قد صدقه باقي الورثة في حال حياة المقر فليس لهم 
الرجوع عن تصديقهم ويكون ذلك الإقرار معتبرا وأيضاً الإقرار للوارث بالأمانة 
صحيح علئ كل حال وهو أنه إذا أقر أحد في مرض موته بكونه قد قبض أمانته التي 
هي عند وارثه أو أقر بكونه قد استهلك أمانة وارثة المعلومة التي أودعها عنده يصح 
إقراره. SMe‏ أقر في مرض موته بقوله أخذت وقبضت أمانتي التي أودعتها عند 
ابني فلان يصح إقراره ويكون معتبراً. وكذا لو قال إن ابني فلانا أخذ طلبي الذي هو 
على فلان بالوكالة وسلمه إلي يكون معتبراً. وكذلك لو قال قد بعت خاتم الألماس 
الذي كان وديعة أو عارية عندي لابني فلان وقيمته خمسة آلاف قرش وصرفت ثمنه 
في أموري واستهلكته يكون إقراره معتبراً ويلزم تضمين قيمة ذلك الخاتم من 
التركة]. 
إقرار المريض بالإبراء: 

ذهب الحنفيّة: إلى أنه إذا أقر المريض أنه كان أبرأ فلانا من الدين الذي عليه في 
صحته لا يجوز لأنه لا يملك إنشاء الإبراء للحال فلا يملك الإقرار به بخلاف 
الإقرار باستيفاء الدين لأنه إقرار بقبض الدين وأنه يملك إنشاء القبض فيملك 
الإخبار عنه بالإقرار.”) 


١١۷/١١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۹۸/۲۷ والإنصاف‎ )١ 
7017/١5 بدائع الصنائع‎ (Y 


الفصل الأول: الإقرار 


الركن الثانى: atl‏ له» وما يشترط فيه 
المقرٌ له من يثبت له الحق المقرٌ به» ويحقٌ له المطالبة به أو العفو عنه واشترط 
الفقهاء فيه ما يأتي: 


الشرط الأول: ألا يكون atl‏ له مجهولا 

فلا بدٌ أن يكون hae‏ بحيث يمكن أن يطالب به» ولو کان Sor‏ 

alls‏ يقول: علي ألف لفلانٍء أو على all‏ لحمل فلانة» أو يكون مجهولاً جهالة 
غير فاحشة» كأن يقول: على مال لأحد هؤلاء العشرة» أو لأحد أهل WL‏ وكانوا 


محصورين عند الشافعية. ) 


فإذا وجد الإقرار مع جهالة المقر له: 

فقد أجمع الفقهاء على OF‏ الجهالة الفاحشة بالمقرٌ له لا يصح معها الإقرارء OY‏ 
المجهول لا يصلح مستحقاء إذ لا يجبر المقرٌ على البيان» من غير تعيين المستحق 
فلا يفيد الإقرار Co‏ 
الشرط الثاني: أهليّة الاستحقاق تلف انف به كما lays‏ 

فلو Jat‏ لبهيمة أو Go‏ بن لها عليه Ca‏ وأطلق لم يصح إقراره لهاء وكان باطلا؛ 
لأنها لا تملك المال مطلقاء ولا يد لها وليست من أهل الاستحقاق.“ 

Ua‏ لو ذكر Caw‏ يمكن أن ينسب إليه» كما لو قال: علي كذا لهذه BIW‏ بسبب 
الجناية عليهاء أو لهذه الدّار بسبب غصبها أو إجارتها: 


Ale (1‏ المحتاج ٤۸١ /٠١‏ وتحفة المحتاج ۲۲/ ۲۹۳ 
؟) بدائع الصنائع 5 إودرر الحكام شرح مجلة الأحكام WSS VO /VA‏ حاشية رد 
المحتار ۲/ 705 ؟7وفتاوئ السبكى 7777/7 والحاوي للماوردي /V‏ 8والمغنى 677/٠١‏ 

71١/٠١ المغنى‎ )۳ 


الفصل الأول: الإقرار 


ذهب الجمهور: إلى OF‏ هذا الإقرار صحيح» ويكون الإقرار في الحقيقة 
لصاحب DI‏ أو الدّار وقت الإقرار وهو اختيار المرداويٌ» كما جزم به صاحب 
الرّعاية» وابن مفلح في الفروع من الحنابلة.7) 

كوضيوي الع تعن Us ol‏ الإقرار لا يصحٌ. OY‏ هذا الإقرار وقع للدّار 
وللدّابّة» وهما ليستا من أهل الاستحقاق.(© 


الإقرار للحمل: 

قال أبو يوسف من الحنفيّة: إن أجمل الإقرار لا يصح OY‏ الإقرار المبهم 
يحتمل eval‏ والفساد, SY‏ إن كان يصح بالحمل على الوصيّة والإرث فإنّه يفسد 
بالحمل على البيع والغصب والقرضء كما أن الحمل في نفسه محتمل الوجود 
والعدم» والشك من وجه daly‏ يمنع Bee‏ الإقرار» فمن وجهين Sol‏ 

ا ا 

إن أقرّ لحمل al pl‏ عيّنها بدين أو عيّن فقال: علي كذاء أو عندي كذا لهذا الحمل 
OS‏ اك mee‏ ا و قاد 
الخصم في ذلك ولي الحمل عند الوضع» إلا إذا تجّ الوضع لأكثر من أربع سنين - 
من حين الاستحقاق مطلقا- التي هي أقصئ مدّة الحمل -كما يرئ فريق من 
ا ا pl a glk‏ نالفل وي pla‏ الم يسع 
لاحتمال حدوث الحمل بعد الإقرار. © 


)١‏ تكملة حاشية رد المحتار 51/7 ؟والمبسوط للسرخسي 8١/8/اودرر‏ الحكام شرح غرر 
الاحكام ۸/ ١05‏ وتحفة المحتاج /۲١‏ 45 ؟ومغني المحتاج ۸/ 7١7‏ وحاشية البيجرمي 
على الخطيب ١58/8‏ والمغني 477/٠١‏ 

647١/٠١ المغني‎ )۲ 

۳) بدائع الصنائع 754١/15‏ 

۲٤١/۱١ بدائع الصنائع‎ )٤ 

١557/١6 مواهب الجليل‎ ٥ 


الفصل الأول: الإقرار 


LB 


ولا يصح الإقرار إل لحمل يتيقن وجوده عند الإقرار» ويكون ذلك بما إذا 
وضعته لأقل من Be‏ أشهرء أو لأكثر من ذلك إلى سنتين عند الحنفيّة» وإلئ أربعة 


عند الشافعة.() 


الشرط الثّالث: ألا aM! iS‏ 2 إقراره 

يشترط الفقهاء لصحّة الإقرار ألا يكذب Fill‏ له المقرّ فيما أقرٌ cay‏ فإن كذبه 
بطل إقراره OY‏ الإقرار doy Lee‏ بالرّدَ إلا في بعض مسائل: منها الإقرار بالحرّيّة 
GH SIL‏ وولاء العتاقة والوقف والطّلاق والميراث والتكاح وابراء الكفيل 
el pls‏ المدين بعد قوله: أبرئني.9) 

فلو قال المقرٌ له ja‏ ليس لي عليك شيءء» أو لا علم لي» واستمرٌ التكذيب 
فلا يؤاخذ بإقراره. والتكذيب يعتبر من بالغ رشيدٍ.0© 

حادق الجادة 0 dace cya‏ ا ا العدلية بموضوع الإقرار للغير ما 
نصه [إذا اقر أحد لآخر بقوله لك ني ذمتي كذا طلب وقال الآخر هذا الطلب ليس 
لي وإنما هو لفلان وصدقة ذلك فيكون ذلك الطلب له ولكن يكون حق قبضه للمقر 
له الأول يعني لا يجبر المديون على أداء المقر به للمقر له الثاني إذا طالبه وإذا أعطى 
المديون المقر به للمقر له الثاني برضاه فتبراً ذمته وليس للمقر له الأول أن يطالبه 


به]. 


۲۹۷ /۲۰ والمجموع شرح المهذب‎ ٤1۸۷ /4 المهذب‎ )١ 

(Y‏ تكملة حاشية رد المحتار ١177/7‏ 7 وبدائع الصنائع 77١/١17‏ والمبسوط ١١9/17‏ والجوهرة 
النيرة شرح القدوري 454/7 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١75/1١5‏ وحاشية 
الصاوي على الشرح الصغير ۸/۸٠٠وشرح‏ مختصر خليل للخرشي CLV EV IVA‏ 
المطالب /٠١‏ ه/اوالمغني ٤۷/٠٤١‏ 

۳) العناية شرح الهداية /٠١‏ 77لا ومجمع الأنهر 7/ ٠١5‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
VE 5‏ وحاشية الصاوي علئ الشرح الصغير ۸/ 5 ١٠١‏ وكشاف القناع 7١7/77‏ 


الفصل الأول: الإقرار 


Lei‏ إذا أقرًالمقر بشيءٍ ثم اذعى أنه كاذب 2 إقراره: 

أقر ثم ادعئ أنه كاذب في إقراره فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالئ لا 
يلتفت إلئ قوله لكن يفتئ على قول أبي يوسف رحمه الله تعالئ أن المقر له يحلف 
أن المقر لم يكن كاذبا وكذا لو ادعئ وارث المقر فعند البعض لا يلتفت إلى قوله 
لآن حق الورثة لم يكن ثابتا في زمن الإقرار والأصح التحليف؛ لأن الورثة ادعوا أمرا 
لو أقر المقر له يلزمه فإذا أنكر يستحلف.(“ 

وني الزيلعي: يحلف وعليه الفتوئ لتغير أحوال الناس وكثرة الجدال 
والخيانات وهو يتضرر والمدعي لا يضره اليمين إن كان Bole‏ فيصار إليه.“ 

وقيل: لا يحلف. وني جامع الفصولين: أقرٌ فمات فقال ورثته: a]‏ أقرٌ كاذب فلم 
يجز إقراره» والمقرٌ له عالم به ليس لهم تحليفه» إذ وقت الإقرار لم يتعلّق حقهم 
بمال المقرٌّ فصح الإقرار» وحيث تعلق حقهم صار حق] للمقرٌ a)‏ 
الرزكن الثالث: المقربه. 

المقرٌ به في الأصل نوعان: > Ul‏ تعالى» وحق العبد. 

Ss‏ الله lo‏ نوعان: حق خالص cal‏ وحق لله فيه Go‏ وللعبد أيضا. 

ولصحّة الإقرار بحق الله شروط هي: تعدّد الإقرار» ومجلس القضاء والعبارة. 
إقرار الأخرس: 

إن الأخرس إذا كتب الإقرار فيما هو Go‏ الله بيده» أو بما يعرف aT‏ إقرار بهذه 
الأشياء يجوز بخلاف الذي اعتقل لسانه لما يلي: 
)١‏ تنقيح الفتاوئ الحامدية 0/ ۷۳ 


۷٣ /0 تنقيح الفتاوئ الحامدية‎ (Y 
755/57 وتكملة حاشية رد المحتار‎ ١51١ /5 رد المحتار‎ )۳ 


IR الفصل الأول: الإقرار‎ So 
چ‎ 

١-لأن‏ للأخرس إشارة معهودة فإذا أتئ بها يحصل العلم بالمشار إليه» وليس ذلك 

لمن اعتقل لسانه. 
؟- OY‏ إقامة الإشارة مقام العبارة مر ضروريّ» والخرس ضرورة لأنّه أصلى.(“ 

ولا يشترط لصحّة الإقرار Zoe‏ الله تعالى الصّحو إذ يصح إقرار OLSON‏ لأنه 
يصدق في حق المقر له أنه غير صاح أو لأنه ينزل عقله قائما في حق هذه التصرفات 
فيلحق فيها بالصاحي مع زواله حقيقة عقوبة عليه» وحقوق العباد تثبت مع الشبهات 
بخلاف حقوق الله Os SLs‏ 

Saigo badly لعي اله ا‎ atoll القن اقيق‎ tC 
والعتاق ونحوهاء ولا يشترط لصحة الإقرار بها ما يشترط لصحة الإقرار بحقوق الله‎ 
Mes فهي تثبت مع الشبهات» بخلاف حقوق الله‎ ile 

ويقول الزيلعيَ: لم يصدّق في أقل من درهم» OY‏ ما دونه لا يطلق عليه اسم 
المال Sale‏ وهو troll‏ .<“ 

ولو كان المقرّ به معلوم الأصل ومجهول الوصف» نحو أن يقول: )8 غصب 
من فلانٍ ثوب من العروض: 

قال الحنفية: يصدق في البيان من جنس ذلك» سليما كان أو معيبا؛ لأن الغصب 
يرد على السليم والمعيب عادة» وقد بين الأصل» وأجمل الوصف فيرجع في بيان 
الوصف إليه فيصح متصلا ومنفصلاء ومتئ صح بيانه يلزمه الرد إن قدر عليه Oly‏ 
عجز عنه تلزمه القيمة؛ OY‏ المغصوب مضمون على هذا الوجه والقول قوله في 


۲٤١/۱١ بدائع الصنائع‎ )١ 

۲٤١ /۱١ بدائع الصنائع‎ )۲ 

۳) بدائع الصنائع ٠١ /٠١‏ 7والمبسوط 5/ د والعناية شرح الهداية Eger TAN /٠١‏ شرح 
المهذب 801/٠١‏ 

YY /١ لتعليل المختار‎ LEVIN 74/17 تبيين الحقائق‎ )٤ 


الفصل الأول: الإقرار 8 
مقدار قيمته مع يمينه لأنه منكر للزيادة» والقول قول المنكر مع اليمين.“ 

قال ابن قدامة: تقبل الشهادة على الاقرار بالمجهول لان الاقرار به صحيح وما 
كان صحيحا في نفسه صحت الشهادة به كالمعلوم.7) 


S 


شروط المقر به: 
قال الفقهاء: يشترط في المقر به ما يلي 

١‏ -أن يكون مما تجوز المطالبة به وأن لا يكون ملكا للمقر حين يقر؛ ON‏ الإقرار 
ليس إزالة عن الملك وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر ca)‏ فلو قال داري أو 
ثوبي» أو داري التي اشتريتها لنفسي لزيد ولم يرد الإقرار» أو ديني الذي على 
زيد لعمرو فهو لغوء لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فتنافي إقراره به لغيره 
فحمل على الوعد dll‏ 

-Y‏ اشترطوا لإعمال الإقرار -أي التسليم لا لصحته» أن تكون العين المقرٌ بها في يد 
Che Saal‏ أو حكماء كالمعار أو Spell‏ تحت يد OY dl‏ عند انثفاء يذه 
dS are‏ مدعي أ وشاهدا) ؤت fram‏ بيلاه ae gl‏ تسل OY‏ هذا الشرط لين 
شرط Oe‏ فلو Bl‏ ولم يكن في Sok‏ صار في يده عمل بمقتضئ إقراره» 
واستثنوا من اشتراط أن يكون في يده ما لو باع بشرط الخيار له أو لهماء aS‏ ادّعاه 


رجلء BE‏ البائع في مدّة الخيار له ceva lea‏ )© 


7١7/١5 بدائع الصنائع‎ )١ 

440 /٠١ الشرح الكبير 0/ ۳۳۹والمغني‎ (Y 

)٣‏ تحفة المحتاج 50/77 "ا وأسنئ المطالب ٤٤/٠١‏ ونهاية المحتاج ٠١/١١‏ وفتح المعين 
yay‏ 

7/٠١ /9 اوحاشية البيجرمي على المنهج‎ 87/١17 وحاشية الجمل‎ "١۷ /۲۲ تحفة المحتاج‎ )٤ 

0( إعانة الطالبين ١ IY‏ االإقناع في حل الفاظ أبي شجاع ۲/ ۷۸ 


الفصل الأول: الإقرار 


: BB 
أن يكون المقرٌ به بيد المقرٌ وولايته واختصاصه. فلا يصح إقراره بشيءٍ في يد‎ -۳ 
ولاية غيره أو‎ By أجنبيَ على صغيرء أو‎ BI غيره» أو في ولاية غيره» كما لو‎ 
Cds FR اختصاصه. لكتهم قالوا بصحّة إقراره بمالٍ في ولايته واختصاصه» كأن‎ 
يملك إنشاء ذلك.“‎ GY اليتيم ونحوه أو ناظر الوقف.‎ 
أن يتصوّر التزام المقرّ بما أقر به أي أن يمكن صدقه» فلو أقرٌ بارتكابه جناي منذ‎ -4 
إقراره لا يصخ.‎ OU وعمره لا يتجاوز العشرين»‎ dew عشرين‎ 
الرّكن الرّابع: الصّيغة‎ 
هي ما يظهر الإرادة من لفظء أو ما يقوم مقامه من كتابةٍ أو إشارة» وإظهار الإرادة‎ 
لا بد منه» فلا عبرة بالإرادة الباطنة.‎ 
©. يقول السّرخسيّ: إن ما يكون بالقلب فهو نيّة» والنيّة وحدها لا تكفي‎ 
الصيغة من حيث الإطلاق والتقييد:‎ 
الصيغة قد تكون مطلقة» وقد تكون مقترنة.‎ 
والقرينة 2 اللأصل نوعان:‎ 
أ - قرينة مبينة على الإطلاق:‎ 
وهي المعيّنة لبعض ما يحتمله اللّفظ» فإن كان اللّفظ يحتمل المعنيين على‎ 
وإن كان لأحد الاحتمالين رجحان‎ States السّواء صح بيانه متصلاً كان البيان أو‎ 
إن كان البيان منفصلا» ويصحٌ بالنسبة‎ Fre الأفهام من غير قرينة لا‎ all تسبق‎ 
للمتصل إذا لم يتضمّن الزجوع.‎ 


٤٠٥٥/١١ وشرح منتهئ الارادات‎ 7١7/7 وكشاف القناع‎ 7١8/٠١ مطالب أولى النهیٰ‎ )١ 


۲) مطالب أولي النهیٰ ۲۱۸/۲۰ وكشاف القناع 7١١/77‏ وشرح منتهئ الارادات ٤٥٤/١١‏ 
۳) المبسوط 5757/١7‏ 


الفصل الأول: الإقرار 


وبصفة عامّةٍ إذا كانت القرينة منفصلة عن الإقرار OL‏ قال: لفلانٍ علي عشرة 
دراهم وسكت» ثم قال: إل درهماء لا يصح الاستثناء عند كافة العلماء وعامّة 
الصٌّحابة» إلا ما روي عن ابن عبّاس RMS‏ أنه Ceres‏ لأن الاستثناء بيان فيبصحٌ 
متّصلاً Sadie‏ 1 
ب- قرينة مغيرة من حيث الظاهر مبنية حقيقة: 

وهذه يتغير بها الاسم لكن يتبين بها المراد» فكان تغييراً صورة» تبييناً معنئ» 
ومنه ما يلي: 
أ- الإقرار المعلق على المشيتة: 

القرينة المغيرة قد تدخل على أصل I SY!‏ وتكون متصلة به» كتعليق الإقرار 
على مشيئة الله أو مشيئة فلان. وهذا يمنع صحة الإقرار عند الحنفية» OY‏ التعليق 
على المشيئة يجعل الأمر محتملاً. والإقرار إخبار عن كائن» والكائن لا يحتمل 
التعليق: 

جاء في الفتاوئ الهندية: إذا أقر الرجل فقال لفلان علي آلف إن شاء الله تعالى 


قال أبو حنيفة Slee‏ تعالى: الإقرار CO, Mol‏ 


5 


ب -الإقرار المعلق على شرط: 

ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة: إلى أنه لو أقر بشرط الخيار بطل 
الشرط وصح الإقرار OY‏ الإقرار إخبار عن ثابت في الذمة» وشرط الخيار في معنى 
الرجوع» والإقرار في حقوق العباد لا يحتمل الرجوع ولأن الإقرار إخبار فلا يقبل 


۲۰۲/۱۲ بدائع الصنائع‎ )١ 
٠۸٦/۳۰ الفتاوئ الهندية‎ CY 


الفصل الأول: الإقرار 


ا 


الخيارء ولأن ما يذكره المقرٌ بعد الإقرار يعتبر رفع] له فلا يقبل كالاستقناء(0 


ج - تغيير وصف الْمقَرّبه: 

إن كان التغيير LAL Seats‏ كأن يقول: لفلانٍ علي ألف درهم وديعة. كان 
١6‏ ارقي ألا زاك a sy, aOR OE‏ 
إقراراً OY eel‏ البيان هنا لا يصح إل بشرط الوصل.“ 
د - الاستثناء 2 الإقرار: 

إن كان الاستثناء من جنس المستثني منه ومتّصلا به» فإن كان استفناء الأقل فلا 
خلاف في جوازه» كأن يقول: علي OW‏ عشرة دراهم BUY‏ فيلزمه سبعة. 

Lal‏ إن كان استثناء الأكثر بأن قال: علي لفلانٍ عشرة دراهم إلا تسعة فجائز في 
ظاهر الرّواية عند الحنفية» ويلزمه درهم وهو الصحيح» وإن كان غير مستحسنٍ عند 
أهل اللّغة» وروي عن أبي يوسف Si‏ لا يصح وعليه العشرة.0© 
ه - الاستثناء من خلاف الجنس: 

قال الحنفية: لا يصح الاستثناء من خلاف الجنس -ما لا يثبت دينا في HAN‏ — 
وعليه جميع ما FT‏ به» فإن قال: له علي عشرة دراهم إلا ثوب بطل الاستثناء. 

وإن كان مما يثبت دين في Ob BH‏ قال: ode Od‏ مائة دينار VI‏ عشرة دراهم 
أو VI‏ قفيز حنطة» صح عند الشيخين» ويطرح مما أقرّ به قدر قيمة المستثنى, BY‏ إن 


)١‏ بدائع الصنائع ١91/17‏ والشرح الكبير للدردير ٠١/7‏ 4وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 5 ١1٠١ /١‏ وحاشية قليوبي وعميرة ۸/ ۳۹٤‏ ونهاية المحتاج ٠۲/٠١‏ 

١91١/١5 بدائع الصنائع‎ CY 

*) البحر الرائق 5037/0 واللباب في شرح الكتاب /١‏ 95 وتحفة الفقهاء ١94/7‏ ولسان 
الحكام في معرفة الأحكام لابن الشحنة ٠٠١ /١‏ 


الفصل الأول: الإقرار 8 
لم يمكن تحقيق معنئ المجانسة في الاسم أمكن تحقيقها في الوجوب BINS‏ 
فالدراهم والحنطة من حيث احتمال الوجوب في BA‏ من جنس SUN‏ 

وقال محمّد بن الحسن وزفر: إن الاستثناء استخراج بعض ما لولاه لدخل 
تخت fad‏ الس cate‏ وذلك لا يتحقق إلا إذا اتدل الت :© 


و- تعقيب الإقرار Les‏ يرفعه: 


S 


قال المالكيّة: لو عقب الإقرار بما يرفعه بأن قال: لك علي ألف من ثمن خمر 
أو خنزير لم يلزمه شيء OF‏ يقول SUH‏ «المقرٌ له»: هي ثمن Se‏ أو ما يشبهه 
فيلزمه مع يمين JUAN‏ 
ز- تقييد الإقرار بالأجل: 

إذا أقرّ شخص بدين عليه لآخر وقال: إِنْه مؤجّلء وادّعئ المقرٌ له حلوله 
موه رفوه دن ENE‏ 

يرئ الحنفية والمالكية في قول: أن الدّين يلزمه FT GY Ye‏ على نفسه Shey‏ 
وادّعيل Cir‏ لنفسه أنكره المقرٌ ca)‏ فالقول للمنكر بيمينه.©) 

ذهب المالكية في قولهم الآخر والشافعيّة والحنابلة: إلى أن المقرّ يحلف. 
ويقبل قوله في التنجيم والتأجيل وبه كان يقضي متقدّمو قضاة مصر.(“ 
ح - الاستدراك 2 الإقرار: 

قال الحنفيّة: إن كان الاستدراك في القدرء فهو على ضربين: إِمّا أن يكون في 
)١‏ بدائع الصنائع ١97/١7‏ والمبسوط AVIVA‏ وتبيين الحقائق PAY [VY‏ والعناية شرح الهداية 

4/۱ 
CY‏ بدائع الصنائع ١937/١5‏ 
۳) التاج والإكليل لمختصر خليل ٤٤٤/۸‏ 


5) العناية شرح الهداية ٤۷۷ /١١‏ وفتح القدير شرح الهداية /١4‏ ۲۹۸ والتاج والإكليل ۸/ ٤٥١‏ 
) التاج والإكليل 8/ ٠٥١‏ وشرح البهجة الوردية TY [V+‏ 


الفصل الأول: الإقرار 


الجنس كأن يقول: OW‏ علي ألف درهم لا بل ألفان» فعليه ألفان وهو قول 
الجمهور .20 


٠١ 5/١5 بدائع الصنائع‎ )١ 


/ 9 / الفصل الأول: الإقرار 8 


الملمبحث الخامس 
اشتراط القبول 2 صحة الإقرار 

الإقرار ليس بعقلِ حتئ تتكوّن صيغته من إيجاب وقبول. belly‏ هو تصرّف BB‏ 
والتزام من جانب المقرٌ وحده» فليس القبول شرطاً لصحّة الإقرار» لكنه SLI yp‏ 
والملك يثبت للمقرٌ له بلا تصديق وقبول» ولكن يبطل برذه» فالإقرار للحاضر يلزم 
من جانب المقرٌ حتّئ لا يصح إقراره لغيره به قبل ردّه» ولا يلزم من جانب المقرٌ له 
فيصحٌ ردّه.7) 

LI‏ الإقرار للغائب SB‏ وإن كان صحيحا إلا أنه لا يلزم» Lally‏ يتوقف لزومه 
علئ عدم الزد» ولعدم لزومه للمقرٌ صح إقراره لغيره» كما لا يلزم المقرٌ له فيصح له 
6 

وقد أشار قانون البينات إلى ذلك من خلال المادة )£9( والتي جاء فيها: 
١‏ -لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده. 
١‏ -وإذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبق حكم للإقرار في المقدار المردود 

ويصح الاقرار في المقدار الباقي. 

جاء في القرار الاستئنافي الشرعي رقم (111707) [الإقرار الذي يرتد بالرد ولا 
يبقئ له حكم أي لا يجوز الرجوع عنه هو الإقرار الذي يتعلق بالحق الشخصي أما 
الإقرار الذي يتعلق بحق الله تعالئ كالدخول مما تتوقف عليه حرمة الزوجة وحلها 


Le لا يجوز الرجوع عن الإقرار‎ ob 


۲٤٤/۱۹ وفتح القدير شرح الهداية‎ ٤۳۷ /١ تكملة حاشية رد المحتار‎ )١ 


7 الفصل الأول: الإقرار : 2 ۱ 


الإقرارالصوري 
لمّا كان الإقرار إخباراً يحتمل الصدق والكذب جاز GES‏ مدلوله الوضعي» 
بمعنيا أنه قد يكون في الحقيقة كاذب يترتب عليه أثره لزوم]. 
قاذ pet‏ أن ونوركه اک ف 
قال الحنفية: له تحليف المقرٌ cad‏ ولو )53 أنه Sal‏ كاذب لا يقبل. ووجه الفرق: 
أن في التلجئة يدعي الوارث على المقرٌ له فعلاً له وهو تواطؤه مع Gaal‏ في السّرٌ 
فلذا يحلف بخلاف دعوئ الإقرار Gls‏ كما لا ase‏ 


775/5 وتكملة حاشية رد المحتار‎ ١١١/5 رد المحتار‎ )١ 


/ 2 / الفصل الأول: الإقرار 8 


اللمبحث السابع 
التوكيل 2 الإقرار 
ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة وني قول عند الشافعيّة: أن التوكيل يجوز في 
كل ما يقبل التيابة» ومن ذلك الإقرار إذ الإخبار من الموكّل حقيقةً» ومن الوكيل 
حكماء OY‏ فعل الوكيل كفعل الموكّلء TSS‏ الإقرار صدر ممّن عليه الحق.“ 
قال الكاساني: التوكيل بالإقرار: فذكر في الأصلء أنه يجوز. وذكر الطحاوي أنه 


gee NY 
إقرار الوكيل يلزم الموكّل إن كان مفوّض] أو جعل له‎ Ob كما صرّح المالكيّة‎ 
الإقرار.“‎ 


وصرّح الشَافعيّة OL‏ إقرار الوكيل بالتّصرّف إذا أنكره JS yell‏ لا ينفذ. والأصحٌ 
عند الشافعيّة: أن الت LS‏ في الإقرار لا يجوز. لأنه خبر فأشبه sos‏ © 
إقرار الوكيل بالخصومة: 

قال أبو حنيفة ومحمّد بن الحسن: يقبل إقراره في مجلس الحكم فيما عدا 
الحدود والقصاص .“ 

وقال أبو يوسف: يقبل إقراره في مجلس الحكم وغيره» لأن الإقرار أحد جوابي 
els gel‏ فصح من الوكيل بالخصومة كما يصح منه الإنكار» لكنّ الحنفيّة يتفقون 
على JS gall OF‏ إذا نص في عقد الوكالة على OF‏ الوكيل ليس له الإقرار» لم يكن له 


۲۲۲ /۱۸ وفتح القدير شرح الهداية‎ VIVA والمبسوط‎ ۸١ /0 المختار‎ UC) 
٤٤١/١١ بدائع الصنائع‎ )۲ 

۳) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ۸/ ٠١١‏ 

٩١ /۲ روضة الطالبين‎ )٤ 

۸١ الدر المختار ه/‎ ٥ 


7 الفصل الأول: الإقرار : د ۱ 


حق الإقرار في ظاهر الرّواية» فلو أقرٌ عند القاضي لا Gee‏ وخرج به عن AS SN‏ 
كما Iai‏ على أن التوكيل بالإقرار Gere‏ ونقل ابن عابدين معناه أن يوككل 
بالخصومة ويقول: خاصم» BB‏ رأيت لحوق مئونةٍ أو خوف عار BE gle‏ بالمدّعئ 
يصح إقراره على الموكل.(٠‏ 


VEN /0 والشرح الكبير‎ ۲۷٤/٠١ والمغني‎ ١١5 /١5 والمجموع‎ ۸١ /0 الدر المختار‎ )١ 


/ 5 / الفصل الأول: الإقرار 8 


الميحث الثامن 
الشبهة 4 الإقرار 

لو احتمل الإقرار UI‏ أو التأويل أو شابه شيء من الغموض والخفاء اعتبر 
ذلك شبهة» والشَّيء المقرّ به i]‏ أن يكون all Ge‏ تعال أو Ge‏ للعباد. وحقوق 
العباد تثبت مع الشّبهات» بخلاف حقوق الله تعالى» OB‏ منها ما يسقط بالشّبهة 
YS HIS‏ والسّرقة وشرب الخمرء ومنها ما لا يسقط بالشّبهة» BISNIS‏ والكفارة. وعليه 
يرئ جمهور الفقهاء: عدم الاعتداد بإقرار الأخرس بالإشارة غير المفهمة, لما فيها 
مالک 

قال أصحاب أبي حنيفة: لا يحدّء OY‏ الإشارة تحتمل ما فهم منها وغيره 
فيكون ذلك شبهة في درء الحدٌّ.9) 

يقول ابن قدامة: وأمّا الأخرس فإن لم تفهم إشارته فلا يتصوّر منه إقرار. 0 

وإن فهمت إشارته» فقال القاضي: عليه الحدّء وهو قول GABLES‏ وابن القاسم 
من المالكيّة وأبي ثور وابن المنذر. 


©, SLUMS من صح إقراره بغير الزن صح إقراره به‎ OV 


٠۷١ /VA ودرر الحكام شرح مجلة الاحكام‎ ١7١/5 رد المحتار‎ )١ 
۱۷۱/٤ رد المحتار‎ )۲ 

۳) المغني ۲۰/ ٩۰‏ والشرح الكبير ١97/٠١‏ 

٠۷۳ /۲۳ والمغني‎ ٠٥٤ /۳ روضة الطالبين‎ )٤ 


الفصل الأول: الإقرار 


المبحث التاسع 


الرجوع عن الإقرار 

الرّجوع قد يكون صريحاً كأن يقول: رجعت عن إقراري» أو كذبت فيه» أو 
دلالة كأن يهرب عند إقامة الحدّء إذ الهرب دليل الرّجوع؛ فإن كان Gow‏ من حقوق 
الله التي تسقط بالشّبهة SNS‏ 

يز مهن الفقهاء الحننئة والمشهور عند المالكة ade‏ كل من الشافحة 
والحنابلة على أن الرّجوع يعتبر» ويسقط الحدّ BY ae‏ يحتمل أن يكون صادقا في 
الرّجوع وهو الإنکار» ويحتمل أن يكون كاذب فيه» فإن كان Bole‏ في GY‏ يكون 
كاذب في الإقرار» وإن كان كاذب في الإنكار يكون Bole‏ في الإقرار» فيورث شبهة في 
ظهور الحدّء والحدود لا تستوف مع الشّبهات» وقد روي أن «ماعزاً لمّا أقرٌ بين يدي 
رسول الله صَِآَلتعَيتِوسَهََ SNL‏ لقنه الرّجوع» فلو لم يكن محتملاً للسشقوط 
بالرّجوع ما كان للتلقين معنئ» سواء أرجع قبل القضاء code pl‏ قبل الإمضاء أم 
يدنه ON)‏ 

ويستوي أن يكون الرّجوع بالقول أو بالفعل Ob‏ يهرب عند إقامة Jou)‏ عليه 
وإنكار الإقرار رجوع. فلو أقرٌ عند القاضي بالزنئ أربع wl‏ فأمر القاضي برجمه 
فقال: ما أقررت بشيءٍ يدرأ عنه الحدّ. ولأن من شرط إقامه الحدّ بالإقرار البقاء عليه 
إلى تمام الحد» فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه» وبهذا قال عطاء ويحيئ بن 
يعمر Gris‏ وحمّاد ومالك والثوريّ Gl,‏ وإسحاق وأبو حنيفة وأبو 
يوسف.() 
)١‏ بدائع الصنائع ٠١١ /٠١‏ 
۲) بدائع الصنائع ١75/١0‏ وكشاف القناع 479/٠١‏ والشرح الكبير ١95/٠١‏ والمغني 

10/7۰ والعدة شرح العمدة \vv /Y‏ 


ae /‏ الفصل الأول: الإقرار < 

وقال الحسن وسعيد بن جبير وابن أبي ليلئ: يقام عليه الحدّ ولا يترك OY‏ 
ماعزاً هرب فقتلوه ولم يتركوه» ولو قبل رجوعه للزمتهم BI‏ ولأنّه حقٌ وجب 
بإقراره» فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق.٠‏ 

Soy‏ عن الأوزاعيّ أنّه إن رجع حد للفرية على نفسه» Oly‏ رجع عن السّرقة 
الت ضرب دون Jedi‏ ) 

وقد أشارت مجلة الأحكام العدلية من خلال المادة )٠١۸۸(‏ إلى ذلك حيث 
جاء فيها [لا يصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد] فإذا أقر أحد لآخر بقوله 
لفلان علي كذا دين ثم رجع عن إقراره فلا يعتبر رجوعه ويلزم بإقراره. 

وكذلك من خلال المادة )١589(‏ من المجلة والتي جاء فيها [إذا ادع أحد 
كونه كاذب في إقراره الذي وقع فيحلف المقر له على عدم كون المقر [O35‏ مثلاً 
إذا pel‏ أحد سنداً لآخر Ly pee‏ فيه أنه قد استقرضت كذا دراهم من فلان ثم قال 
وإن كنت أعطيت هذا السند لكنني ما أخذت المبلغ المذكور منه فيحلف المقر له 
بعدم كون المقر كاذب في إقراره هذا. 


045/٠١ المغني‎ )١ 
40/7١ والمغني‎ ١797/٠١ الشرح الكبير‎ CY 


7 الفصل الأول: الإقرار 2 ۱ 


المبحثالعاشر 
هل يصلح الإقرار سببا للملك؟ 
قال الحنفيّة: إذا كان المقر له يعلم أن المقر كاذب في إقراره لا يحل له أخذه عن 

كره منه» أما لو اشتبه الامر عليه حل له الاخذ عند chores‏ خلافا لابي يوسف. 

وحينئذ لا يطيب له ربحه» ويحمل الكلام ها هنا على ما إذا ظن أن عليه دينا بالإرث 

من أبيه ثم تبين أن وكيله أوفاه لأبيه فتصادقا علئ أن لا دين فحينئذ يطيب له.() 
جاء في فتح القدير شرح الهداية: والمقرٌ له إذا صدقه pi‏ رده لا يصح ody‏ 
وحكمه لزوم ما BI‏ به على Saal‏ وعمله إظهار المخبر به لغيره لا التمليك به 

ابتداءٌ» ويدلٌ عليه مسائل: 

أ - أن الرّجل إذا أقرٌ بعين لا يملكها يصح إقراره» حتّئ لو ملكها المقرٌ Cogs‏ من 
الدّهر يؤمر بتسليمها إلى المقرّ له» ولو كان الإقرار تمليكا مبتدأً لما صح ذلك» 
لأنه لا يصح تمليك ما ليس بمملوك له.0© 

ب - الإقرار بالخمر للمسلم يصح حتئ يؤمر بالتسليم إليه» ولو كان تمليكا مبتداً 
لم يصحٌ. 7 لكن ذهب المالكيّة والحنابلة إلى عدم صحّة الإقرار بالخمر» وفرّق 
الشافعيّة بين الخمر إذا كان Ce foes‏ أو غير محترم» وصحّحوا الإقرار بالخمر 
المحترم. 

ج - المريض مرض الموت Gill‏ لا دين عليه إذا أقرّ بجميع ماله Sec‏ صح 
إقراره» ولا يتوقف على إجازة الورثة» ولو كان تمليكا مبتداً لم ينفذ إلا بقدر 


١)ردالمحتار‏ ۲۱۹/۰ 
۲) فتح القدير شرح الهداية ۲٤٤/۱۹‏ 
۳) فتح القدير شرح الهداية ۲٤٤/۱۹‏ 
)٤‏ فتح القدير شرح الهداية ۲٤٤/۱۹‏ 
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الثلث عند عدم إجاز تبه(" وبقولهم مال جمهور العلماء”" وعند الحنابلة قولان 

آخران» قيل: لا يصحٌ مطلقاًء وقيل: لا يصح إلا في OSS‏ 

جاء في القرار الاستئنافي الشرعي رقم SMITE VA)‏ بان الإقرار لا يكون 
سببا للملك معناه انه لا يحق للمدعي ان يجعل الإقرار سببا لدعواه» أما إذا أدعئ 
المدعئ عليه أن المدعي قبض المبلغ المدعئ به وقامت البينة على اقراره بقبض 
المبلغ فان هذا سائغ شرعا ولا يشمله القول المذكور]. 


۲٤٤/۱۹ فتح القدير شرح الهداية‎ )١ 
والشرح الكبير لابن قدامة‎ 5١/4 ومواهب الجليل مغني المحتاج‎ 5١9/8 التاج والإكليل‎ (Y 
V€ /o 


۳) الشرح الكبير لابن قدامة 0( ۲۷۶ 


الفصل الأول: الإقرار 


الإقراربالنسب 


قال مالك» وأحمد والثوريّء والحسن بن صالح» وشريك» ويحيئ بن آدم 
وإسحاق وأبو tne‏ وأبو ثور وابن أبي ليلئ: إذا أقرٌ أحد الورثة بوارث ثالثِ مشارك 
لهما في الميراث لم يثبت النسب بالإجماع» OY‏ النسب لا يتبعّض فلا يمكن إثباته 
في حق المقرّ دون المنكر» ولا يمكن إثباته في حقهماء OY‏ أحدهما منكر ولم توجد 
oe‏ يثبت بها النسب. ولكته يشارك المقرٌ في الميراث في قول أكثر أهل العلم» BY‏ 
أقرّ بسبب مال لم يحكم ببطلانه فلزمه المال» كما لو أقرٌ 2 ببيع أو بدينٍ فأنكر الآخر. 
wis a‏ ونقي E Sot We‏ 
المقرٌ له مما في يد المقرٌ إلا الثلث (وهو سدس جميع المال) كما لو ثبت نسبه , (As‏ 
AY‏ إقرار Su‏ يتعلّق بحصّته وحصّة أخيه» فلا يلزمه أكثر مما يخصّهء كالإقرار 
Jot Sly cde IL‏ الشريكين علا مال الشركة 27 

قال أبو حنيفة: إذا كان اثنان BU‏ أحدهما بأخ لزمه دفع نصف ما في يده» وإن 
Geis)‏ تانينق لاله VA‏ سحل فى tac‏ اا 
فيكون الباقي بينهماء ولان الميراث يتعلّق ببعض الثّركة كما يتعلّق بجميعهاء فإذا 
ملك بعضها أو غصب Goll Gla‏ بباقيهاء Gilly‏ في يد المنكر كالمغصوب 
فيقتسمان الباقي A IL‏ كما لو غصبه أجنبئ.0) 


الرجوع عن الإقرار بالنسب: 
ينص الحنفيّة على أنه يصح رجوع المقرٌ Ble‏ فيما سوئ الإقرار بالبنوّة 
والأبوّة والرّوجيّة وولاء العتاقة» فإن من أقرّ في مرضه بأخ وصدّقه المقرٌ له ثي رجع 


505/٠١ والمغنى‎ 5٠ /۲ 7وتهذيب المدونة‎ 0k /A المدونة‎ )١ 
VAN Aad (Y 
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عمًا I‏ به يصح إن ade‏ المقرٌ عليه» Hog OY‏ من وجه. 
إقرار الزوجة بالبنوة: 

ذهب الحنفيّة: إلى أنه لا يقبل إقرار الرّوجة بالولد وإن صدّقهاء OY‏ فيه تحميل 
السب على الغير» لأنّه ينسب إلى الأب» إلا أن يصدّقها الزوج أو تقدّم AES‏ 9 ويصحٌ 
إقرار المرأة بالولد مطلقاً إن لم تكن زوجة ولا معتدّة» أو كانت زوجة وادّعت أنه 
من غير الزوج» ولايثبت نسبه منه ويتوارثان إن لم يكن لها وارث معروف» OV‏ ولد 
الزن يرث بجهة LB AVI‏ وعن ابن رشدٍ عن المدوّنة: وإن نظرت امرأة إلى 
رجل فقالت: ابني» ومثله یولد لها وصذقها لم يثبت نسبه منهاء إذ ليس هنا أب يلحق 
به Seb),‏ امرأة بغلام مفصولٍ فادّعت آنه ولدها لم يلحق بها في میراثِ» ولا 
ااي del‏ ياه 
التّصديق بالنسب بعد الموت: 

ذهب الحنفية: إلى صحة التصديق IE‏ بعد موت المقرٌ OY‏ يبقى 
بعد الموت» وكذا تصديق ON Sey HN‏ حكم النكاح BL‏ وكذا تصديق الزّوجٍ بعد 


موتها OY‏ الإرث من أحكامه. وعند أبي حنيفة لا يصح لانقطاع التكاح بالموت.9) 


55١/٠١ ونصب الراية‎ 40/١7 والعناية شرح الهداية‎ ۳٠١ /۲ تكملة حاشية رد المحتار‎ )١ 

EY VY والعناية شرح الهداية‎ ١5١/١7" وتبيين الحقائق‎ 0١/7 تكملة حاشية رد المحتار‎ (Y 
507/1 وفتح القدير شرح الهداية‎ 

۳) التاج والإكليل لمختصر خليل ۸/ 1:87 ومواهب الجليل ٠۹۲/۱١‏ 


4) العناية شرح الهداية ٤١ /١7‏ ونصب الراية 55٠/٠١‏ 


۱ 2 : الفصل الأول: الإقرار‎ es 
المبحث الثاني عشر‎ 
أنواع الإقرار‎ 

الإقرار نوعان: 
١-إقرار‏ قضائي وهو الذي يحصل أثناء نظر دعوئ أمام القضاء متعلقا بإحدئ 

وقائعها. 
- إقرار غير قضائي وهو الذي يصدر في غير مجلس القضاء. 
أو لا : الإقرار القضائي 

هو (الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك 
إذنا خاصا). 

من خلال هذا التعريف يتضح أن وصف الإقرار ol‏ قضائي يفترض فيه أن 
يصدر أمام القضاءء والمقصود في هذا الصدد أن الإقرار يجب أن يقع بطريقة يصبح 
بها جزءا من الدعوئ المنظورة» وذلك OL‏ يكون داخلا في إجراءات الدعوئى؛ 
ويتحقق ذلك غالبا إذا صدر الإقرار للقاضي إما شفويا في الجلسة أو أثناء تحقيق أو 
استجواب» أو كتابة في مذكرات مقدمة إليه أو طلبات معلنة للخصم» كما يتحقق 
أيضا أمام الخبير المنتدب في الدعوئ المنظورة. 

وكما يقع الإقرار من الخصم نفسه يجوز أن يقع من نائبه المأذون له في ذلك 
إذنا خاصاء كما أن الإقرار يعتبر قضائيا حت لو حصل أمام قاض غير مختص» ولا 
يشترط لاعتبار الإقرار قضائيا أن يصدر في القضية المتعلقة بالحق المقر به ذاتها بل 
هو يعتبر كذلك حتئ لو صدر في دعوئ أخرئ. 
ثانيا: الإقرار غير القضائي 
الإقرار غير القضائي 

هو الإقرار الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي» ويمكن أن ينتج من كل فعل 
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يحصل منه وهو مناف لما يدعيه. ويشترك الإقرار غير القضائي في طبيعته من حيث 
أنه عمل قانوني إخباري من جانب Joly‏ وأنه يعتبر بمثابة عمل من أعمال التصرف 
وأنه حجة قاصرة» ويختلف عنه في أنه لا يصدر في مجلس القضاء في القضية المتعلقة 
بالمقر به ذاته» غير أنه لما كان الفرق بين نوعي الإقرار لا يمس طبيعتهما في شيء 
إنما يتعلق بظروف صدور الإقرار في مجلس القضاء ليس من شأنه سوئ توفير الثقة 
في جدية الإقرار» كان من الصعب التسليم باختلاف آثار الإقرار غير القضائي -متى 
ثبتت جديته- عن آثار الإقرار القضائي» وتعينت المساواة بينهما في أحكامهما. 
وقد أشار قانون الإثبات إلى أنواع الإقرار من خلال: 
المادة )£0( 

والتي جاء فيها [الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم او من ينوب عنه إذا كان 
مأذونا له بالإقرار بواقعة ادعئ بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى 
المتعلقة ذه الواقعة]. 
والمادة )£1( 

والتي جاء فيها [الاقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم او يقع 
في مجلس الحكم في غير الدعوئ التي اقيمت بالواقعة المقر بها]. 

جاء في القرار الاستئنافي الشرعي رقم )١٠١915(‏ الإقرار أمام المحاكم النظامية 
يكون معتبرا. فاذا كان الحكم الجزائي يعتمد على بينات لا تعتبر شرعا وقد صرح 
فيه بذلك فلا يقبل» أما الإقرار الذي يصدر أمام محكمة نظامية سواء كانت حقوقية 
او جزائية فان تلك المحاكم جزء من محاكم الدولة التي خولت من قبل ولي الأمر 
بممارسة صلاحياتها وفقا للقوانين الخاصة بها وكل إقرار يصدر امامها يكون معتبرا 
شرعا كما لو صدر امام محكمة شرعية. 


7 الفصل الأول: الإقرار 2 A‏ 


المبحث الثالث عشر 
بم يكون الإقرار؟ 

يكون الإقرار بإحدئ الوسائل التالية: 
١-الإقرار‏ باللسان: 

يكون الإقرار باللسان (أي بالكلام) إحدئ وسائل وطرق الإقرار IS‏ يقول 
المقر (لفلان gle‏ الف دينار). 
؟-الإقرار بالكتابة: 

جاء في المادة (VV)‏ من مجلة الأحكام العدلية [الإقرار بالكتابة كالإقرار 
O‏ 

وجاء في المادة )١1701‏ من المجلة [أمر أحد آخر بان يكتب إقراره هو إقرار 
حكما FL‏ عليه لو أمر أحد كاتبا بقوله اكتب لي سندا يحتويء أني مديون لفلان بكذا 
دراهم ووضع فيه إمضاءه أو ختمه يكون من قبيل الإقرار بالكتابة كالسند الذي كتبه 
بخط يده]. 

لكن هذا الإقرار إذا كان مكتوبا علئ ورقة الدعوئ أو استدعاء البريد لا يجوز 
الاعتماد عليه إلا إذا أثير ذلك أمام المحكمة وثبت أن الإقرار صادر ae‏ 

وكذلك ele‏ في المادة )4 (V1‏ من المجلة [إذا كتب أحد سنداً أو استكتبه 
وأعطاه ممضياً أو مختوماً فيكون معتبراً ومرعيا كتقريره الشفاهي لأنه إقرار 
بالكتابة إن كان مرسوماً يعني إن كان ذلك السند كتب موافقاً للرسم والعادة 


والوثائق التي تعلم القبض المسماة بالوصول هي من هذا القبيل]. 


١8917 القرار الاستئنافي رقم‎ )١ 
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وقد سار الاجتهاد القضائي على اعتبار ذلك فقد نص القرار رقم (9759؟) 
علئ [الإقرار بالتوقيع علئ السند العرفي إقرارا لمحتواه. إذا أقر الوكيل بصحة توقيع 
موكله على الورقة العرفية فان ذلك يعتبر إقرارا منه بصحة محتوئ السند العرفي 
ويلزم به]. 
"-الإقرارمن خلال القيود التي 4 دفاتر التجار: 

جاء في المادة )١10(‏ من المجلة [القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها 
هي من قبيل الإقرار بالكتابة Dad‏ مثلا لو كان أحد التجار قد قيد في دفتره انه مديون 
لفلان بمقدار كذا يكون قد أقر لذلك بدين مقدار ذلك ويكون معتبرا ومرعيا كإقراره 
الشفاهي عند الحاجة]. 

وجاء في المادة )+ (VN‏ من المجلة [من كتب سنداً أو استكتبه وأعطاه ممضيً 
أو مختومً إذا أنكر الدين الذي حواه فلا يعتبر إنكاره ويلزمه أداء ذلك الدين وأما 
إا ST‏ كون KS‏ له فلا بعتن إنكازه أن كان خطه gf‏ كمه مشهوراً Co lacey‏ 
ويعمل بذلك السند وإن لم يكن خطه وختمه معروفين يستكتب ذلك المنكر 
ويعرض على أهل الخبرة ob‏ أخبروا Leb‏ كتابة شخص واحد pow‏ ذلك على 
إعطاء الدين المذكور. والحاصل يعمل بالسند إن كان Ky‏ من شائبة التزوير وشبهة 
التصنيع. وأما إذا لم يكن السند Cap‏ من الشبهة وأنكر المديون كون السند له وأنكر 
أصل الدين أيضاً فيحلف بطلب المدعي على أن السند ليس له وأنه ليس بمديون 
للمدعي]. 

وقد سار الاجتهاد القضائي على اعتبار الإقرار بالكتابة فقد نص القرار 
الاستئنافي الشرعي رقم )١۳۸١۷(‏ على [الإقرار بالكتاب كالإقرار بالخطاب]. 


4 الفصل الثاني: الشهادة 

حرمت الشريعة على الإنسان أن يدعئ للشهادة فيمتنع عنهاء أو أن يشهد واقعة 
فيكتمهاء أو يذكرها على غير حقيقتهاء وقد نص على الحالة الأولئ في آية الدين في 
قوله تعالى: #ولا يأب TAG‏ إدَامَادُعُوأ €[البقرة: [var‏ والمقصود إباؤهم حينما يدعون 
ليشهدوا تصرفاً ما أو واقعة معينة» فالنص Lele cle‏ بتحمل الشهادة وليس Coe‏ 
بأداتها. أما OWLS‏ الثانية والثالثة فقد نص عليهما في قوله تعالى: (ESS GR‏ 
GM‏ ون كته وُه َنم َه #البتر:: 4100 وفي قوله: ED‏ أن مثا 
ووأ balk Gu‏ شه SCAT de Hh oh‏ أو GATT‏ وَالْأفَينَ إن يک NEE‏ مَقِرا 
bg Sek, aN LS Histo Was AAAS SE, SI‏ 
Luger‏ والنصان الأخيران خاصان بتحريم كتمان الشهادة أو الامتناع عن 
أدائها بتحريم شهادة الزور. 

والقوانين الوضعية اليوم تأخذ بنظرية الشريعة في تحريم شهادات الزور أو 
كتمان الشهادة» ولكنها لم تصل بعد إلى تحريم الامتناع عن تحمل الشهادة. ولا 
شك أن الشريعة تتفوق على القوانين الوضعية من هذه الوجهة» فإن المصلحة العامة 
تقضي بالتعاون على حفظ الحقوق وبتسهيل المعاملات بين الناس» والامتناع عن 
تحمل الشهادة يقضي إلى تضييع الحقوق» ويؤدي إلى تعقيد المعاملات وبطئهاء 
وهناك عقود لابد فيها من حضور الشهود كعقد الزواج. 

فإذا كان الامتناع عن تحمل الشهادات مباحاً تعطلت هذه العقود. 

ومن ير النصوص التي جاءت في تحريم الامتناع عن تحمل الشهادة أو في تحريم 
كتمانها أو تغييرها يعلم مدئ ما بلغته هذه النصوص من العموم والمرونة» ويفهم 
العلة في أن الشريعة لا تقبل التعديل والتبديل. 

ومن يقارن الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية يعلم مدئ ما وصلت إليه 
الشريعة من السمو والكمالء ويتبين أن نصوص الشريعة لم ترد مسايرة لحال 
الجماعة وإنما وردت لتكمل الشريعة بما تحتاج إليه الشريعة الكاملة الدائمة» 


a /‏ 4 الفصل الثاني: الشهادة 


ولترفع مستوئ الجماعة حتى تقترب من مستوئ الشريعة الكامل. 

وليعلم هؤلاء أن سبب تأخرها وانحطاطنا هو أننا لم نطبق الشريعة تطبيقً Vole‏ 
ولا SUIS‏ في عهودنا المظلمة المتأخرة» Oly‏ حكامنا من الأتراك والمماليك كانوا 
يحكمون هواهم في كل ما يهتمون به» ويحكمون الشريعة فيما لا يضرهم ولا 
ينفعهم. وإذا كان سبب تأخرنا هو إهمال الشريعة وترك أحكامها فلن يجدينا الأخذ 
بالقوانين شيئاء بل سيزيدنا تأخراً على تأخر وانحطاطا على انحطاطء وإنما علاجنا 
المجدي هو القضاء على سبب التأخر والعودة لأحكام الشريعة. 


الفصل الثاني: الشهادة 


گے 


الميحث الأول 


تعريف الشهادة 4 اللغة والاصطلاح 

أولا: معناها 4 اللغة 
من معاني الشّهادة في اللّغة: 

١-الخبر‏ القاطع» والحضور والمعاينة والعلانية» والقسمء والإقرار» وكلمة 
التوحيد» والموت في سبيل اللّه. يقال: شهد بكذا إذا أخبر به وشهد كذا إذا 
حضره» أو عاينه إلى غير US‏ 

وقد يعدّئ الفعل -شهد- بالهمزة» فيقال: أشهدته eA‏ إشهاداًء أو AVL‏ 

فقال: شاهدته مشاهدةً» مثل عاينته Gy‏ ومعنىّ. 

١‏ - الحضور: قوله تعالئ: ae‏ سهد Seals Fe ig‏ #[البقرة: 185] قال المفسرون 
في تفسير هذه الآية: وشهد بمعن (am‏ 

۳- المعاينة: قوله تعاليل: # ess‏ المكيكة الدب هم عند By SEN‏ أَسَهِدُوا wats‏ 
GLENS AGE CSG‏ #[الزخرف] قال المفسرون في شرح معناها: وقوله: 
[gel #‏ حَلْقَهُمَ 4 يعني مشاهدة adi‏ 

5 - اليمين: قوله تعالئ: Ty‏ ريم بدت يمه إل ن الروت sll CY‏ 
قال المفسرون: الشهادة معناها هنا اليمين )2( 

١)المغرب‏ في ترتيب المعرب ۳/ 7٠١‏ 

۲) تفسير الرازي */ ٠١7‏ وتفسير القرطبي 4١/7‏ ؟وبحر العلوم ١55 /١‏ وأحكام القرآن 
للجصاص ۱/ ٤۳٦‏ والتحرير والتنوير VEATY‏ 


۳) تفسير البغوي ۷/ ٠4‏ ”والتفسير الميسر ۸/ ٤۸٦‏ 
)٤‏ تفسير الطبري ١97/١١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 5/ ١‏ والنكت والعيون ١617/7‏ 


ae /‏ الفصل الثاني: الشهادة <a‏ 

ه- الخبر القاطع: قوله تعالئ: EOE UY] CLS OG‏ [يوسف: ]۸١‏ أي: وما قلنا 
إلا ما رأينا حين أخرج من Odeo‏ 

5- الإقرار: قوله تعالئ: لشهيين عل أنفسهم TG‏ €[التوبة: Ov‏ أي مقرّين OB‏ 
الشهادة على التفس هي الإقرار“ 

۷- تطلق Cal tole il‏ على كلمة التوحيد وهي قولنا: لا إله إلا cal‏ وتسمّى 
clagel aslo‏ اواد أن مو غور ر ا 
ومعناهما هنا متفرّع عن مجموع المعنيين -الإخبار والإقرار-» فإن معنى 

الشهادة هنا هو الإعلام والبيان لأمر قد علم والإقرار الاعتراف به» وقد نص ابن 

GLI‏ على OF‏ المعنئ هو: أعلم أن لا إله إلا all‏ وأبيّن أن لا إله all NJ‏ وأعلم 

وأبيّن OF‏ محمّداً مبلّغ للأخبار عن alll‏ عر وجل . 

SSN معنا هذه الآية:‎ ]9 ae IGG HG TALE # العلانية: لقوله تعالى:‎ -8 
OLS, 

9 - الموت في سبيل اللّه: قوله تعالئ: #ومن بلع ail‏ والرسول ABN‏ مح NGM‏ 
يع ين كن وَالصَدبقة Ll Seb IHG‏ 04 فهو شهيد قد رزقة الله 
الاد بحي 2 

ثانيا: معناها 2 الاصطلاح الفقهي 
اختلف الفقهاء في تعريف الشهادة على النحو التالي: 
عرّفها الكمال من الحنفيّة Ugh‏ إخبار Gre‏ لإثبات حقٌ بلفظ الشهادة في 

مجلس القضاء. CO‏ 


۳۹۲ /۲ بحر العلوم‎ )١ 

۲) تفسير الرازي ۷/ 577 والمحرر الوجيز ۳/ 77٠‏ والنكت والعيون ۲/ 405 

۳) تفسير ابن أبي حلتم ٤ /٩‏ 

4) الدر المختار ۷/ EVE‏ وفتح القدير شرح الهداية ۱۷/ ۳۹ واللباب في شرح الكتاب ۲/ 409 
والفتاوئ الهندية 8”/ ٠۹١‏ 
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وعرّفها الدردير من المالكيّة: Sk‏ إخبار حاكم عن علم ليقضئ بمقتضاه.(©) 

عرّفها الجمل من الشّافعيّة بأنها: إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد.() 

عرّفها الشيباني من الحنابلة بأنّها:. الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.0© 

وسميت الشهادة بهذا الاسم إشارة إلى LET‏ مأخوذة من المشاهدة المتيقنة» OY‏ 
الشاهد يخبر عن ما شاهده والإشارة إليها بحديث ابن REISS pole‏ قال: «ذكر 
عند رسول الله صا يوسا الرّجل يشهد بشهادة» فقال لي: يا ابن عباس لا تشهد 
إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشّمس وأومأ رسول الله Apacs‏ بيده إلى 
الما 


٠۷۸/١۷ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ ١554 /٤ الشرح الكبير للدردير‎ )١ 
٦٤/۱۷ ؟) حاشية الجمل 54/77 7 وحاشية قليوبي وعميرة‎ 

۳) الروض المربع ١59/١‏ 

)٤‏ المستدرك على الصحيحين 5/ ٠١١‏ رقم ۷٠٤١‏ صحيح الإسناد و لم يخرجاه 


الفصل الثاني: الشهادة 


الملبحث الثاني 
الحكم التكليفي 


تحمّل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية» لقوله تعالى: #ولا يأب Sy AEN‏ 

ESS اسهد 2 4[الطلاق: ؟] وقوله: ولا‎ ate [البقرة: ۲۸۲] وقوله تعالى:‎ les 

الي ومن GEES‏ إن ءاشم 4215 4[البقرة: 187]. 
OY,‏ الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانات“ فإذا قام بها العدد الكافي سقط 

الإثم عن الجماعةء وإن امتنع الجميع أثموا كلّهم. 
جاء في المادة (1۳) من قانون أصول المحاكمات الشرعية: 

-١‏ يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لأداء شهادة أو إبراز مستند أن يحضر إلى 
المحكمة في الزمان والمكان المعيّنين لذلك في المذكرة وإذا ALS‏ عن 
الحضور وكان في اعتقاد المحكمة أن أداء الشهادة أو إبراز المستند هو أمر 
جوهري في الدعوئ وأنّه لم تكن لذلك الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه أو أنه 
تجنب التبليغ عمدا يجوز لها أن تصدر مذكرة إحضار بحقه على أن تتضمن 
تفويض الشرطة إخلاء سبيله بكفالة لحين المحاكمة. 

۲- إذا حضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها أن تفرض عليه غرامة 
لا تزيد عن خمسة دنانير ويكون قرارها قطعيا. 
وكذلك المادة (VE)‏ إذا حضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة 

إحضار ولم يتمكن لسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من أداء الشهادة أو إبراز 

المستند Gy‏ لما كلف به في مذكرة الإحضار على المحكمة أن تخلي سبيله وتبلغه 

اليوم الذي عين للمحاكمة. 


۲۸۸ /۲ والعدة شرح العمدة‎ ١74 /77 والمغني‎ '" /١7 الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١ 


الفصل الثاني: الشهادة 


گے 


الميحث الثالث 
مشروهدة الشهادة 


ثبتت مشروعيّة الشهادة بالكتاب والسَّنّة وإجماع الأمة والمعقول. 


أما الكتاب: 
قوله تعالی: واسکتہدا ہکن ين FESS‏ کن لم یکا مان ل NG‏ 
ye‏ َون من TIGEN‏ #[البقرة: ALVAY‏ 
قوله تعالل: 315% 4( Jie Sy:‏ ىك [الطلاق: Ly‏ 
وقوله تعالى: LESS GR‏ الضّهكددَة #[البقرة: 187]. 
أما الستة: 
فأحاديث كثيرة منها: 
١-حديث‏ وائل بن حجر رضي الله تعالئ عنه Of‏ الب Assadi‏ قال له: 
«شاهداك أو Maroy‏ ) 
۲- حديث عبدالله بن عباس BAGS‏ أن cel‏ صََأَلَََلتَهِوَسَلََ قال: «البيّنة على 
المدّعي واليمين على المدّعئ عليه)”" والبيّنة هي الشّهادة. 
Lei‏ الا جماع: 
فقد انعقد إجماع على مشروعيّتها لإثبات الدعاوئ. قال الترمذي — علئ 
هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله يرسا وغيرهم. 7 


۲) سنن الترمذي ۳ / 577 رقم ١175و‏ سنن ابن ماجه 7 / ۷۷۸ رقم ۲۳۲۱و سنن الدار قطني 
٤‏ / ۷ا رقم ۸ 
۳) الشرح الكبير لابن قدامة ۲/۱۲ 


/ 4 الفصل الثاني: الشهادة 


أما المعقول: 

فالعبرة تقتضي مشروعية الشهادة فان الحاجة داعية إليها لحصول التجاحد بين 
الناس فوجب الرجوع إليها.”") 

قال شريح: القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين وإنما الخصم داء 
والشهود شفاء فافرغ الشفاء على cl!‏ 

وقد بين قانون أصول المحاكمات الشرعية من خلال المادة (OV)‏ أنه [إذا استند 
المدعي في دعواه إلى البينة الشخصية يجب عليه أن يحصر شهوده عندما يطلب منه 
ذلك ويشمل هذا الحصر بينة التواتر» ولا يجوز تسمية شهود آخرين إلا إذا كان 
موضوع الدعوئ مما تقبل فيه الشهادة حسبة]. 

وكذلك المادة COV)‏ [إذا عجز الخصم عن إحضار شهوده في اليوم الذي تعينه 
المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول ولم يطلب إحضارهم بواسطة المحكمة 


فللقاضى أن يعدبره عاجزا]. 


١7/7 المغنى‎ )١ 
477/177 وكشاف القناع‎ 5١/٠١ ومطالب أولي النهئ‎ ۳/٠۲ الشرح الكبير لابن قدامة‎ CY 
٠١۳ /۲۳ والمغني‎ 75١/١7 وشرح منتهئ الإرادات‎ 


الفصل الثاني: الشهادة 


اللمبحث الرابع 
أركان الشهادة 
وسبب أداءها وحكمها وحجيتها 


أولا: أركان الشهادة 
عند جمهور الفقهاء خمسة أركان: الشاهدء والمشهود ca)‏ والمشهود cate‏ 
والمشهود به» والصيغة. 


وركنها عند الحنفيّة: الآفظ الخاص» وهو لفظ (أشهد) عندهم.7) 

ولا تقبل الشهادة بلفظ أعلم أو أتيقن حتى لو قال أعلم أو أتيقن لا تقبل شهادته» 
لان النصوص ناطقة بلفظ الشهادة فلا يقوم غيرها مقامها لما فيها من زيادة 95 CAS‏ 
Le‏ من ألفاظ اليمين فيكون معنى اليمين ملاحظا فيها.“ 
ثانيا: سبب أداء الشهادة 
١‏ -طلب ete!‏ الشهادة من الشاهد. 
؟- خوف فوات Go‏ المدّعي إذا لم يعلم المدّعي كونه شاهداً. © 

جاء في المادة (OA)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية [يجوز للفرقاء في 
أي وقت بعد إقامة الدعوئ أن يطلبوا إلى المحكمة إصدار مذكرات حضور إلى 
الأشخاص الذين يطلبون حضورهم Ge]‏ لآداء الشهادة أو لإبراز مستندات إذا رأت 
المحكمة Cog J‏ لذلك]. 

وكذلك المادة (VY)‏ يجب أن يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان 


١)الدر‏ المختار ٤/٥‏ 
۳) العناية شرح الهداية /٠١‏ ۳۷۲ والفتاوئ الهندية VAY /VO‏ 
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ينبغي حضور الشخص فيهما Oly‏ يبين فيها هل كان مطلوبً لآداء شهادة أم لإبراز 
مستند أم للأمرين مع وأن يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب إبرازه. 
ثالثا: حكم الشهادة وحجيتها 
حكمها: 

الشهادة حجّة شرعيّة تظهر الحق ولا توجبه فيجب على القاضي القضاء le‏ 
OY‏ الشهادة عند استجماع شرائطها مظهرة للحق» والقاضي مأمور بالقضاء بالحق» 
قال تعالی: يادا جعلکك AE‏ في الْدرْضٍ فح نالا ttt colt A‏ وثبوت ما 
يترتب عليها من الأحكام.(© 

جاء في المادة CIV)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية [إذا اقتنعت 
المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها Vy‏ ردتها دون حاجة إلى إجراء تزكية مع 
بيان أسباب ذلك في الحالتين ely‏ على تحقيقات المحكمة]. 


7/١ /١5 بدائع الصنائع‎ )١ 
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للشهادة نوعان من الشروط: شروط تحمّلء» وشروط أداءً. 


أولا: شروط التُحمل 
فمنها: 

١‏ -أن يكون الشاهد عاقلا وقت التحمّل» فلا يصح تحمّلها من مجنون وصبىيّ لا 
يعقل» fond OY‏ الشّهادة عبارة عن فهم الحادثة وضبطهاء ولا يحصل ذلك إلا 
بآلة الفهم والضبط» وهي العقل. 

؟- أن يكون بصيراًء فلا يصح التحمّل من الأعمئ عند الحنفيّة ) 
ذهب المالكيّة والشافعيّة والحنابلة وزفر من الحنفيّة إلى صحّة تحمّله فيما 

يجري فيه التسامع إذا تيقن os pial‏ وقطع ail‏ صوت فلان.0) 

۳- أن يكون التحمل بمعاينة المشهود به بنفسه لا بغيره» إلا في أشياء مخصوصة 
يصح التحمل فيها بالتسامع من الناس» عن ابن عباس» قال: ذكر عند رسول الله 
dcsaclesifi,‏ الرجل يشهد بشهادة» فقال: «أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا 
على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس» وأومأ بيده إلى الشمس" ولا يعلم 
مثل الشمس إلا بالمعاينة بنفسه فلا تطلق الشهادة بالتسامع إلا في أشياء 


٠۹٤/۲١ والفتاوئ الهندية‎ Fe 5 /١5 بدائع الصنائع‎ )١ 

۲) تبيين الحقائق 590١/١7‏ والتاج والإكليل ١١7/١١‏ ومواهب الجليل ۲۰۸/٠۷‏ والأم 
۷ والإقناع ٠١١/١‏ ومغني المحتاج 575/١9‏ ومطالب أولي النهى ٠١۷/۲١‏ 
وكشاف القناع 57/77 والشرح الكبير 71/١17‏ وشرح منتهئ الارادات ۳۹٤/١١‏ والمغني 
م 

1( السئن الصغير للبيهقي ٦/۹‏ رقم 7774 
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Se S 
مخصوصة» وهي النكاح والنسب والموت» فله تحمل الشهادة فيها بالتسامع‎ 

من الناس» وإن لم يعاين بنفسه؛؛ OY‏ مبنى هذه الأشياء على الاشتهار فقامت 

الشهرة فيها مقام المعاينة.(© 

ذهب أبو يوسف ومحمّد إل جواز شهادته علیٰ ما يجذه من خط نفسه. ٩‏ 
التتحمل صبيا عاقلاء أو عبداء أو كافراء أو فاسقاء ثم بلغ الصبي وأعتق العبد وأسلم 
الكافر وتاب الفاسق فشهدوا عند القاضي تقبل شهادتهم.”" 
ثانيا: شروط الأداء: 

أما شروط الأداء فمنها ما يرجع إلى الشاهد. ومنها ما يرجع إلى الشهادة. ومنها 
ما يرجع إلى المشهود به. ومنها ما يرجع إلى التصاب -أي عدد الشهود-. 
أولا: ما يرجع إلى الشاهد: 

أن يكون الشّاهد أهلاً للشّهادة» وذلك بتوفر شروطها فيه وهي: 
أ - البلوغ: 

ذهب جمهور الفقهاء: إلى عدم صحة شهادة الأطفال والصّبيان لقوله تعالى: 
#واشتٿم دوا SS‏ من ob US‏ يكنا جين 5453 AEG‏ من bs B55‏ 
لكآ €[البقرة: ۲۸۲] وال لصب ليس من She SN‏ لقوله صاا ةو وسار : «(رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصَّغير حت يكبر» وعن المجنون حتى يعقل 
أو Saas‏ 4 
)١‏ بدائع الصنائع 7١57/١5‏ 
۲ بدائع الصنائع 775/1١5‏ وتبيين الحقائق 77/1١7‏ 
۳) الفتاوئ الهندية ٠۹٤/۲٣‏ 


؟) سبق تخريجه 


الفصل الثاني: الشهادة 


OVS‏ إذا لم يؤمن على حفظ أمواله» فلأن لا يؤمن على حفظ حقوق غيره 
وليه ٠(.‏ 
ب - العقل: 

أجمع الفقهاء على عدم صحة شهادة غير العاقل» لأنه لا يعقل ما يقوله ولا 
EET‏ 
بقوله» SLY aN‏ بكذبه في الجملة» ولا يتحرّز منه.0©) 


ج — البصر: 

ذهب الحنفية: إلئ عدم صحة شهادة الأعمئ Liles‏ )© 

ذهب المالكيّة: إلى جواز شهادته في الأقوال دون الأفعال فيما لا يشتبه عليه من 
الأقوال إذا كان فطناء ولا acts‏ عليه الأصوات» وتيقن المشهود cal‏ والمشهود 
عليه» فان شك في شيء منها فلا تجوز شهادته.(“ 

ذهب الشّافعيّة إلى ST‏ لا Guat‏ شهادة الأعمئ في الأفعال؛ OY‏ طريق العلم بها 
البصرء وكذا في الأقوال VI‏ فيما يثبت بالاستفاضة: لأنّها مستندها السّماع وليس 


ON das la a ا ج ف ای‎ Vic 


777/٠١ والمجموع‎ ٤۳۸/٤ وتبيين الحقائق ۱۲/ 785 والمهذب‎ ١١7/١5 المبسوط‎ )١ 

”) درر الحكام شرح غرر الاحكام ۸/ ١95‏ وشرح مختصر خليل للخرشي 5٠7/7١‏ والمهذب 
15 والمجموع 7١1/٠١‏ والعدة شرح العمدة 5977/5 

۳) الشرح الكبير لابن قدامة PY /VY‏ والمغني ۲۳/ ٠١۷١‏ 

٠7١5/١5 بدائع الصنائع‎ )٤ 

۲٠۰۸/٠۷ ومواهب الجليل‎ ١١17/١١ التاج والإكليل‎ Co 

1 مغني المحتاج 577/١9‏ وحاشية البيجرمي على الخطيب ١71/١5‏ وروضة الطالبين 
2/5 


/ 3 : 4 الفصل الثاني: الشهادة 


ذهب الحتابلة: إلى جواز شهادة الأعمئ إذا تيقن الصّوت SY‏ رجل عدل 
مقبول الرّواية فقبلت شهادته كالبصيرء ولأن السّمع أحد الحواسٌ التي يحصل بها 
اليقين» وقد يكون المشهود عليه من ألفه الأعما» وكثرت صحبته له» وعرف صوته 
يقينآ» فيجب أن تقبل شهادته» فيما تيقنه كالبصيرء ولا سبيل إلى إنكار حصول 
اليقين في بعض الأحوال.(“ 

ذهب زفر من الحنفيّة -وهو رواية عن أبي حنيفة- إلى قبول شهادته فيما يجري 
فيه التسامع» OY‏ الحاجة فيه إلى السّماعء ولا خلل acd‏ 
د - الإسلام: 

ذهب الجمهور: إلى أن الأصل أن يكون الشاهد مسلماً فلا تقبل شهادة الكفار 
سواء أكانت الشهادة على مسلم أم على غير مسلم لأن الشهادة فيها معنئ الولاية» 
وهو تنفيذ القول على الغير» ولا ولاية للكافر» فلا شهادة له Made‏ لقوله تعالئ: 
DL gop‏ دين ين ENS‏ #البقرة: tear‏ وقوله: لوَأشْهدُوأ دوق XS Je‏ 
[الطلاق: ؟] والكافر ليس بعدل وليس Le‏ ولأنّه أفسق الفسّاق ويكذب على A‏ تعالى 
فلا يؤمن منه الكذب على خلقه”؟» لكنهم استثنوا من هذا الأصل شهادة الكافر على 
المسلم في الوصيّة في السّفر فقد أجازوها» عملا بقوله تعالى: 9 Gath EK‏ ءامنوأ BE‏ 


)١‏ مطالب أولي النهئ ١777/7١‏ وكشاف القناع 77/ EY‏ والشرح الكبير 71/١7‏ وشرح منتهئل 
الارادات ۱۲/ ۳۹٤‏ والمغني PAY /VE‏ 

؟) الدر المختار ۳۳٠/١‏ ورد المحتار ۳۳۹/۲ وبدائع الصنائع ۳٠/٠١‏ وتبيين الحقائق 
YYA/\Y‏ 

۳) تفسير القرطبي ۱۸١/١١‏ والمحرر الوجيز ۲/ ۳٠١‏ وأحكام القرآن للجصاص 7١7١/7”‏ 

(CE‏ بدائع الصنائع ۳۲۲/٠١‏ ومغني المحتاج ۳۲۸/٠١‏ وحاشية البيجرمي على الخطيب 
5 والإقناع في حل الفاظ gl‏ شجاع ۳/ ۸١‏ 

٠۹۷ /۲۳ المغني‎ ٥ 
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BAI BES ان عن‎ Ste أت‎ Ses Wie 5 انتانق‎ oh ne اد انوت‎ ps 15) 

Dyer مُصِيبَةٌ أَلْمَوْتِ #[المائدة:‎ + Keck iit gas 

وأجاز الحنفيّة شهادة الذَمَيّين بعضهم على بعض. وإن اختلفت مللهم» وشهادة 
الحربيّين على آمثالهم“ Lely‏ شهادة المرتدٌ فلا تقبل Calan‏ 
ه - التطق: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة شهادة الأخرس OY‏ مراعاة لفظة الشهادة 
شرط صحة أدائهاء ولا عبارة للأخرس أصلا فلا شهادة له وشهادة الاخرس مشتبه 
فانه يستدل بإشارته على مراده بطريق غير موجب للعلم فتتمكن من شهادته تهمة 
يمكن التحرز عنها بجنس الشهود ولا تكون اشارته أقوئ من عبارة الناطق لو قال 
el‏ 

LV‏ شهادة بالإشارة» فلم تجزء كإشارة الناطق» يحققه أن الشهادة يعتبر فيها 
اليقين» ولذلك لا يكتفي بإيماء الناطق» ولا يحصل اليقين بالإشارة» وإنما اكتفي 
بإشارته في أحكامه المختصة به للضرورة» ولا ضرورة هاهناء ولهذا لم يجز أن يكون 
حاكماء ولأن الحاكم لا يمضي حكمه إذا وجد حكمه بخطه تحت ختمه» ولم يذكر 
حكمه» والشاهد لا يشهد برؤية خطه. فلأن لا حكم بخط غيره أولئ. 20 
و-العدالك: 


لا حلاف بين الفقهاء في اشتراط عدالة الشهود لقوله تعالى: GAA BW‏ $56 

777 /١5 بدائع الصنائع‎ )١ 

؟) تكملة حاشية رد المحتار 077/١‏ والعناية شرح الهداية 500/٠١‏ والفتاوئ الهندية 
۸۰/۲٦‏ 

۳) بدائع الصنائع ۳١١/٠١‏ والمبسوط للسرخسي /٠١‏ ١٠وتبيين‏ الحقائق ٠٠١ (VY‏ ومغني 
المحتاج 775/١14‏ وروضة الطالبين ٠۷١ /٤‏ والمغني ۲٠۲/۲۳‏ والعدة شرح العمدة 
۲41/۲ 


S /‏ 4 الفصل الثاني: الشهادة 


Xs‏ #الطلاق: Ly‏ ولهذا لا تقبل شهادة الفاسق.(“ 

ويرئ الحنفية: أن العدالة شرط وجوب القبول على القاضى لا جوازه. فإذا 
توفرت في الشاهد وجب على القاضى أن يأخذ بشهادته.0© 
ماهية العدالة: 

عرّفها المالكيّة: بالمحافظة Ly AI)‏ على اجتناب الكبائر وتوقى الصّغائر وأداء 
الأمانة وحسن المعاملة وأن يكون صلاحه أكثر من فساده وهي شرط وجوب 
القبول.0© 

عرّفها الحنابلة: ملكة في النفس تمنعهما من ارتكاب المعاصي والرذائل 
المباحة» وأحسن ما قيل: في تفسير العدل ما نقل عن أبى يوسف AN‏ تعالئ أن 
العدل في الشهادة أن يكون مجتنبا عن الكبائر ولا يكون مصرا علئ الصغائر ويكون 
صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خطتئه”؟» واختلفوا في تفسير الكبائر وأصح 
ما قيل فيه ما نقل عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني AN‏ تعالئ أنه قال: ما 
كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالئ والدين فهو من جملة الكبائر 
وكذلك ما فيه نبذ المروءة والكرم فهو من جملة الكبائر وكذلك الإعانة على 
المعاصي والفجور والحث عليها من جملة الكبائر وما عداها فمن الصغائر.(“ 


)١‏ تكملة حاشية رد المحتار 5717/١‏ والمحيط البرهاني ۸/ ٠١١‏ ودرر الحكام شرح مجلة 
الأحكام 555/١14‏ والتاج والإكليل ٠١8/١١‏ وحاشية قليوبي وعميرة 5894/5 والأم 
77٠١ /۳‏ ومطالب أولي النهئ ٠١77/7١‏ وكشاف القناع ۲۳/ ٥‏ والشرح الكبير ۳۷/٠۲‏ 
وشرح منتهئ الإرادات ۱۲/ YAY‏ 

؟) البحر الرائق ۷/ ٩٥‏ والفتاوئ الهندية ٠۹٤/۲١‏ 

۳) التاج والإكليل ٠٠۸/١١‏ 

٠۹١ /” 68 الفتاوئ الهندية‎ )٤ 

١90 /VO الفتاوئ الهندية‎ ٥ 
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2و 
fea ears‏ 
لاتقبل شهادة مغفل لا يضبط sol‏ غالبا لعدم التوثق بقوله أمّا من لا يضبط 
نادراً والأغلب فيه الحفظ والضَّبط فتقبل قطعاء لأن أحداً لايسلم من ذلك OY‏ الثقة 
لا تحصل بقوله لاحتمال أن تكون شهادته مما غلط فيها وسها؛ Vs‏ ربما شهد 
علئ غير من استشهد عليه أو بغير ما شهد به أو لغير من أشهده وعلم منه أنها تقبل 
ممن يقبل منه ذلك OY‏ أحدا لا يسلم من الغلط مرة والنسيان.(© 


ح - آلا يكون محدودا 2 قذف: 


Se, 5 5 5‏ > سي و sabe 7 ok ester‏ 2011 ور رر ل ا ډډ 
لقوله تعالى: ## oll,‏ مون المخصنات 2 HE‏ بأربعةٍ شهداء فأجلدوهر oes‏ جلدة ولا Bina‏ 


بده بدا ABE‏ هم SL‏ ا € [النرر]. 
فإن تاب وأصلح: 

ذهب الجمهور إلى قبول شهادته”" لقوله تعالى بعد الآية السّابقة مباشرةً: Ay‏ 
لين تَابوأ من بعد ذلك Fab SSI PLN,‏ رجي LEC)‏ 

ذهب الحنفيّة إلى عدم قبول شهادته ولو تاب. ووجه الاستدلال أن الله تعالى 
نص على الابد وهو ما لا نهاية cal‏ والتنصيص عليه ينافي القبول في وقت Oly cle‏ 
معنئ قوله لهم للمحددين في القذف وبالتوبة لم يخرج عن كونه محدودا في قذف. 
ولأنه يعني رد الشهادة من تمام الحد لكونه مانعا عن القذف كالجلد والحد وهو 


)١‏ مغني المحتاج 8/١4‏ وحاشية البيجرمي على الخطيب ٠١١/٠١‏ والإقناع في حل الفاظ 
أبي شجاع ۳/ 10 وكشاف القناع 7/ ۳ والشرح الكبير /VY‏ ۳۷ والإنصاف ۱۷/ ٣۲۲‏ 
؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ۹/ "١١‏ وأنوار البروق في أنواع الفروق ۷/ ٠٠١‏ وبداية 

المجتهد وناية المقتصد ells ۸/١‏ ۷ ومغني المحتاج ۳۹۹/۱۹٩‏ ومطالب أولي 


النهن ١١١/7١‏ والشرح الكبير ٠٠٠/١‏ شرح منتهئ الإرادات 785/١7‏ والمغني 
۸۰/۱۰ 


a /‏ 4 الفصل الثاني: الشهادة 


الاصل فيبقئ بعد التوبة لعدم سقوطه بهاء فكذا تتمة اعتبارا له بالأصل.() 
ط - الذأكورة 2 الشهادة على الحدود والقصاص: 

اويا اي ب 
روي عن الزهري IS‏ أنه قال: مضت السنة من لدن رسول الله صََآَلنَهعَلتَهِوَسَهرَ 
والخليفتين من بعده رضوان الله تعالئ عليهماء أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود 
والقصاص؛ ولأن الحدود والقصاص مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات» 
وشهادة النساء لا تخلو عن شبهة؛ لأنهن جبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل 
والدين» فيورث ذلك شبهة بخلاف سائر الأحكام؛ لأا تجب مع الشبهة؛ ولأن 
جواز شهادة النساء على البدل من شهادة الرجال» والإبدال في باب الحدود غير 
مقبول» كالكفالات والوكالاات.0) 


ي - عدم التهمة: 
للتهمة أسباب منها: 

أ- ومن التهمة المانعة أن يجر الشاهد بشهادته إلى نفسه نفعا أو يدفع عن نفسه 
مغرما" فلا تقبل شهادة الوارث لمورّئه بجرح قبل اندماله» ولا الضامن 
للمضمون colo VL are‏ ولا الإبراء.©) 
قال الشافعية: ولا تقبل شهادة جار إلى نفسه نفع ولا دافع عن نسه ضرراً لما 


روي عن طلحة بن عبدالله بن عوف: (أن رتسول الله Asati‏ بغت مناديا خت 


VOY /5 ومجمع الأنبر‎ 7 AV /V وبدائع الصنائع‎ 0 47 /١ تكملة حاشية رد المحتار‎ )١ 
47١/5 والجوهرة النيرة شرح القدوري‎ 7757/١5 ؟) بدائع الصنائع‎ 

١6 /5 رد المحتار‎ (Y 

)٤‏ كشاف القناع 7/57 5ه 
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انتهئ إلى الثنية أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين واليمين على المدعئئ dade‏ 
والظنين المتهم والجار إلى نفسه Ces‏ والدافع عنها ضرراً متهمان» فإن شهد 
E‏ يثبت لنفسه OY Ce‏ مال المكاتب يتعلق 
به حق المولى» وإن شهد الوصي لليتيم والوكيل للموكل فيما فوض النظر فيه إليه 
لم تقبل LEY‏ يثبتان لأنفسها حق المطالبة والتصرفء وإن وكله في شيء ثم عزله لم 
يشهد فيما كان النظر فيه إليه» فإن كان قد خاصم فيه لم تقبل شهادته» وإن لم يكن 
قد خاصم فيه ففيه وجهان: أحدهما أنه تقبل لأنه لا يحلقه dag‏ والثاني أنه لا تقبل 
لآنه بعقد الوكالة يملك الخصومة فيه» وإن شهد الغريم لمن له عليه دين وهو 
محجور عليه بالفلس لم تقبل شهادته» لأنه يتعلق حقه بما يثبت يثبت له بشهادته» وإن 
شهد لمن له عليه دين وهو موسر قبلت شهادته لأنه لا يتعين حقه Lad‏ شهد به. وإن 
شهد له وهو معسر قبل الحجر ففيه وجهان: أحدهما أنه لا يقبل لأنه يث يثبت له حق 
المطالبة» والثاني أنه يقبل Ya‏ يتعلق بما يشهد به له go‏ 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تقبل شهادة أحد الرّوجين للآخر لأنه ينتفع 
بشهادته لتبسط كل واحد في مال الآخر واتساعه بسعته وإضافة مال كل واحد إلى 
الآخر لقوله تعالی: # وق ف وو €[الأحزاب: ole WIG CoN Cope (HES VG OF‏ 
OF Ler‏ يسار الرجل يزيد في نفقته امرأته ويسارها يزيد في قيمة البضع المملوك 
لزوجها ولآن كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب فأوجب التهمة في 
شهادته" وخالف في هذا الشافعيّة فقالوا: تقبل شهادة أحد الزوجين للآخرء OV‏ 
النکاح سبب لا ي يعتق به أحدهما علئ الآخر بالملك فلم يمنع من شهادة أحدهما 


)١‏ سنن البيهقي الكبرئ 7١544 مقر7١١ / ٠١‏ والموطأ - رواية يحيئ الليثي ۲/ 7٠١‏ رقم 
١.‏ 

؟) المهذب ٤٤۸/٤‏ 

۳) كشاف القناع 5٠/77‏ 


/ 1 الفصل الثاني: الشهادة 0 


للآخر كقرابة ابن pall‏ 

ب - البضعية: فلا تقبل شهادة الوالدين للأولاد وإن سفلواء ولا 0 0 
للوالدين وإن علو" روئ ابن عمر BRS‏ أن النبي صَِآَلتعَْيَهوَسَلهَ قال: «لا 
تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولاذي إحنة» والظنين المتهم وهذا متهم لأنه يميل 
إليه ميل الطبع» ولأن الوالد بضعة من الوالدء ولهذا قال عَِلِتَوَاسَكخ: «يا عائشة إن 
فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها»» ولآن نفسه كنفسه وماله كماله» ويستحق 
عليه النفقة إذا احتاج.0© 

ج - العداوة: فلا تقبل شهادة je‏ على cope‏ والمراد بالعداوة هناء العداوة الذنيويّة 
لا الدينيّة» فتقبل شهادة المسلم على الكافر» والسَّنىَ على المبتدع» وكذا من 
أبغض الفاسق لفسقه لا ترد شهادته عليه والعداوة التي ترد بها الشّهادة أن تبلغ 
Me‏ يتمق زوال نعمته ويفرح لمصيبته. ويحزن لمسرّته» وذلك قد يكون من 
الجانبين وقد يكون من أحدهماء فيخصٌ dp‏ شهادته على الآخر» وتقبل شهادة 
stall‏ لعدوه اذ لا © 

د - أن يدفع بالشهادة عن نفسه عار الكذب» فإن شهد فاسق ورد القاضي شهادته pi‏ 
تاب بشروط التوبة فشهادته المستأنفة مقبولة بعد ذلك» ولو أعاد تلك الشهادة 
الى ,233 od‏ ا 

ه - الحرص على الشهادة بالمبادرة: الحقوق نوعان» نوع لا تجوز المبادرة إلى 
الشهادة عليه ونوع يجوز وتسمئ الشهادة على هذا GUI‏ عل وجه المبادرة 


AEN 

٤۷/۲۲ وكشاف القناع‎ ٤٤۹/٤ المهذب‎ (Y 

٤4۹7/٤ الميذت‎ 0) 

5) المهذب 5/ 45٠‏ وأسئئ المطالب ١159/5‏ وكشاف القناع ۷١ [YY‏ 
0( روضة الطالبين ٠١١ /٤‏ 
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شهادة حسبة فحيث لا يجوز فالمبادر متهم فلا تقبل شهادته والمبادرة أن يشهد 
من غير تقدم دعوئ فإن شهد بعد دعوئ قبل أن يستشهد ردت شهادته أيض] 
على الأصح dag‏ 

و -العصبيّة: فلا تقبل شهادة من عرف بها وبالإفراط في الحمية كتعصب قبيلة على 
قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة الغفلة وكثرة الغلط ولا تقبل شهادة المغفل الذي 
لا يحفظ ولا يضبط فإن شهد مفسراً وبين وقت التحمل ومكانه فزالت الريبة 
عن شهادته قبلت ولا تقبل شهادة من كثر غلطه ونسيانه وأما الغلط اليسير فلا 
يقدح في الشهادة لآنه لا يسلم منه أحد قال الإمام ومعظم شهادات el gall‏ يشويها 
جهل وغرة فيحوج إلى الاستفصال.7") 


ثانيا: ما يرجع إلى نفس الشهادة 
ومن ذلك: 

ات bi tal‏ وجوة dale! Ges god‏ غلرة حفوق الاد oye‏ المدعي UT asl gh‏ 
الشّهادة على حقوق al‏ تعالئ فلا يشترط فيها وجود الدّعوئ على رأي جمهور 
الفقهاء. 

۲ - موافقة الشهادة للّعوئ. 

۳ - العدد في الشّهادة فيما يطّلع عليه الرّجال. 

٤‏ + اتفاق الشاهدين. 


- تعذّر حضور الأصل -وهذا في الشّهادة على الشهادة-. 


١٠/١ /5 روضة الطالبين‎ )١ 
401/17 وشرح منتهئ الإرادات‎ ١58/7١ ومطالب أولي النهئ‎ ٠۷١ /5 روضة الطالبين‎ (Y 
۳٤۸/۲ ومنار السبيل شرح الدليل‎ 


a /‏ 4 الفصل الثاني: الشهادة 0 
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- أن تؤدّئ Lak‏ الشهادة Ob‏ يقول: أشهد بكذا وهذا قول الجمهور”“ والأظهر 
عند المالكيّة أنه يكفي ما day‏ على حصول علم الشاهد كأن يقول: رأيت كذا أو 


سمعت كذا ولا يشترط أن يقول: أشهد.”) 


ثالثا: ما يرجع إلى المشهود به: 
يشترط في المشهود به 

١-أن‏ تكون الشهادة بمعلوم فإن كانت بمجهول لم تقبل؛ لأن علم القاضي 
بالمشهود به شرط صحة قضائه» فما لم يعلم لا يمكنه القضاء به Oly‏ يكون 
المشهود به Le gles‏ للشاهد عند أداء الشهادة حت لو ظنء لا تحل له الشهادة» 
وإن رأ خطه وختمه وأخيره الناس بما يتذكر بنفسه. وهذا عند أبي حنيفة 
Recess‏ وعندهما إن رأئ خطه وختمه له أن يشهد نحو ما تقدم من الخلاف 
والحجج من الجانبين.”" 

دن gation‏ د انال" ورم قاذ يد أن يكو toe‏ 

5 : ما يرجع إلى نصاب الشهادة: 
يختلف عدد الشهود في الشهادات بحسب الموضوع المشهود به 

- من الشّهادات ما لا يقبل فيه أقل من أربعة رجالء لا امرأة بينهم وذلك في الزّنااة) 
لقوله تعالی: gd OAS SAG SAG}‏ [النور: .]٤‏ 

)١‏ رد المحتار ٤/١‏ وتكملة حاشية رد المحتار ٤۷۷/١‏ وبدائع الصنائع 7١7/١5‏ وتحفة 
المحتاج 5 5/ 77١‏ ومغني المحتاج 57/14 والفروع لابن مفلح /١7‏ 4940 

؟) شرح مختصر خليل للخرشي ۲۲/ ۱٩١‏ والفواكه الدواني ۷/ VOY‏ 

۳) بدائع الصنائع FOV /١5‏ والمبسوط 14/1١1‏ ومعين الحكام 7174/١‏ 

4) تفسير البحر المحيط ۸/ ۲٠١‏ والبحر المديد 777/4 وفتح باب العناية بشرح النقاية 


٠٤۹/۲ ومنار السبيل‎ ١71/7 والوسيط في المذهب‎ ١5 /۲ وكفاية الأخيار‎ ٥ 
YAA/Y والعدة شرح العمدة‎ 
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2 


.]١۳ #[النور:‎ lag ach ale Se I> وقوله تعالئل:‎ 


2001 
> 


وقوله تعالى: وآ اتی AE‏ من Sylle bi sia PEI‏ أذبكة 


2 


Lye #[النساء:‎ aes 
وعن أبي هريرة: أن سعد بن عبادة قال يا رسول اللّه إن وجدت مع امرأتي رجلا‎ 
Cas أأمهله حتئ آتي بأربعة شهداء؟ قال:‎ 
؟- ومنها ما يقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهماء وهو ما سوئ الزن من الحدود‎ 
الحرابة» والجلد في الخمرء وهذا باتفاق‎ doy والقصاص. كالقطع في السّرقة»‎ 
الفقهاء.“‎ 
ليس بمال ولا‎ Lae وذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما يطّلع عليه الرّجال غالباء‎ 
والإيلاء» والظهار» والنسب»ء‎ char jy يقصد منه مال: كالنكاح» والطلاق»‎ 
والإسلام, والرّدَةَ والجرح» والتعديل» والموت والإعسارء والوكالة» والوصاية»‎ 
يثبت عندهم بشهادة شاهدين لا امرأة‎ GLb والشهادة على الشهادة» ونحو ذلك»‎ 
فيهما" ودليلهم في ذلك أن الله تعالى نص على شهادة الرّجلين في الطّلاق والرّجعة‎ 
Satta ASE BO SEG lls قفو له‎ ee, الطلاق‎ Ub Le I, 
FE [الطلاق: ”]» وأمًا الوصيّة فقوله: دا‎ Ks ذل‎ 33 Laat BIRD فارقوهن‎ 


vated 


چ ر رص د oe‏ مم od, 5 or. we‏ ۶ س او Ay‏ 3 
SHA Sas‏ جين ألَوصِيَةٍ aH‏ دوا عَذَلٍ SG‏ #[المائدة: ]٠٠٠١‏ وأن oN‏ اة كووس 


VEVE رواية يحيئ الليثي ۲ / ۷۳۷ رقم‎ - Legally ۱٤۹۸ رقم‎ VIVO /۲ صحيح مسلم‎ )١ 

۲٠۳/١ والأم‎ ٤۳١/٩ والجوهرة النيرة شرح القدوري‎ 545 /١ تكملة حاشية رد المحتار‎ (Y 
44٠/٠١ والإنصاف‎ ٠١7/١5 وحاشية البيجرمي على الخطيب‎ 

۳) تبيين الحقائق 7١١/١7‏ والفتاوئ الهندية ٠٠١ /٠٠١‏ والفواكه الدواني ۲۷١ /V‏ وشرح ميارة 
0١‏ ومغني المحتاج ٠٠۲/۲١‏ وحاشية البيجرمي على الخطيب 918/١5‏ وشرح 
البهجة الوردية ٠١١ /٠١‏ والإقناع في حل الفاظ ابي شجاع 7/ ۸٦‏ 


الفصل الثاني: الشهادة 


قال ف التكاح: YW‏ نكاح TI‏ بول وشاهدي O) (Sue‏ 

۳- قال الحنفيّة: ما يقبل فيه شاهدان» أو شاهد وامرأتان هو ما سوئ الحدود 
والقصاص سواء أكان Goll‏ مالاً أم غير مال» كالتكاح والطّلاق والعتاق 
والوكالة والوصاية.() 
ودليلهم قوله تعالی: NG oe SEED‏ ين َم يكنا من S25‏ 

.[YAY €[البقرة:‎ IGN رون من‎ ok 
أما الجمهور: فقد قصروا قبول شهادة الرّجلين أو الرّجل والمرأتين على ماهو‎ 

مال أو بمعنئ المال» كالبيع» والإقالة» والحوالة» والضمان» والحقوق AILS!‏ 

كالخيار» والأجل» وغير ذلك. وأجازوا فيه أن يثبت بشاهد واحد ويمين المدّعي. 227 

ودليلهم في ذلك: asl)‏ ته Life‏ ووسر قضی بيمين وشاهد)9؟) 
إلا أن الحنفية لم يجيزوا القضاء بالشّاهد واليمين وذهبوا إلى أن القاضي إذا 

قضئ بالشّاهد واليمين لا ينفذ قضاؤه. OY‏ الآثار SI‏ وردت في هذا VOLE‏ تثبت 

5 - ومنها ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات» وهو الولادة والاستهلال والرّضاعء 
وما لا يجوز أن يطّلع عليه الرّجال الأجانب من العيوب المستورة.0©) 


(0) 


)١‏ صحيح ابن حبان ٩‏ / 787 رقم 4015 وسنن الدار قطني ۳ / 75١‏ رقم ١١‏ والمعجم 
الأوسط ٩‏ / ۱۱۷ رقم 41941 قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن 

٠٠١ [V0 الهندية‎ ئواتفلاو١‎ ١١ /١7 تبيين الحقائق‎ )۲ 

۳) المهذب 5/ 5٠١0‏ والمجموع 701/٠١‏ وشرح الزاد للحمد 7/ ١١‏ 

)٤‏ صحيح مسلم ۳/ ۱۳۳۷ رقم ۱۷۱۲ وسنن cal‏ داود ۲ / 777 رقم 70/8 ومسند أحمد 
ابن ١ fom‏ / ۳۲۳ رقم ۲۹۹۹ 

0( أصول السرخسي ٠٠٠١ /١‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي 5/ 497 

5) أنواع البروق في أنواع الفروق ۷/ 55٠‏ والحاوي للماوردي ٠١٠/١١‏ والشرح الكبير لابن 
قدامة AV /VY‏ والمغني 77/ VOY‏ 


7 , الفصل الثاني: الشهادة : 2 ١‏ 


وقال الحنفية: ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وإنما تثبت بشهادة 

رجلين أو رجل وامرآتین.“ 

ه - ومنها ما تقبل فيه شهادة شاهد ely‏ فتقبل شهادة الشاهد الواحد العدل بمفرده 
في إثبات رؤية هلال رمضان استدلالاً بحديث ابن عمر BIE‏ قال: «تراءئ 
التاس الهلالء فأخبرت التب delete‏ أي رأيته فصامه وأمر ll‏ 
بصیامه) ٩.‏ 
وبحديث ابن عباس دته أنه قال: «جاء eal el‏ إلى لنب صالة ووس 

فقال: J)‏ رأيت الهلال» فقال: أتشهد أن لا إله إلا Sab‏ وأتشهد أن محمّداً رسول 

Sab‏ قال: نعم» قال: يا بلال BUST‏ التاس أن يصوموا غداً».0) 
وهو أحد قولي الشافعيّ والمشهور عن أحمد. وبه قال الحنفيّة: إن كان بالسّماء 

ile‏ من غيم أو غبار ونحو ذلك.©) 
ويرئ المالكيّة والحنابلة: نه تقبل شهادة الطبيب الواحد في الشّجاجء والبيطار 


ف عيوب الدوات © 


)١‏ العناية شرح الهداية ١08/5‏ وفتح القدير شرح الهداية 477/1 واللباب في شرح الكتاب 
۱۹۳/۲ 

۲) سنن أبي داود ۷۱١ / ١‏ رقم THEY‏ وصحيح ابن حبان ۸ / 77١‏ رقم ۳٤٤١‏ والمستدرك 
۱ 580 رقم ١54١‏ صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه 

۳) سنن الدارمي ۲ / ٩‏ رقم ١597‏ وسنن الدار قطني ۲ / ۱٥۸‏ رقم ٩‏ 

٠١١ /” وفتح العزيز شرح الوجيز‎ ٠٠١ /٤ وفتح القدير شرح الهداية‎ ۷١ /٤ تبيين الحقائق‎ CE 

٠١١ ومختصر الخرقي ص‎ ۳۷۸/۲١ ”والمغني‎ ٠١ /V أنوار البروق في أنواع الفروق‎ Co 


/ 9 4 الفصل الثاني: الشهادة 


Croom |‏ الخامس 
حكمالإشهاد 
فرّق الفقهاء في وجوب الإشهاد على العقود بين عقود النكاح وغيرها: 
ذهب الجمهور: إلى OF‏ الإشهاد على عقد التُكاح واجب وشرط في Vases‏ 
لقوله صَََِهءَلَتهِوَسََهٌ: Vo‏ نكاح إلا بول وشاهدي Sate‏ 
وذهب مالك إلى أن الإشهاد غير واجب إذا تمّ الإعلان. وقالو: وأما الإشهاد 
فشرط صحة في الدخول لا في صحة sal‏ 


أما عقود البيوع: 

فقد ذهب gel‏ موسى الأشعريٌ» وابن عمر» والضخاك وسعيد بن المسيّب» 
وجابر بن زيد» ومجاهد إلى OF‏ الإشهاد واجب.9©) 

قال عطاء: Agel‏ إذا بعت وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو 
أقل من ذلك Ge UI Ob‏ وجل يقول: SESS IS Sg STGP‏ #[البقرة: 85؟]. 

وذهب كثير من الصحابة والتابعين» وجمهور الفقهاء والمفسّرينء إلى أن الأمر 
في قوله تعالى: #وَآشه دوا ةا CEE‏ للندب وليس للوجوب” لورود AM‏ 
بعدها وهي قوله: nk Kee ROS‏ رَد الى أؤْتُمِنَ AEF‏ [البقرة: ۲۸۳]. فدلٌ 
ذلك tbe‏ أن الآمر فعا مسجو لهل ce 379 Lely lee‏ جا لقال OS RA‏ 


4777/14 ودرر الحكام‎ ١1/5 فتح القدير شرح الهداية‎ )١ 

”) سبق تخريجه 

1( حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 04/0 

۸٦/۲١ والمجموع ١٠/۳۲۸والحاوي 7/ 57 ۲وشرح الزاد للحمد‎ ١04 /۳ SIS البحر‎ CE 
7١6 /" أحكام القرآن للجصاص‎ )5 

۲۷۸ /۱ وأحكام القرآن للشافعي‎ ١5/8 /١/ القرطبي‎ ريسفتو۳۷١‎ /٠١ تفسير الرازي‎ C1 


7 الفصل الثاني: الشهادة 5 ١‏ 


مني رسول الله dcsadetifle‏ بعيرا واستثن ظهره إلى المدينة)“ Jab‏ ظاهر 
Auto!‏ أنه لم يشهد. وقد باع النيئ صََلدَدعَدَهِوسَلرَ أشي وباع ف أحيان (set‏ 
واشترئ» ورهن درعه عند يهوديٌ» ولم يشهد. ولو كان الإشهاد أمراً Coty‏ لوجب 
مع الرّهن لخوف المنازعة. 


)١‏ المعجم الأوسط ٦‏ / ”5 رقم 44/اه 
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مستند علم الشاهد 
ينبغي أن تكون الشهادة عن مشاهدة وعيان: لما يأتي: 


2و 


١‏ -قوله تعالئ: Vp‏ من FULTS‏ وَهُمْ CY SALES‏ 4[الزخرف]. 

؟- قوله تعالئ ALS‏ عن إخوة يوسف: GUE SP‏ إلا Cy‏ عَلِمَنَا4[يوسف: ]۸١‏ 
فأخبر MHL‏ أن الشّهادة تكون بالعلم» ولا eat‏ بغلبة الظَّنّ. 

۳- بحديث ابن عبّاس RRS‏ قال: «ذكر عند رسول الله صََآَنَهَْييَووَسَلَهَ الرّجل 
يشهد بشهادة» فقال لي: يا ابن Gable‏ لا تشهد VJ‏ على ما يضيء لك كضياء هذه 
اتسين و ا هلا ecg eNO‏ 
أن يكون مستندها أقوئ أسباب العلم وهي المشاهدة والعلم اليقيني. 
لكنّ الأمور المشهود بها قد تتفاوت فيما بينها في تحصيل العلم بها: 

١-منها‏ ما شأنه أن يعاينه الشاهد كالقتل» والسّرقة» والغصبء والرّضاعء والزّنى 
وشرب الخمر. فلا يصح أن يشهد الشّاهد هذه الأمور إلا بالمعاينة ببصره. 

-١‏ منها أمور لا يصح للشاهد أن يشهد بها VW‏ بالشماع والمعاينة» وإليه ذهب 
الجمهور في عقود التكاح» والبيوع» والإيجارات» والطّلاق؛ OY‏ الأصوات قد 
تشتبه» ويكتفي الحنابلة فيها بالسّماع إذا عرف المتعاقدين يقينا وتيقن أنه 
كلامهما.() 

“'- منها ما يحصل علمه بها عن طريق سماع الأخبار الشائعة المتواترة والمستفيضة» 
المرتبة السابقة يكون مصدرها سماعا مستفيضاً لم يبلغ في استفاضته J>‏ 
الأولى» وهذه المرتبة هي المقصود بكلام الفقهاء عند إطلاقهم الحديث على 


)١‏ سبق تخريجه 


٠١١۷/۲۳ والمغني‎ 8/١17 الشرح الكبير‎ CY 
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= LB 

شهادة السّماعء أو الشّهادة بالشماع» أو بالتسامع. وهي التي قال المالكية في 

تعريفها: (إنّها لقب لما يصرّح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معيّن 

فتخرج -بذلك- شهادة Coll‏ والنقل».() 

وقد اتفق الفقهاء: على جواز اعتمادها قضاءً ayy pA‏ أو الحاجة في حالات 
خاصة اختلفت كما باختلاف المذاهب في تحديد مواضع الحاجة» وضبط القيود 
التي تعود إليهاء ولقد أفاض المالكيّة في القول فيها أكثر من غيرهم» حيث بيّن غير 
واحد منهم أن النظر في شهادة التسّامع يتناول الجوانب الثّالية: 
الأوّل: الصّفة التي 6955 بها: 

فالرّاجح عندهم والمعول عليه أن يقول الشاهد -عند تأديتها-: «سمعنا Cela‏ 
C28‏ من أهل العدالة وغيرهم OF‏ هذه الدّار -مثلاً- صدقة على بني فلان»» أي: لا 
tk‏ من الجمع بين العدول» وغير العدول في المنقول عنهم. ويرئ بعضهم OF‏ عليهم 
أن يقولوا: OP‏ لم نزل نسمع من الثقات» أو سمعنا سماعاً فاشيا من أهل العدل» 
وهو ch‏ مرجوح عندهم» OV‏ حصر مصدر سماعهم في الثقات والعدول يخرجها 
من السّماع إلى JEU‏ وهو موضوع آخر.” 


وشرح ميارة /١‏ 8١7و18/1”‏ 
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الملبحث السايع 
الشهادة بالسماع والتسامع 

الشهادة بالتسامع عند التحقيق تنقسم إلى ثلاث مراتب باعتبار درجة العلم 

الحاصل بها: 

المرتبة الأولئ: تفيد Cole‏ جازم مقطوعاً به وهي المعبّر عنها: بشهادة السّماع 
المتواتر كالسّماع بوجود مكة والمدينة وبغداد والقاهرة والقيروان ونحوها من 
المدن القديمة التي ثبت القطع بوجودها سماعا عند كل من لم يشاهدها 
مشاهدة مباشرة فهذه عند حصولها تكون - من حيث وجوب القبول والاعتبار 
- بمنزلة الشهادة إجماع. ^ 

المرتبة الثانية: تفيد Cb‏ قويّا يقرب من القطع وهي fall‏ عنها: بالاستفاضة من 
الخلق الغفير: كالشهادة SL‏ نافع مولئ ابن عمر by‏ عبدالرحمن بن القاسم من 
أوثق من أخذ عن الإمام مالك» وأن أبا يوسف يعتبر الصاحب IS‏ لأبي 
حنيفة» وقد ذهب الفقهاء إلئ قبول هذه المرتبة ووجوب العمل بمقتضاها من 
ذلك قولهم: إذا رؤي الهلال رؤية مستفيضة من جمٌ غفير وشاع أمره بين آهل 
البلد لزم الفطر أو الصّوم من رآه» ومن لم يره دون احتياج إلى شهادة عند الحاكم 
ودون توقف على إثبات تعديل نقلته.“ 

المرتبة الثالثة: تفيد Cle‏ قوي دون الظَّنّ المذكور في العدول في المنقول عنهم خلافا 
ey tile ol 9 Cd Haw aly Cal‏ )© 

٦/۲ معين الحكام‎ )١ 


۲) معين الحكام ۲/ ٦‏ 
۳) معين الحكام ٦/۲‏ 
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شروط قبولها وأهمها: 
الأول: أن لا يستخرج بها ما في يد حائز وإنما شهد بها لمن كان الشيء بيده فتصح 
حيازته. 


Gut‏ الزمان: 
الثالث: السلامة من الريب» فإن شهد اثنان بالسماع Gy‏ القبيلة مائة من أسنانهما لا 
يعرفون شيئا من ذلك لم تقبل شهادتهما إلا أن يكون علم ذلك فاشيا. 
الشرط الرابع: أن يحلف المشهود له. 
الشرط الخامس: أن لا يسموا المسموع منهم وإلا كان نقل شهادة فلا تقبل إذا كان 
المنقول عنهم غير عدول. 
الشرط السادس: أن يشهد بذلك اثنان فصاعداء ويكتفي بهما على المشهور. 
الشرط السابع: أن يكون السماع فاشيا من الثقات. 
قال ابن عبدالسلام: أما كونه فاشيا متفق عليه وأما كونه من الثقات فمنهم من 
شرطه ومنهم من لم يشترطه.(© 
المواضع التي تقبل فيها شهادة السماع: 
أجمع الفقهاء على صحّة شهادة التسامع في النسب والولادة للضرورة» قال ابن 
المنذر: أمّا النسب. فلا أعلم أحدًا من أهل العلم منع منه» ولو منع ذلك لاستحالت 
معرفة الشهادة به» إذ لا سبيل إلى معرفته قطعاً بغيره ولا تمكن المشاهدة فيه» ولو 
اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد olf‏ ولا أمّه ولا أحداً من أقاربه.“ 


واختلفوا فيما وراء ذلك: 


١١ /۲ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام‎ )١ 
111/۳ peve) 1(۲ 
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قال أبو حنيفة: لا تصمٌ إلا في النكاح والموت والنّسبء ولا تقبل في الملك 
المطلق, OY‏ الشهادة فيه لا تخرج عن كونها Bales‏ بمال» وما دام الأمر كذلك فهو 
شبيه بالدين» والدّين لا تقبل فيه شهادة السّماع» Lily‏ صاحباه فقد نضا على قبولها 
في الولاء مثل عكرمة مولئ ابن ale‏ 

قال الحنابلة وبعض أصحاب الشافعي: تجوز -بالإضافة إلى المسألتين 
الأوليين- في تسعة أشياء: النكاح» والملك المطلق. والوقف ومصرفه. والموت» 
والعتق» eV Sy‏ والولاية» والعزل» معللين رأيهم Ob‏ هذه الأشياء pes‏ الشّهادة 
عليها غالب بمشاهدتها أو مشاهدة أسبابهاء فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع لأذى 
ذلك إلى الحرج والمشقةء وتعطيل الأحكام وضياع الحقوق.(© 

ويرئ البعض الآخر من أصحاب LE‏ نها لا تقبل في الوقف» والولاء 
والعتق OY he sy‏ الشهادة ممكنة فيها بالقطع حيث UG]‏ شهادة على عقد TAS‏ 
العقود.“ 


)١‏ بدائع الصنائع ۳٠۷ /٠١‏ وتبيين الحقائق ١57 /١7‏ والعناية شرح الهداية 5١7/٠١‏ وفتح 
القدير شرح الهداية 117/ ۸٩‏ 

۲) الشرح الكبير ١١/١17‏ والمغني 17١/77‏ ومنار السبيل ٤٠١/١‏ والعدة شرح العمدة 
¥/ 148 والحاوي ۱۷/ ٣٣‏ 

70/١17 الحاوي‎ )۳ 
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eZ, 


الميحث الثامن 
مصاريف الشهادة والأجرة عليها 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه: لا يحل للشاهد أخذ الأجرة على أدائه SoM‏ 


إذا تعبّنت عليه OY‏ إقامتها فرض ١.‏ لقوله تعالىل: oh SG EN aT‏ [الطلاق: ؟]. 
Ul‏ إذا لم تتعيّن عليه» وكان محتاجاء وكان أداؤها يستدعي ترك عمله وتحمّل 


المشقة: 

ذهب جمهور الفقهاء إلئ: عدم جواز أخذ الأجرة عليهاء لكن له أجرة الرّكوب 
إلى موضع الأداء”" ولقوله تعالی: #إولا COTE‏ وَلَاسَهِيدٌ 14البقرة: YAY‏ 

وقد أشار إلى ذلك قانون أصول المحاكمات الشرعية من خلال المواد: 
المادة )04( 

[علئ الفريق الذي يطلب إصدار مذكرة حضور إلى شاهد ما أن يدفع إلى 
المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي 
تراه المحكمة CaS‏ لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها 
الشاهد في ذهابه وإيابه]. 
المادة )+4( 

[إذا حضر شخص ما إل محكمة إجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل أداء 
الشهادة يجوز للمحكمة سواء ادى ذلك الشخص الشهادة آم لا أن تأمر بدفع نفقات 
السفر إليه مع أية نفقات أخرئ ترئ ضرورة لدفعها]. 
)١‏ مواهب الجليل ٩١ /٠١‏ وشرح الزاد للحمد 477/7١‏ 


7( الدر المختار 0/0 وتبيين الحقائق 7٠١7/١7‏ ومغني المحتاج 9١/7515و550‏ وأسنى 
المطالب ۲۲/ 575 ومطالب أولي النهئ ٤۸/۲۰‏ وشرح منتهئ الاردات 751/١7‏ 
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المادة (V4)‏ 
[إذا ظهر للمحكمة أن المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد 
والتعويض عليه يجوز لها أن تقرر دفع أي مبلغ آخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا 

القرار لدئ رئيس التنفيذ في المحكمة الشرعية إذا لم يدفع المبلغ في الحال]. 


الفصل الثاني: الشهادة 


تعديل الشهود 
لا GE‏ بين الفقهاء في اشتراط العدالة في allt‏ ولا في اعتبار العدالة 
الحقيقيّة الحاصلة بالشؤال والتّركية» ولكن اختلفوا في الاكتفاء بالعدالة الظّاهرة: 


ذهب الإمام أبو حنيفة» وإحدئ الروايتين عن الإمام أحمد: أنه يقضي بظاهر 
العدالة» إلا إذا gab‏ الخصم في عدالة من شهد» واستثنى gh‏ حنيفة الحدود 
والقصاصء فأوجب فيهما التزكية وإن لم يطعن الخصم.“ 
واستدلّوا على جواز الحكم بظاهر العدالة بالآتي: 
١-قول‏ عمر: المسلمون عدول بعضهم على aay‏ 
Gel of -y‏ جاء إلى Acsatetife oN‏ فشهد برؤية الهلال» فقال له col‏ 
صََلَعَتِوسَهَ: «أتشهد ألا إله إلا اللّه؟ فقال: نعم. فقال: أتشهد أنّي رسول CA‏ 
فقال: نعم. فصام وأمر الناس بالضّيام»0) 
ON -۳‏ العدالة أمر خف سببها الخوف من اللّه تعالى» ودليل ذلك الإسلام فإذا 
وجد فليكتف به» ما لم يقم عل خلافه دليل.©) 
ذهب الإمام مالك وأبو يوسف ومحمّد والشافعية» والإمام أحمد في Al gS‏ الأخرى 


عنه: إلى أن التزكية واجبة في كل الأمور لكنّ ذلك مشروط بما إذا لم يعرف القاضي 


٠۸۹ [V9 وفتاوئ قاضي خان 1/8/7 والعناية شرح الهداية‎ 88/١ المبسوط للسرخسي‎ )١ 
سبق تخريجه‎ )۳ 


٤4۷ /۲۲ المغني‎ )٤ 
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ها 


حال الشهود» فإن عرف عدالتهم فلا حاجة إلى التركية.7) 
واستدلوا بوجوب التزكية في كل الأمور بالآتي: 

١‏ -قوله تعالی: #مِكَّن GEG‏ من JEN‏ €[البقرة: 187] ولا يعلم أنه مرضي حتّئ نعرفه. 

-١‏ عن عمر رنه Gl al‏ بشاهدين» فقال لهما عمر: لست أعرفكما ولا 
يضرّكما إن لم أعرفكماء جيئا بمن يعرفكماء فأتيا بر جل» فقال له عمر: تعرفهما؟ 
فقال: نعم. فقال عمر: صحبتهما في السّفر الذي يتبيّن فيه جواهر النّاس؟ قال: 
لا. قال: عاملتهما SUUL‏ والدّراهم التي تقطع فيها الرّحم؟ قال: لا. قال: كنت 
جاراً لهما تعرف صباحهما ومساءهما؟ قال: لا. قال: يا ابن أخي لست تعرفهما. 
جيئا بمن يعرفكما» قال ابن قدامة: وهذا بحث يدل علئ آنه لا یکتفی O45 gt‏ 
وقد أشار قانون أصول المحاكمات الشرعية إلى ذلك من خلال المادة )10( 

والتي جاء فيها [علئ المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين قبل البدء في الشهادة ولا 

حاجة إلى لفظ أشهد]. 


)١‏ بدائع الصنائع ۳۲۷/۱٤‏ والمبسوط 4١/١5‏ ومعين الحكام ؟/ 77 وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير natin oy ٩۷/۱۷‏ عدر "0١‏ وتحفة المحتاج NAY /٤١‏ ومغني 
المحتاج ۲۰۸/۱۹ وأسنئ المطالب 757/77 مطالب أولي النهئ ۱۹/ ۳۷۲ وكشاف 
القناع ۲۲/ ٠٠١‏ 

٤۹۸/۲۲ المرجع السابق‎ CY 
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الشهادة على الشهادة 

قد لا يستطيع الشاهد المقبول الشهادة أن يودي الشهادة بنفسه أمام القضاء 
egal‏ أو فرطن» أو غذر هن الأغذاز فيشهد غل شهادته شاهدين Sst‏ فيهما 
الصفات التي تؤهلهما للشتهادة» ويطلب منهما Leland‏ والإدلاء بها أمام القضاءء فيقوم هذان 
الشاهدان مقامه» في نقل تلك الشهادة إلى مجلس القضاء بلفظها المخصوص في 
التحمّل والأداءء OV‏ الحاجة تدعو إلى ذلك فلا تقبل الشّهادة على الشهادة إل عند 
be‏ شهود الأصل GEL‏ الفقهاء.(© 

وممّا يجيز للشاهد أن يشهد على شهادته أن يخاف الموت فيضيع الحق. هذا 
على وجه العموم» وإن كانت آراء الفقهاء متباينة فيما يجوز من الشهادة على الشّهادة 
وما لا يجوز. 

وذهب الحنفيّة والحنابلة إلى LET‏ جائزة في كل حق لا يسقط بشبهة؛ فلا تقبل 
فيما يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص ٩.‏ 

قال الحنفيّة LG,‏ قلنا بذلك استحسانا. ووجه القياس أنّها عبادة بدنيّة وليست 
Ce‏ للمشهود له والتّيابة لا تجزئ في العبادة البدنيّة» ووجه الاستحسان OT‏ الحاجة 
ماسّة إليهاء إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لمرض أو موت أو بعد مسافة» 
فلو لم تجز الشهادة على الشهادة أذى إلى ضياع الحقوق» وصار كتاب القاضي إلى 


4917/17 والفروع لابن مفلح‎ ١5١/77 وكشاف القناع‎ ۲٤٤/۱١ الحاوي للماوردي‎ )١ 

7/65 /١1/ فتح القدير شرح الهداية‎ ٠١/١١ والعناية شرح الهداية‎ ۳٤٤ /4 البحر الرائق‎ CY 
٠١7/١157 والمغني 58/77 7 والشرح الكبير‎ 

١91١ /5 eM ومجمع‎ ۳٤۷ /۱۲ تبيين الحقائق‎ )۳ 
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الملبحث الحادي عشر 
الرجوع عن الشهادة 
هو أن يقول رجعت عما شهدت به ونحوه» فلو أنكرها لا يكون رجوعا.(٩‏ 
وشرط الرجوع في مجلس القاضي ويتفرع علئ اشتراط المجلس أنه لو أقر 
شاهد بالرجوع في غير المجلس وأشهد على نفسه به وبالتزام المال لا يلزمه شيء. 
ولو ادعئ عليه بذلك لا يلزمه إذا تصادقا أن لزوم المال عليه كذا بهذا الرجوع. 
قال الحنفية: الرجوع عن الشهادة يتعلق به حكمان: 
أحدهما: يرجع إلى مال الشاهد. 
الثاني: يرجع إلى نفسه. 
أما الذي يرجع إلى ماله فهو وجوب الضمان» والكلام فيه في ثلاثة مواضع: في 
بيان سبب وجوب الضمان» وفي بيان شرائط الوجوب. وفي بيان مقدار الواجب. 
أما الأول: فسبب وجوب الضمان في هذا الباب إتلاف المال أو النفس بالشهادة؛ 
OY‏ الضمان في الشرع إنما يجب إما بالالتزام أو بالإتلاف» ولم يوجد الالتزام 
فيتعين الإتلاف فيها سببا لوجوب الضمان» OF‏ وقعت إتلافا انعقدت سببا 
لوجوب الضمان وإلا فلا.0© 
وعلئ هذا يخرج ما إذا شهدا على رجل بألف. وقضئ القاضي بشهادتهماء ثم 
رجعا bel‏ يضمنان الألف؛ be‏ لما key‏ عن شهادتهما بعد القضاء تبين أن 
شهادتهما وقعت سببا إلى الإتلاف في حق المشهود عليه والتسبب إلى الإتلاف 


بمنزلة المباشرة في حق سببه وجوب الضمان. 


١)الدرالمختار‏ ه/ ٠ه‏ 
؟) رد المحتار 5/ ٠ه‏ 
1( بدائع الصنائع ۳۷۸/۱٤١‏ 
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الثاني: أن الشاهد في الرجوع عن شهادته متهم في حق المشهود له. لجواز أن 
المشهود عليه غره بمال أو غيره ليرجع عن شهادته فيظهر كذب المدعي في 
دعواه فلم يصدق في الرجوع في حق المشهود له للتهمة» إذ التهمة كما تمنع قبول 
الشهادة تمنع صحة الرجوع عن الشهادة» فلم يصح الرجوع في حقه فلم ينقض 
القضاءء ولا يسترد المدعئ من يده» ومعنى التهمة لا يتوهم في المشهود عليه 
فصح الرجوع في حقه. إلا أنه لا يمكن إظهار الصحة في نقض القضاء والتوصل 
إلى عين المشهود به فيظهر في التوصل إلى بدله رعاية للجوانب AAS‏ 
وإذا رجعا قبل القضاء لا يضمنان؛ oY‏ الشهادة لا تصير حجة إلا بالقضاءء فلا 
تقع تسبيبا إلى الإتلاف بدونه» وعلئ هذا إذا شهدا على رجل أنه طلق امرأته فققضئ 
القاضي بشهادتهماء ثم رجعاء إن كان الطلاق بعد الدخول OL‏ كان الزوج مقرا 
بالدخول: لا ضمان عليهما لانعدام الإتلاف؛ لآن المهر يجب بنفس العقد» ويتأكد 
بالدخول لا بشهادتهما فلم تقع شهادتهما إتلافاء فلم يجب الضمان» وإن كان 
الطلاق قبل الدخول فقضئ القاضي بنصف المهر Ob‏ كان المهر مسمى ثم رجعا: 
ضمنا ذلك للزوج؛ OF‏ شهادتهما وإن لم توجب على الزوج شيئا من المهر لكنها 
أكدت الواجب لأن الواجب قبل الدخول كان محتملا للسقوط Ob‏ جاءت الفرقة 
من قبلها وبشهادتهما بالطلاق تأكد الواجب عليه على وجه لا يحتمل السقوط بعده 
أصلاء فصارت شهادتهما مؤكدة للواجب» والمؤكد للواجب بمنزلة الواجب في 
الشرع. 


مقدارالواجب من الضمان: 
الأصل أن مقدار الواجب منه على قدر الإتلاف؛ OY‏ سبب الوجوب هو 


7/٠١ /١5 بدائع الصنائع‎ )١ 
7/0١ /١5 بدائع الصنائع‎ )۲ 
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الإتلاف. والحكم يتقدر بقدر العلة» والعبرة فيه لبقاء من بقي من الشهود بعد رجوع 
لانعدام الإتلاف أصلا من أحد» وإن بقي منهم من يحفظ بعض الحق وجب على 
الراجعين ضمان قدر التالف بالحصص.“ 


7945/١5 بدائع الصنائع‎ )١ 
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الاختلاف 2 الشهادة 


قال الحنفية: الشهادة إن وافقت الدعوئ قبلت وإلا لا؛ OV‏ تقدم الدعوى في 
حق العبد شرط لقبول الشهادة؛ OY‏ القاضي إنما نصب لفصل الخصومات بين 
الخصوم وفصله يفتقر إلئ سبق أحد الشيئين بعد الدعوئ أما الشهادة أو اليمين وقد 
وجد تقدم الدعوئ فيما إذا وافقت الشهادة الدعوئ فأمكن الفصل بالشهادة ولم 
يوجد فيما إذا خالفتها فلم يمكن القضاء بها وهذا؛ OY‏ الشهادة لأجل تصديق 
ces gel‏ فإذا خالفتها فقد كذبتهاء والدعوئ الكاذبة لا يعتبر وجودها فانعدم الشرط 
وهو تقدم الدعوئ فلا يحكم بها بخلاف حقوق الله تعالئ؛ OY‏ الدعوئ فيها ليست 
بشرط؛ OV‏ إقامة حقوق الله تعالئ واجبة على كل أحد فكان كل واحد خصما في 
إثباته فصار كأن الدعوئ موجودة ولأنه تعالئ لما أمر بإقامتها كان طالبا لها فلم يبق 
إلا إقامتها وفي حقوق العباد لا بد من طلبها بالدعوئ إذ لا يعرف القاضي حقوقهم 
ولا يجبرهم علئ استیفائها ٩.‏ 

وعند أبي حنيفة: يعتبر GLI‏ الشاهدين في Lal‏ والمعنئ وذهب صاحباه أبو 
ينك وسعتد: إل أن GEV‏ ف المعد هو المع 


١17/5 /۷ والبحر الرائق‎ "١8/١7 تبيين الحقائق‎ )١ 
۳۰۸/۱۲ تبيين الحقائق‎ CY 
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شهادة الزور 

شهادة ty gM‏ مركب إضافي يتكوّن من كلمتين هما: الشهادة» والزور. 

Ui‏ الشهادة في اللّغة» فمن معانيها: البيان» والإظهار. والحضورء ومستندها 
المشاهدة إِمّا بالبصر أو بالبصيرة. 

LL‏ الزور فهو الكذب والباطل» وقيل: هو شهادة الباطل» يقال: رجل زور 
وقوم زور: أي مموّه بكذب. 

وشهادة yy jl‏ عند الفقهاء: هي الشهادة بالكذب ليتوصّل بها إلى الباطل من 
إتلاف نفسء أو أخذ مال» أو تحليل حرام أو تحريم حلال. 
الحكم التكليفي: 

لا خلاف بين الفقهاء في OF‏ شهادة الزّور من أكبر الكبائر وأنّها محرّمة Ce pb‏ 
قد نبئ Al‏ تعالئ عنها في كتابه مع age‏ عن الأوثان فقال الله تعالى: PATO‏ 
SAG. asl‏ واج وا قو Leste) on‏ وقد روي عن خريم بن فاتك 
الأسديّ: «أن التب ile Acsaletiie‏ صلاة الصّبح فلمًا انصرف قام قائماء فقال: 
عدلت شهادة الرّور الإشراك بالله ثلاث مرّات.(2 ثم تلا هذه الآية: #وأجتنوا 
مولت NEO) ph‏ ركيت r ues oa‏ 

وروی gl‏ بكرة Reis‏ عن Life Sl‏ الَهعَليَوِوَسَلم al‏ قال: «ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر؟ قلناة بل يا رسول الله قال UL SEY CG‏ وعقرق الرالدين حوكان 
متكث- فقال: ألا وقول الزورء وشهادة الزورء ألا وقول oo‏ وشهادة الور فما 
زال يقولها حت قلت: لا يسكت».() 


(ae 7 
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وروي عن ابن عمر BRS‏ عن oN‏ يوسم أنه قال: «لن تزول قدما 
شاهد الزور يوحت الله له C9, (SCS‏ 
GLA‏ شهادة الرُور: 

ذهب جمهور الفقهاء: إلى OF‏ شهادة الور لا تثبت VW‏ بالإقرار» فلا تثبت 
بالبيّنة» LAY‏ نفي ole‏ والبيّنة حجّة للإثبات دون النفي» وقد تعارضت البيّتتان 
فلا يعزّر في تعارض البيّنتين» أو ظهور فسقه أو غلطه في الثتهادة» GY‏ الفسق لا يمنع الصّدق» 
والتعارض لا يعلم به كذب إحدى البيّنتين بعينهاء والغلط قد يعرض للصّادق العدل 
ولا يتعمّده فيعفئ عنه. وقد قال alll‏ تعالی: ele SG‏ جاح AGE Ts‏ بو 
وکن SSE ESE‏ #[الأحزاب: Lo‏ 

قال الشيرازيٌ من الشافعيّة: تثبت شهادة الزور من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يقرٌ أنه شاهد زور. 
الثاني: أن تقوم البيّئة أنه شاهد زور. 
الثالث: أن يشهد ما يقطع IS‏ 
عقوية شاهد الرور: 

إذا ثبت ذلك بالبيّنة فعليه العقوبة سواء UIST‏ ذلك قبل الحكم أم بعده. 
ماهية هذه العقوية: 

لمّا كانت الشريعة لم تقدّر عقوبة محدّدةً لشاهد الور Ob‏ هذه العقوبة هي 


التعزير» وقد اختلف الفقهاء في عقوبة شاهد الور من حيث تفصيلات هذه العقوبة 
لا من حيث مبدأ عقاب شاهد الور بالتعزيرء إذ أنه لا خلاف عند الفقهاء في تعزيره 


۲۳۷۲ رقم‎ ۷۹٤ / ۲ سنن ابن ماجه‎ )١ 
250/4 ag CY 
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إذا ثبت عند الحاكم عن رجل الد ووا غ وجوبا وشهر به» روي ذلك 
عن عمر RELI‏ وبه قال شريح وسالم بن عبدالله والأوزاعيّ وابن أبي ليلئ. 
واختلفوا 2 كيفية التعزير: 

قال الشافعيّة والحنابلة وبعض المالكيّة: تأديب شاهد الور مفوّض إلى رأي 
الحاكم إن رأئ تعزيره بالجلد جلده» وإن رأئ أن يحبسه. أو كشف رأسه وإهانته 
وتوبيخه فعل ذلك» ولا يزيد في جلده عل عشر جلدات» وقال الشافعي: لا يبلغ 
بالتعزير أربعين Cb ge‏ 

Ul,‏ كيفيّة pet‏ به بين التاس: OB‏ الحاكم يوقفه في السّوق إن كان من آهل 
السّوقء أو محلّة قبيلته إن كان من أهل القبائل» أو في مسجده إن كان من أهل 
المساجد ويقول الموكّل به: S|‏ الحاكم يقرأ عليكم السّلام ويقول: هذا شاهد زور 
فاعرفوه.”") 

وقال أبو يوسف ومحمّد وبعض المالكيّة: إذا ثبت عند القاضي أو الحاكم عن 
رجل أنه شهد بالزور عوقب بالسّجن والضرب» ويطاف به في المجالس» لما روي 
عن عمر IRE‏ ضرب شاهد زور أربعين سوط وسخم ages‏ 

وقال أبو حنيفة: إذا أقرٌ الشاهد أنه شهد زوراً: يشهّر به في الأسواق إن كان 
(CB ye‏ أو بين قومه إن كان غير سوقي» وذلك بعد صلاة العصر في مكان تجمّع 
الثامن» ويقول fo poll‏ معه: Uf‏ وجدنا هذا شاهد زور cog bel‏ وحذروه cpl‏ 
ولام ر الت OV, oll ol‏ ويفا OS‏ يقير شاه Vo ya pl‏ بعر هلان 


المقصود هو foe sl‏ إلى الانزجار» وهو يحصل بالتشهير» بل ربّما يكون أعظم عند 


٠١١/١١ المغني ۲۳/ /ا0 “اوالشرح الكبير‎ )١ 
٠١۲/٠۲ #اوالشرح الكبير‎ ١9/١7 والحاوي‎ ١75 /۷ أسنئ المطالب‎ )۲ 
YoY /5 رد المحتار‎ )۳ 
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الثاس من OS pal‏ فيكتفئ به» والصرب وإن كان مبالغة في الزجر لكنّه يقع مانع 
عن الرّجوع فوجب التخفيف نظراً إلى هذا aor II‏ 
القضاء بشهادة الرُور: 
وزفر من الحنفيّة وإسحاق وأبو ثور: إلى OF‏ قضاء الحاكم بشهادة الزّور ينفذ ظاهراً 
لا باطناء OY‏ شهادة الزّور dhe‏ ظاهراً لا باطنا فينفذ القضاء كذلك OY‏ القضاء 
ينفذ بقدر الحجّة» ولا يزيل شيعا عن صفته الشرعيّة» سواء العقود من النكاح وغيره 
والفسوخ» فلا يحل للمقضيّ له بشهادة الزور ما حكم له به من مال أو بضع أو 
غيرهما(" لقوله صاله ووس : UT Lp‏ بشر» وإكم تختصمون cd]‏ ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجّته من بعض» فأقضي له علئ نحو ما آسمع» فمن قضيت له من 
حق أخيه شيعا فلا يأخذه Lobb‏ أقطع له قطعة من UI‏ 

وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: ينفذ قضاء بشهادة الور ظاهراً وباطن في 
لحا اح حك ان لحر جراد تبي hod pe is‏ 
Ae cil‏ لامرأة أقام عليها رجل » EY‏ على ai‏ تزوّجهاء فأنكرت فقضئ له على 
رَوَدَسَدُعَنَهُ فقالت له : لم تزؤّجني؟ أما وقد قضيت على فجدّد نكاحيء فقال: لا أجدّد 
نكاحك» الشاهدان زوّجاكء فلو لم ينعقد النكاح بينهما باطناً بالقضاء لما امتنع من 


)١‏ تبيين الحقائق "57/١7‏ والعناية شرح الهداية ۳۳/١١‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام 
١م‏ 

”) أنوار البروق في أنواع الفروق ۷/ ١57‏ وتحفة المحتاج ١١9/57‏ ومغني المحتاج ٠١۸/١۹‏ 
وأسنئ المطالب ۲۲/ ۲۲۷ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام ۸/ 84 ومطالب أولي النهى 
۹ وكشاف القناع ۲۲/ ۲۱۳ وشرح منتهئ الإرادات 774/١7‏ 

۳) صحيح البخاري 5 / 5005 رقم 19277 وصحيح ابن حبان ۱۱ / ٤0٩‏ رقم 007١‏ ومسند 
الشافعي ١5١ / ١‏ رقم ۷۲۸ 
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تجديد العقد عند طلبها. ) 

أمّا في الأملاك المرسلة -أي التي لم يذكر لها سبب معيّن- فإن الفقهاء أجمعوا 
عل OY LY Lal’ day aif‏ الملك لا ند له من Cee‏ ول مقن الأسبات 
بأولئ من البعض لتزاحمها فلا يمكن إثبات السّبب Gale‏ على القضاء بطريق 
الاقتضاء.“ 
تضمين شهود الرور: 

مت علم OF‏ الشّهود شهدوا بالزّورء تبيّن OF‏ الحكم كان ALL‏ ولزم نقضه 
وبطلان ما حكم به» ويضمن شهود الزّور ما ترتب علئ شهادتهم من ضمان. فإن 
كان المحكوم به مالاً: رد إلى صاحبه» وإن كان إتلافا: فعلئ الشّهود ضمانه لاهم 
سبب إتلافه. 

ذهب الشافعيّة والحنابلة وأشهب من المالكيّة: إلى وجوب القصاص على 
شهود الزور إذا شهدوا علئ رجل بما يوجب قتله» كأن شهدوا عليه بقتل عمد 
عدوان أو By‏ أو Gp‏ وهو محصن. فقتل الرّجل بشهادتهماء ثم رجعا Bly‏ بتعمّد 
cals‏ وقالا: 5 تعمّدنا الشهادة عليه بالزور ليقتل أو يقطع: فيجب القصاص عليهماء 
ل ل ا ن رجلين شهدا عند علي REINS,‏ 
على رجل BIL‏ فقطعه Go‏ عادا فقالا: أخطأناء ليس هذا هو السّارق» فقال she‏ 
لو علمت ألكما enn te Jind‏ ا 
Lagi]‏ تسبّبا إلى قتله أو قطعه بما يفضي إليه غالب فلزمهما كالمكره. وبه قال ابن 


شبرمة» وار بن dd cal‏ والأوزاعيء وأبو عبيد.9©) 


۳۹٤ / درر الحكام شرح غرر الأحكام ۸/ ۳۸۹وفتح باب العناية بشرح النقاية‎ )١ 
٠۹۸ /٤ تبيين الحقائق 0/ "417 7 والعناية شرح الهداية‎ )۲ 

۳) صحيح البخاري 5١/19‏ 

:) روضة الطالبين ۳/ "٠١‏ وكفاية الاخيار ؟/ ١5١‏ 
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وكذلك الحكم إذا شهدوا زوراً بما يوجب القطع قصاصاًء فقطع أو في سرقة 
لزمهما القطع» وإذا سرئ أثر القطع إلى النفس فعليهما القصاص في التفس» كما 
5 يجب القصاص على القاضي إذا قضئ زوراً بالقصاصء وكان يعلم بكذب الشهود. 


توبة شاهد الرّور: 
ذهب الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة وأبو ثور: إلى أنه إذا تاب شاهد الور وأتت 
على ذلك مدّة تظهر فيها توبته» وتبيّن صدقه فيها وعدالته» قبلت شهادته. لقوله 


هو 
3 


تعالول : & BESTT‏ م بعد TG (PLN GS‏ عمران: ]۸٩‏ و Acsactiie cl OV‏ 
قال: «التائب من الذُنب کمن لا ذنب CaS‏ ولأنّه تائب من ذنبه» فقبلت توبته كسائر 
التائبين ومدّة ظهور التوبة عندهم سنة, YOY‏ تظهر Bee‏ التوبة في cdg Boe‏ 
فكانت أولئ المدد بالتقدير سنةء BV‏ تمرّ فيها الفصول الأربعة التي تبيج فيها 
الطبائع وتتغيّر فيها OSV‏ 
gil Cote aes Shi yee ces pallid;‏ 


قال: والصّحيح al‏ مفوّض إلى رأي القاضي .© 


۱۰۲۸۱ رقم‎ ١9١ /٠١ والمعجم الكبير‎ 570٠ رقم‎ ۱٤۱۹ / ۲ سنن ابن ماجه‎ )١ 
77١/١15 والحاوي‎ ٩۷ /٤٤ وتحفة المحتاج‎ ٠١ 5 /۸ درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )۲ 
777/1١١ والعناية شرح الهداية‎ ٠١ /” رد المحتار‎ )۳ 
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الممبحث الرابع عشر 
شهادة الحسبة 

يقصد بها أن يودي الشاهد شهادةً lind‏ ابتداءَ لا بطلب طالب ولا بتقدّم 
دعوئ» ومعنئ (حسبة) أي احتساباً لوجه اللّه تعالئ. 

والحسبة ولاية شرعيّة» ووظيفة دينيّة تلي في المرتبة وظيفة القضاء إذ إن 
ولايات رفع المظالم عن الناس على العموم على ثلاث مراتب: أسماها وأقواها 
ولاية المظالم» وتليها ولاية القضاءء وتليها ولاية الحسبة. 

والحسبة من الخطط الدينية الشرعيّة SUAS‏ والفتيا والقضاء والجهاد. وقد 
جمع بعض العلماء الولايات الشرعيّة في عشرين ولاية» أعلاها الخلافة العامة 
والبقيّة كلها مندرجة تحتهاء وهي الأصل الجامع لهاء وكلّها متفرّعة عنهاء وداخلة 
فيهاء لعموم نظر الإمام في سائر أحوال الأمّة LU‏ والدّنيويّة» وتنفيذ أحكام الشرع 
فيها على العموم» وقد عني LI‏ بولاية الحسبة عناية كبيرة» ووضعوا فيها 
المؤلفات مفصّلين أحكامها ومراتبهاء وأركانهاء وشرائطهاء وتأصيل مسائلهاء 
ووضع القواعد في مهماتها. 

إذا كان المدّعئ به من حقوق العباد فلا تتحقق الدّعوئ بغير الطّلب من gobs‏ 
معيّن كما هو الأصل. Lal‏ إذا كان من حقوق الله تعالئ كالحدود والتّعدّي على ما 
يرجع منافعه للعامّة» فلا تحتاج إلى مدّع خاص» وتقبل فيها شهادة الحسبة. (أي: 
للأجر لا لإجابة مدع) مع مراعاة طرق الإثبات الخاصّة بها حسب تنوّع موضوعاتها. 

قال الأتاسيّ في شرح مجلة الاحكام العدلية: OY‏ ثبوت حقوقهم يتوقف على 
مطالبتهم» ولو بالتوكيل. بخلاف حقوق alll‏ تعالى» حيث لا يشترط فيها الدّعوئ, 
OY‏ إقامة حقوق الله تعالئ واجبة على كل أحد فكل أحد خصم في إثباتها» فصار 


geal ols‏ 5( موجودة. 
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وفي موضع آخر قال: ينتصب أحد العامّة خصماً عن الباقين من العامّة في 


7. 
A 


المحال التي منفعتها عائدة إلى العموم. AS‏ قال NG‏ عن جامع الفصولين: بن حائط] 
على الفرات واتخذ عليه QS‏ أو بنئ في طريق العامّة» فخاصمه أحد يقضى عليه 
151538 

وذكر في الدّرٌ في بحث الشّهادة: Gils‏ تقبل فيه الشّهادة حسبة بدون الدّعوئ 
أربعة عشر. قال ابن عابدين: هي الوقف للفقراء أو للمسجد ونحوه (أي للعامّة)» 
وطلاق الزوجة» وتعليق طلاقهاء وحرّيّة الأمة وتدبيرهاء والخلع» وهلال رمضان» 
cts Mey lls‏ وجد الشرت» والايام والطهارء وحرمة المضاهوة: ودعوق 
المولئ نسب العبد» والشهادة بالرّضاع. © 

ثمّ قال: ولا يخفئ OF‏ شاهد الحسبة لا بد أن يدعي ما يشهد به إن لم يوجد مدّع 
آخر. وعلئ هذا فكل ما تعتبر فيه الشّهادة حسبة يصدق عليه أنه تقبل فيه الّعوى 
Cy eas‏ 
شروط إقامة دعوى الحسبة ب2 الفقه الإسلامى: 

لإقامة دعوئ الحسبة شروط يجب توفرها وهذه الشروط هى: 
.١‏ أن يكون المدعئئ به معلومً؛ OY‏ الغرض من الحكم الإلزام» والإلزام لا يكون 
۲. أن تكون الدعوئ في حق الله تعالى كعدة وحد وردة» وبكل حق لآدمي غير معين 
۳. كون طرفا الدعوى بالغين عاقلين. 


٠٤٤/۲ جامع الفصولين‎ )١ 


۳) شرح القواعد الفقهية» الشيخ مصطفی الزرقا 77٠١ /١‏ 
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5. أن تكون الدعوئ متحققة» فلو قال المدعي: ا )ا لك لما سو امشو 

. أن تكون الدعوئ ملزمة» أما لو كانت الدعوئ بشيء يكون المدعئئ عليه فيها 

مخيراً بين إلزامه وعدمه OB‏ الدعوئ هنا غير صحيحة. 

. أن تكون الدعوئى بشيء يحتمل الثبوت» بمعنئ أن يكون مما يتصور ثبوته عقلا 
أو عادة. 

. أن تكون الدعوئ مما يتعلق بها حكم» أو غرض صحيح. 

۸. أن تكون الدعوى في مجلس القضاء؛ لآن الغرض من الدعوئ الإلزام» والإلزام 
لا يكون إلا في مجلس القضاء. 

4 أن يكو total‏ عليه محا بان كان Cane of oly‏ وتر ذلك 


Oo 


كيفية أداء الشهادة: 
وضح قانون أصول المحاكمات الشرعية ذلك على النحو التالي: 

ولا -:١‏ للمحكمة في أي دور من أدوار الدعوئ أن تلقي على الشاهد ما تراه ملائ 
من الأسئلة كما لها في أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل 
لاستجوابه ثانية. 

1-للخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأ الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الآخر 
وللطرف الأول حق المناقشة ثانية ضمن النقاط التي أثارها الخصم فقط 
ويشترط في ذلك ان لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوئ ولا 
يقصد به التلقين» وإذا تغير مجلس القاضي أعادت المحكمة تحليف الشاهد. 

۳- تؤدئ الشهادة Caled‏ ولا يجوز الاستعانة بمذكرة مكتوبة إلا Lad‏ يصعب 
استظهاره ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة بالكتابة أو الإشارة إذا كانت 


تبين مراده. 
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4- إذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به 
المحكمة فتؤخذ شهادته بحضور الطرفين في محل إقامته أو في غرفة القضاة Bol‏ 
محل آخر تراه مناسبا أو تنيب أحد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع على 
هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوئ.(“ 

ثانيا: علئ كاتب المحكمة أن يدون في الضبط تحت إشراف القاضي أقوال الفرقاء 
وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويجب على القاضي وكاتب المحكمة 
والطرفين أن يوقعوا علئ كل صفحة منه حيث انتهت الكتابة وإذا امتنع الطرفان 
أو أحدهما عن التوقيع تدون المحكمة ذلك في المحضر.”) 

ثالثا: يجوز استماع شهادة الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بإنابة قاضي 
المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي كتاب الإنابة 
متضمناً أسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها مع 
بيان أن المدعي قد استعد لإحضارهم إلى المحكمة المنابة بنفسه أو بواسطة 
المحكمة المذكورة خلال المدة التي تعينها له المحكمة المنابة بعد دفع النفقات 
التي يقررها القاضي المناب للشهود عملا بالمادة C14)‏ من هذا القانون 
ويشترط في ذلك أن توكيل الطرفين أو أحدهما في هذه الحالة وأمثالها يكفي أن 
يدون في المحضر ولا يكون خاضعاً لقيود التوكيل المنصوص عليها في المادة 
السادسة من قانون المحامين الشرعيين رقم OV /١١‏ ولا تابعاً للرسم ويشمل 
هذا الاستثناء التفويض الوارد في المادة )10( من هذا القانون.“ 


)١‏ المادة (57) من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
؟) المادة (VA)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
۳) المادة )19( من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
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رابعا: على القاضي المناب أن يبلغ الطرفين ايض الموعد المقرر من قبله لسماع 
الشهادة حسب المادة (19) السابقة ويسمع شهادات الشهود حسب البيانات 
المرسلة إليه بحضور المدعي أو وكيله ولو لم يحضر المدعى عليه وفور انتهاء 
الإجراءات يختم ورقة الضبط ويوقعها بإمضائه ويرسلها إلى القاضي 
الخ 

خامسا: يترتب على رئيس المحكمة او القاضي أن يأمر بتدوين كل ما يطلبه أو 
يعرضه أي فريق من الفرقاء أثناء استماع الدعوئ وخلال الإجراءات المتخذة 
فيها إلا إذا كان المطلوب تدوينه لا علاقة له بالقضية وحينئذ Gow‏ للفريق الذي 
يعنيه الأمر أن يقدم لائحة مستقلة يدون فيها ما يريد ضمه إلى ضبط القضية وفي 
هذه الحالة لا يحق للمحكمة رفض O) aN‏ 

سادسا: على أنه اذا كانت الدعاوئ المالية مستندة ال سند فلا تقبل البينة الشخصية 


لدفعها ويستثنئ من ذلك الدفع الذي يقدمه أحد الزوجين ضد OPW‏ 


)١‏ المادة )2١(‏ من قانون pel‏ المحاكمات الشرعية 
؟) المادة (05) من قانون pel‏ المحاكمات الشرعية 
۳) المادة (AY)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
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الميحث الأول 
تعريف اليمين 2 اللغة والاصطلاح 

أولا: تعريف اليمين 2 اللغة 

تلن عل ماو ها ان اهدر كم ات عل Jal‏ القن lols‏ 
aos‏ الحلف بالله يميتا؛ OY‏ به is yay‏ أحد طرفي الخصومة. 

وسمي القسم يمينا لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم حالة التحالف وقد يسمئ 
المحلوف عليه يمينا لتلبسه مها ومنها الحديث «من حلف على يمين فرآى غيرها 
خيرا il gs‏ وهي مؤنثة في جميع المعاني.7) 
ثانيا: تعريف اليمين 2 الاصطلاح 

اليمين: هي الحلف بالله» أو باسم من أسمائه» أو بصفة من صفاته. 

قال ابن عرفة: اليمين يطلق على القسم وعلئ التزام. ° 

وهي توكيد القول بذكر معظم على وجه مخصوص. كقولك: أقسمت بالله لا 
فعلن ©) 


١16٠0 صحيح مسلم 7/ ۱۲۷۱ رقم‎ )١ 
417/0 المغرب في ترتيب المعرب‎ (Y 
505 /١ شرح حدود ابن عرفة‎ )۳ 

44/١ معجم لغة الفقهاء‎ )٤ 
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المبحث الثاني 
ماهية الحكم باليمين 

اتفق الفقهاء: على Of‏ اليمين أحد الطرق المستعملة في القضاء Yel‏ تقطع 
الو ن ely alll‏ لا معد لا د درق مج وان eal‏ تكون 
بالله تعالئ» وأا توجّه في مجلس القضاء من القاضي. 

tell Saf الما لوحو‎ ob OS caleccll ST ale uate olgas gail Ls 
المال» واختّلفوا في دخول اليمين في النكاح والرّجعة والإيلاء والتسب ونحوها على‎ 
GY النحو‎ 

ذهب أبو حنيفة: إلى أنه لا يكون اليمين في النكاح.“ 

كما اتفق الفقهاء: على Of‏ اليمين تبطل مها دعوئ المدّعي على المدّعئ عليه؛ 
أي: lal‏ تقطع الخصومة في الحالء لكتهم اختلفوا في انقطاع الخصومة مُطلقًا 
باليمين» على معنئ أنه إذا ALE‏ المدّعئ عليه اليمين» هل للمدّعي أن يعود إلى 
دعواه إذا وجَد بيّنة؟ 

قال الحنفية: أما الاستحلاف على الحقوق فإنه لا يستحق به شيء» وإنما تة 
الخصومة في الحال ويبقئ المدعئ عليه على ما كان عليه من براءة الذمة) وتوجيه 
اليمين يكون من القاضي بطلب المدّعيء أو مَن يقوم مقامّه؛ ولذا لا عبرة باليمين 
التي يحلفها المدّعئ عليه في مجلس القضاء» قبل أن يَطلبها منه القاضي. 

كما أن التحليف على فعل النفس يكون على البتات؛ أي: القطع بأنه ليس 
كذلك» كما لو Ged!‏ على زيد أنَّ في ach‏ مالا للمدّعيء فإن المدّعئ عليه زيد هنا 
يحلف على القطع؛ أي: يَحلف بالله تعالئ إنه ليس للمدّعي في ذِمّتي المال الذي 


YoY /¥ فتاوئ قاضى خان‎ )١ 
١١١/8 ؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 
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MLE الغير» فيكون على العلم» كما لو ادع زيد على‎ fab التحليف على‎ UL, 
فهنا يتحلف‎ dL oll اغتصّبها منه» وليس لدئ‎ LE أبا‎ OT بأرض يدعي‎ le 
خالد علئ أنه لا يعلم أن أباه اغتصّب الأرض من زيد.7)‎ 

وقد ورد نحو هذا في age‏ النبي صَََََهءَلِدهوَسَلَهَ عن الأشعث بن قبس REINS,‏ 
Sb‏ رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصّما إلى النبي Aczaletile‏ في أرض 
من اليمن» فقال الحضرمي: يا رسول الله» إن أرضي اغتصَّبْنِيها أبو هذا وهي في cook,‏ 
قال: هل لك بيّة؟ قال: لاء ولكن أَحَلّفهء والله ما يعلم أنها أرضي Oto pl sled‏ 


٤١٤/٠۸ والعناية شرح الهداية 4/ 55 وفتح القدير شرح الهداية‎ 505/٠١ تبيين الحقائق‎ )١ 
١١5/١ وجامع الفصولين‎ 
قال الالباني: صحيح‎ ۳۲٤٤ رقم‎ 55١ / ۲ ؟) سنن أبي داود‎ 
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الميحث الثالث 
هل يسوغ افتداء اليمين والمصالحة عليها ؟ 
قال أهل العلم: يصح للمدَّعئ عليه افتداء اليمين» والصلح عنها؛ لما روي أنَّ 


See gto 8g‏ 1ه 5 EEE‏ وساب اط ال ا هد اه الو عراس 
عثمان Medley‏ افتدی يمينه» وقال: خفت أن تصادف 1545 فيقال: حلف فعوقب» 
أو هذا شۇم ي يمينه . ON)‏ 
وإذا افتدئ المدّعيئ عليه يمينه» فلا يحلف بعده Ou)‏ لأنه أسقط حقه فى 


de patel‏ ولأن كرام الناس يترفعون عن الحلف تورّعًا. 


34 اع 
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eZ, 


المبحث الرابع 
حكم اليمين 


تشرع اليمين في دعوئ حقوق الآدميين خاصة» فهي التي يُستحلف فيهاء أما 
شرق Jha dl‏ اناد اکاک کا قروا وا ا ا ان endo‏ 
زكاة مالي» أو صليت ونحوهماء ولا يستحلف منكر لحد من حدود الله كالزنا 
وشرب الخمر؛ لأنه يستحب سترهاء والتعريض بالرجوع عنها. 
وإذا عجز المدعي بحق على آخر عن البينة» وأنكر المدعئ عليه» فليس له إلا 
يمين المدعى عليه» وهذا حاص في الأموال والحقوق» ولا يجوز في دعوى 


القصاص والحدود. 
قال الله تعالی: LG YP‏ الغو Sah SS; KSI‏ عَنَّدمُ 
1 [المائدة LAS:‏ 


ا 
لجاعو ري اح وني و يناي على لحرو رت اج إل ا امي 
فقال ابن عباس RELIES‏ قال رسول الله صَََِلََيْنَهوسَله: «لو يعطئ الناس بدعواهم 
لذهب دماء قوم وأموالهم» ذكروها بالله واقرؤوا عليها: GATE‏ يشرو SN ney‏ 
منم UIC ES‏ عمران: IW‏ فذكروها فاعترفت فقال ابن عباس قال النبي 
مَبَرَلنَدعَدَهِوسَلَر: «اليمين على المدعيا adhe‏ 

SOE EGER جر‎ Oat لكاي‎ RE ae 
فقال: شاهداك أو يمينه».7)‎ Acpacletifls رسول الله‎ 
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الملمبحث الخامس 
النية 2 اليمين 
اليمين لها حالتان: 
الأولئ: اليمين الموجهة من القاضي لفصل الخصومة والنزاع تكون على نية 
المستحلف وهو القاضيء فلا يصح فيها التورية أو Obi NI‏ 
قال المالكية: فإنهم اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف في الدعاوئ.(© 
قال الشافعية: وتعتبر في الحلف نية القاضي المستحلف للخصم» سواء أكان 
موافقا للقاضي في مذهبه أم OY‏ 
الثانية: إذا حلف الإنسان باختياره» أو طلبها شخص منه دون أن يكون له عليه حق 
اليمين» فهذه تكون على نية الحالف في كل الأحوالء ويجوز للحالف التورية في 
يمينه» وله نيته. 
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله dager‏ «يمينك على ما يصدقك 
عليه صاحبك». وقال عمرو «يصدقك به Whale‏ 


)١‏ عمدة القاري 55/ 454 وشرح النووي على مسلم 45/7 والمنتقئ شرح الموطأ 457/7 ورد 
المحتار 5/ “41 وبدائع الصنائع 5 / ۲١١‏ وبداية المجتهد YE /١‏ 

YE امون‎ Alb CY 

0 /Y°* مغني المحتاج‎ (F 


5) صحيح مسلم ۳ / ١71/4‏ رقم ١707‏ 
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صيغة اليمين وشروطه وصفته 

أولا: صيغة اليمين أن يقول الحالف 

والله» أو وبالله» أو تالله» أو ورب العالمين» أو والحى الذي لايموت ونحو ذلك 
من أسماء الله عز وجل» وهى التى يُحلف ہا غالبا. 

أو يحلف بصفة من صفات الله عز وجل فيقول الحالف: وعظمة الله أو وعزة 
cal‏ أو ورحمة cal‏ أو وقدرة الله أو وكبريائه» أو وكلامه» أو ومشيئته ونحو ذلك. 

أو يحلف بكتاب اللّه» أو القرآن» أو المصحف» أو يحلف بالتوراة والإنجيل 
والزبور؛ LEY‏ كلام الله عز وجل» وكلامه سبحانه صفة من صفاته. 
ثانيا: شروط اليمين 

يشترط في اليمين في مجلس القضاء ما يلي: 
ادان يكون GIL ALS‏ عاقلا مختارا. 
؟ -أن يكون المدعى عليه متكراً حق المدعى. 
۳-أن يطلب الخصم اليمين من القاضي» فيطلبها القاضي من الخصم. 
؛ -ألا تكون في الحقوق الخالصة لله كالعبادات والحدود. 
٥-آن‏ تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها. 
5-أن يعجز المدعى عن إحضار البينة. 
ثالثا: صفة اليمين 

اليمين تقطع الخصومة ولا تسقط الحق» فمن حكم له القاضي بحق غيره فلا 
يحل له» وهو عليه Mela‏ 


6٠1/1١1 والإنصاف‎ ١19/57 كشاف القناع‎ )١ 
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ويجوز للقاضي أن يُحَلّف المدعى cade‏ أو يُحَلّف المدعي» حسب ما يراه.() 
واليمين مشروعة في أقوئ الجانبين؛ OY‏ الأصل براءة الذمة إلا ببينة» فإذا لم تكن 
Pe res‏ 

عن ابن عباس RAIS‏ قال: قال رسول الله صَزَلنَهعَََهِوسَلَهَ: «لو aw‏ الناس 
بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه).0) 


٦٣/۳ والإقناع في حل الفاظ أبي شجاع‎ 507/١7 حاشية البيجرمي على الخطيب‎ )١ 


(Y‏ سبق تخريجه 
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eZ, 


المبحث السايع 
أنواع اليمين 
تنقسم اليمين في مجلس القضاء إلئ ثلاثة أنواع : 
الأول: يمين الشاهد. وهى اليمين التى يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة للاطمئنان 
إلى صدقه ويلجأ إليها القاضي أحيانا بدلاً من تزكية الشاهد عند ضعف الوازع 


الديني. 
الثاني: يمين المدعئ عليه: وهي التي يحلفها المدعئ عليه بطلب المدعي؛ لتأكيد 
جوابه عن الدعوئ. 
الثالث: يمين المدعي: وهي التي يحلفها المدعي لدفع التهمة ace‏ أو لإثبات حقه» 
أو لرد اليمين عليه. 
وهي ثلاثة أنواع: 
أولا: اليمين الجالبة 
وهي التي يحلفها المدعي لإثبات حقه إما مع شهادة شاهد واحد» وهي اليمين 
مع الشاهد» وإما بسبب نكول المدعئ عليه عن اليمين الأصلية» وردها القاضي إلى 
المدعي ليحلف» وهي اليمين المردودة. 
وإما OLY‏ الجناية على القاتل» وهي أيمان القسامة» وإما لنفي حد القذف 
عنه» وهي أيمان اللعان» وإما لتأكيد نفي الأمانة» فالقول قول الأمين مع يمينه 
كالوديع والوكيل ونحوهما. 
ثانيا: يمين التهمه 


و 
وهي اليمين التي تطلب من المدعي بقصد رد دعوى غير محققة على المدعئ 
ade‏ 
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ثالثا: يمين التوثق والاستظهار 

وهي التي يحلفها المدعي بطلب القاضي مع الأدلة لدفع التهمة care‏ يلجأ إليها 
القاضي عادة إذا كانت الدعوئ بحق على ميت أو غائب» لاحتمال أنه قد استوف 
الدّين أو أبرأه منه. فيحلف المدعي» ويأخذ ما ادعاه بالبينة واليمين» لوجود الشك. 
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الميحث الثامن 
الآثارالمترتبة على اليمين 
تكون اليمين من المدعئ عليه بطلب من المدعي عند عجزه عن إثبات دعواه» 


ويترتب على حلف اليمين من المدعئ عليه سقوط الدعوئ» وانتهاء النزاع بين 


أنواع الحقوق التي تجوز فيها اليمين: 

١-يجوز‏ الحلف Gai‏ أو إثباتاًء في الأموال» وما يؤول إلى الأموال» وفي الحقوق 
التي بين العباد كالجنايات ونحوها. 

؟-لا يجوز الحلف في حقوق الله المحضة» سواء كانت حداً كالزنا والسرقة 
ونحوهماء أو كانت عبادة كالصلاة والصوم ونحوهما؛ OY‏ الحدود تدرا 
OWL‏ والعبادات علاقة بين العبد وربه» فلا يتدخل فيها أحد. 


a /‏ 4 الفصل الثالث: الحكم باليمين 3 


المبحث التاسع 
حكم القضاء بالنكور 
WAY J gS Lapa‏ وا خنطا la‏ و اتو اع 


تعريف النكول لغة: 

النكول لغة: مشتق من الفعل نكل» أي نكص وجبن» يقال نكل عن العدو ونكل 
عن اليمين وفلانا عن الشىء نحاه عنه وبفلان نكلة قبيحة أصابه بنازلة ويقال رماه 
Ol‏ 

ونكل: رجع عن شيء قاله» أو عن عدو قاومه» أو شهادة أرادهاء أو يمين تعين 
عليه أن يحلفها. وهنا: الامتناع عن أداء الشهادة» أو حلف اليمين.0) 
تعريف النكول اصطلاحا: 

عرف J SI‏ اضظطلاكا ay‏ شات متهنا: 

قال ابن عرفه: امتناع من وجبت عليه أو له يمين. 20 

قال الماوردي: هي أن تجب اليمين على المنكر فيمتنع منها. 0 

وهذا التعريف جامع مانع» لآن النكول المعتبر هو ما كان في مجلس القضاء. 
أنواع النكول: 

J SSSI‏ نوعان: حقيقة» وحكما. 


٠٠۲ /١ المصباح المنير 4/ 587 والقاموس الفقهي‎ )١ 
EAA /١ معجم لغة الفقهاء‎ )۲ 

۳) شرح حدود ابن عرفة ۲/ ٤٤٩‏ 

7١57/١5 الحاوي‎ )٤ 
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أما حقيقة: 

أن يقول المدعئئ عليه: لا أحلف. فالقاضي يقول له: إني أعرض عليك اليمين 
ثلاث مرات» فإن حلفت وإلا قضيت عليك بالمال» وإنما قدره بثلاث مرات؛ ليكون 
أجلئ للعمئ وأبلغ في إبلاغ العذر» فإن قضئ القاضي بنكوله في المرة الأولئ نفذ 
قضاؤه؛ ON‏ نكوله معتبر للتورع عن اليمين الكاذبة فقد وجد دليل القضاءء لكن 
الإمهال وترك الاستعجال أولى.“ 
النوع الثاني: النكول حكما 

وهو أن يعرض القاضي اليمين عليه ثلاث مرات وسكت في كل مرة ولم يجبه 
يجعله ناكلا؛ لأنه امتنع عن اليمين المستحقة عليه 
ما يجوز فيه القضاء بالنكول عند القائلين به: 


مر أن الحنفية يرون أن المدعيئ عليه إذا نكل عن اليمين فإنه يقضئ عليه بنكوله 


aes‏ بهذا يكل دعر 
اختلف في ذلك علئ أقوال: 


#-يرئ أبو حنيفة: أنه يقضئ عليه بالنكول في كل ما يصح فيه البذل والإباحة 
كالأموال وقصاص BILLY‏ 

#-يرئ أبي يوسف ومحمد: أنه ail‏ عليه بالنكول في كل ما تصح فيه اليمين مالا 
كان أو غيره.©) 


)١‏ معين الحكام 47١/١‏ وتحفة المحتاج ١/45‏ ومغني المحتاج 894/7١‏ ونهاية المحتاج 
۲/۲۹ 

۲) معين الحكام 47١/١‏ 

١70 /١7 وتبيين الحقائق‎ VAN [VE بدائع الصنائع‎ )۳ 

71١7/٠١ والانصاف‎ ۱۷١ /۲ المبسوط ۷۸/۲۰ والاختيار لتعليل المختار ۲۱/۱ والإقناع‎ )٤ 
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ما يجوز فيه رد اليمين إلى المدعي عند القائلين به: 
سبق معنا أن المالكية والشافعية يرون أن المدععئ عليه إذا نكل عن اليمين فإن 
اليمين ترد إلى المدعي» ولكن هل هذا في كل دعوئ؟ 
اختلف في ذلك على قولين: 
القول الأول: يرئ المالكية: أن اليمين إنما ترد للمدعي في المال وحقه.() 
القول الثاني: يرئ الشافعية: أن اليمين ترد على المدعي في كل حق سُمعت فيه 
الدعوئ وجازت المطالبة به» سواء كان الحق مالا كالعين والدين أو غير 
مال من قصاص أو نكاح أو طلاق.0) 
تكييف القضاء بالنكول عند القائلين به وثمرة الخلاف 2 ذلك: 
تكييف القضاء بالنكول عند القائلين به: 
اختلف القائلون بالقضاء بالنكول في تكييف نكول المدعى عليه على قولين: 
القوال الأول يري am gg dase gl‏ عند الحدايلة أنه Ja‏ ,0 
ودليله: أن اليمين لا تبقئ واجبة مع التكول لحصول المقصود وإنزاله باذلا 
أوليل كيلا GIS nes‏ في (IG!‏ 
القول الثاني: يرئ صاحبي أبي حنيفة ووجه آخر عند الحنابلة: أنه إقرار.(“ 
ودليلهم: أن الناكل كالممتنع من اليمين الكاذبة ظاهراء فيصير معترفا بالمدعئ» 
لأنه لما نكل مع إمكان تخلصه باليمين» دل ذلك على أنه لو حلف لكان كاذباء 


٠٠٤/۱١ التاج والإكليل‎ )١ 

١55/11 الحاوي‎ )۲ 

۳) بدائع الصنائع /VE‏ 577 والعناية شرح الهداية ۱۱/ ۲۷۹ 
)٤‏ العناية شرح الهداية ۲۷۹/۱۱ 

0( العناية شرح الهداية 714/١١‏ 
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ر 
وذلك دليل على اعترافه» إلا أنه لما كان دون الإقرار الصريح لم يعمل عمله في 
الحدود والقيود. 
ثمرة الخلاف: 

قال ابن القيم ANE‏ وإذا قضي بالنکول فهل يكون كالإقرار أو كالبذل؟ فيه 
وجهان» ينبني عليهما ما إذا ادعئ نكاح امرأة واستحلفناها فنكلت» فهل يقضئ 
عليها I SIL‏ وتجعل زوجته؟ فإن قلنا: النكول إقرار حكم له بكونها زوجته وإن 
قلنا: بذل» لم نحكم بذلك» لأن الزوجية لا تستباح SASL‏ 


١7١/١ الطرق الحكمية‎ )١ 
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المبحثالعاشر 
اليمين 4 قانون أصول المحاكمات الشرعية 
نظم قانون أصول المحاكمات الشرعية اليمين علئ النحو الآتي: 

-١‏ إذا كان الشخص الذي وجهت إليه اليمين بطلب الخصم أو من قبل المحكمة 
يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه تخلف عن حضور المحاكمة يكتب إليه 
القاضي Ce‏ أن اليمين قد توجهت إليه ويذكر له صورتها وأنّه اذا لم يجب 
الدعوة لحلفها يعتبر ناكلاً. 

؟- إذا كان الشخص الذي وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرئ 
الدعوئ فللقاضي أن ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه بكتاب 
يتضمن صورة اليمين واسم الشخص الذي يوكله طالب التحليف وقت أداء 
اليمين وذلك في الأحوال التي يشترط فيها التحليف بحضور الخصم وللقاضي 
المناب أن ينظم الضبط متضمناً أداء اليمين أو النكول عنه وبعد ختمه وتوقيعه 
يرسله إلى القاضي المنيب. 

¥- إذا كان الشخص مجهول محل الاقامة يجري تبليغه كما جاء في الفقرة الأولى 
من هذه المادة بالطريقة الممكنة Cady‏ لأحكام هذا القانون وفي جميع الأحوال 
المذكورة إذا لم يحضر الشخص الذي وجهت إليه اليمين في اليوم المعين بعد 
تبليغه حسب الأصول ولم تر المحكمة أن تخلفه ناشئ عن عذر مشروع أو لم 
يخبر المحكمة بمعذرته يعد ناكلا وتعطي المحكمة الحكم الملائم بعد 
تحليف المدعي. 

- للقاضي أن ينيب الكاتب العدل في سفارة المملكة أو قنصليتها في تحليف من 
وجهت إليه اليمين وذلك وفق أحكام الفقرة (۲) من هذه المادة.(© 


)١‏ انظر المادة (VY)‏ من قانون pol‏ المحاكمات الشرعية 


) الفصل الثالث: الحكم باليمين 2 { 


اليمين 2 مجلة الأحكام العدلية: 

أشارت مجلة الأحكام العدلية إلى اليمين من خلال المواد التالية: 
١-أحد‏ أسباب الحكم اليمين أو النكول عنه:“ 

أحد أسباب الحكم اليمينٌ أو J SII‏ عنهء وهو أنه إذا أظهر المدعي العجز عن 
إثبات دعواه فيحلف المدعيئ عليه بطلبه» ولكن إذا ادعئ أحد على آخر بقوله أنت 
وكيل فلان وأنكر الوكالة. فلا يلزم تحليفه كذلك إذا ادعئ كل من الشخصين المال 
الذي هو في يد آخر بأنه اشتراه منه ily‏ المدعئ عليه بأنه باعه لأحدهما وأنكر دعوئ 
الآخر فلا يتوجه عليه اليمين. 
؟"-تحليف أحد الخصمين:“ 

ل وف اعدا ا انمه ا له ونه أو بال مره 
واحدة بدون تكرار. 
"-لا تكون اليمين إلا ب حضور الحاكم أو نائبه: 

ولا اعتبار J SIL‏ عن اليمين في حضور غيرهما.”" 
“-النيابة 2 التحليف:9) 

تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين» بناءً عليه لوكلاء الدعاوئ 
أن يحلفوا الخصم. ولكن إذا توجهت اليمين إلى موكليهم فيلزم أن يُحلف بالذات 
ولا يصح تحليف وكلائهم. 
)١‏ انظر المادة (VVEY)‏ من المجلة 
(Y‏ انظر المادة (VV EY)‏ من المجلة 


۳) انظر المادة (VV EE)‏ من المجلة 
)٤‏ انظر المادة (VV EO)‏ من المجلة 
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7- لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم”) 
لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم» ولكن Aled‏ من قبل الحاكم في أربعة 

مواضع بلا طلب وهي: 

الأول: إذا ادعئ dod‏ من التركة Cin‏ وأثبته فيحلفه الحاكم على أنه لم يستوف هذا 
الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه ولا أبرأه ولا أحاله على غيره ولا أو 
من طرف أحد وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن ويقال لهذا يمين 
الاستظهار. 

الثاني: إذا استحق dot‏ المال واثبت دعواه حلفه الحاكم على أنه لم يبع هذا المال 
ولم يهبه لأحد ولم يخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه. 

الثالث: إذا أراد المشتري رد المبيع لعيبه حلفه الحاكم على أنه لم يرض بالعيب قولاً 
أو دلالة كتصرفه تصرف الملاك على ما ذكر في مادة YEE‏ 

الرابع: تحليف الحاكم الشفيع عند الحكم بالشفعة بأنه لم يبطل شفعته يعني لم 
يسقط حتى شفعته بوجه من الوجوه. 

أ- حلف المدعى عليه يطلب الخصم قبل أن يُكلفة الحاكم:“ 
إذا حلف المدعى عليه بطلب الخصم قبل أن AG‏ الحاكم فلا تعتبر يمينه 

ويلزم أن يُحلف من قبل الحاكم مرة أخرئ. 

'- الحلف على البتات:“ 


إذا حلف Jot‏ على فعله فيحلف على البتات» يعني يحلف على القطع Ob‏ هذا 


١)انظر‏ المادة CVV ET)‏ من المجلة 
؟) انظر المادة CVV EV)‏ من المجلة 
۳) انظر المادة (VV EA)‏ من المجلة 
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GB‏ _- 
الشيء هكذا أو ليس بكذاء وإذا حلف على فعل الغير فيحلف على عدم العلم يعني 


۸-اليمين إما بالسبب أو بالحاصل:“ 


اليمين إما بالسبب أو بالحاصل وهو أن اليمين بوقوع خصوص أو بوقوع 
خصوص أو بعدم وقوعه بيمنٌ بالسبب واليمين ببقائه أو بعدم بقائه يمين بالحاصل. 
مثلاً اليمين في دعوئ البيع والشراء بعدم وقوع عقد البيع Shel‏ هو Freee‏ بالسبب» 
Ll‏ اليمين ببقاء العقد إلى OV‏ أو بعدم بقائه فهو يمينٌ بالحاصل. 
4 اجتماع الدعاوی:" 

إذا اجتمعت دعاوئ مختلفة فتكفي فيها يمين واحدة ولا يلزم التحليف لكل 
منهما على حدة. 
٠‏ ١-النكول‏ عن اليو 5 ,۳ 

إذا كلف الحاكم من توجه إليه اليمين في الدعاوي المتعلقة بالمعاملات باليمين 
ونكل عنها صراحة بقوله لا أحلفء أو دلالة بالسكوت بلا عذر» حكم الحاكم 


بنكوله» وإذا أراد أن يحلف بعد الحكم فلا يلتفث إليه ويبقئ حكم الحاكم على 
Pies‏ 


(Oude اف ب‎ ١ 

تعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة. 
CY‏ انظر المادة (VV E49)‏ من المجلة 
؟) انظر المادة (VV O#)‏ من المجلة 


۳) انظر المادة )٠۷١١(‏ من المجلة 
5) انظر المادة )١7/67(‏ من المجلة 


الفصل الثالث: الحكم باليمين 


1۲ 


-ادعاء المدعي بوجود شهود AT‏ 


إذا قال المدعي ليس لي شاهد أصلا ثم راد أن يأتي بشهود أو قال ليس لي شاهد 
سوئ فلان وفلان ثم قال لي شاهدٌ آخر فلا يقبل قوله. 


)١‏ انظر المادة (VV OV)‏ من المجلة 
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ef)‏ ا 

البينات الخطية تشمل الصك والوثيقة والسجل والمحضر والديوان وما كل من 
of ols‏ كرت الجن كتانيا. 
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أولا: السجل: 

Jot‏ في a‏ الكتاب يدون فيه ما يراد حفظه. ومنه كتاب القاضي» وكتاب 
gal‏ ونحو ذلك ومنه قوله تعالئ: ھک كي Seal Jeol‏ 
de HO‏ میڈ CHES‏ كير AMO‏ أي: كط الصّحيفة 
natalia eo atone‏ ا 

ويقال: سجّل تسجيلاً إذا كتب السّجل. وسجّل القاضي عليه: قضئء وأثبت 
حكمه في السجل. وسجّل العقد ونحوه: قيّده في سجل. 

وني الاصطلاح: يطلق السَجلٌ على كتاب القاضي الذي فيه حكمه» ويشمل في 
عرف بعض الفقهاء ما كان موجه إلى قاض OAT‏ أصبح يطلق في عرفهم 
كذلك على الكتاب الكبير الذي تضبط فيه وقائع النّاس.9) 

وقد ذكر ابن نج نجيم أن fact‏ في عرف أهل زمانه: هو ما كتبه الشاهدان في 
الواقعة وبقي عند القاضيء وليس عليه خط القاضي.(“ 

Ladys‏ حص الحنابلة owl‏ بما تضمّن الحكم المستند إلى البيّئة. وهذا هو 


الصحيح 5 المذهب.“ 


رر 


٠١۳/٤ المغرب في ترتيب المعرب 7/ 4 والمصباح المنير‎ )١ 

١ 57 /” وبحر العلوم‎ 0 5" /VA تفسير الطبري‎ (Y 

۳) رد المحتار 0/ ٥۱۷‏ 

5) الدر المختار 0/ ٥۷۹‏ والبحر الرائق ۷/ ٥‏ ومجمع الأنهر /٦‏ ۷۳وغمز عيون البصائر ۲/ ١95‏ 
٥‏ البحر الرائق 5/ ٤٦١‏ 

1( مطالب أولي النهئ ٤۲۳/۱۹‏ وكشاف القناع ۲۲/ PUN‏ وشرح منهئ الارادات ۲۸/۱۲ 
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حكمه في السّجل. وسجل العقد ونحوه: قيده في سجل. 
اتخاذ السجلات: 

ينبغي للقاضي أن JE‏ سجلًا Ue‏ لا ينسئ واقعة الدّعوئ إذا طال cA BI‏ 
وليكون ذلك مذكّراً له ومعين على وصول المحكوم له إلى حقه إذا جحده الخصم. 

ويكتب في السّجِل وقائع es sed‏ وأدلتهاء وما انتهئ إليه القاضي من الحكم 
في موضوعهاء BY‏ مكلف بحفظ الحقوق» وبغير الكتابة لا يمكن أن تحفظ. 

ويتأكد هذا الواجب بطلب المحكوم له» فإن لم يطلبه كانت الكتابة على سبيل 
التدب» لتبقئ الدّعوئ BL IS‏ فيها محفوظة في الدّيوان» فربّما احتاج أحد 
الخصمين لمراجعتهاء واستخراج الحكم. ولا يلزم القاضي أن يكتب للمحكوم 
عليه ما ثبت عنده أو حكم به» Lally‏ هو مستحبٌ. غير أنه إن طلب من القاضي 
تسجيل الحكم SIL‏ الذي ثبت عليه؛ أو الذي أوفاه» أو ثبتت براءته منه» حتّئ لا 
يطالبه المدعى به Spe‏ أخرئ, فعلئ القاضى إجابته لما طلب. وإن كانت الخصومة 
tiles‏ بناقص الأهليّة أو عديمهاء كالصَّبِيَء والمجنون. فإنْ تسجيل الحكم واجب» 
وإن لم يطلب ذلك أحد» سواء كان محكوم)] له أو عليه. وإن كانت الدّعوئ متعلقة 
Gow‏ م حقوق الله تعالة» كالحدود» أو كان Goold‏ لغير He gly oid IS cae‏ 
للفقراء» ولجهات الخيرء Ob‏ على القاضي أن يكتب ذلك» ويحكم به دون حاجة 


w 


كيفية الكتابة 2 السجلات: 

لا يكفي في المحاضر OE‏ الاختصار والإجمال. بل لا بذ من المبالغة 
في التصريح والبيان. ففي المحاضر يجب على الكاتب أن يكتب بعد البسملة 
والحمدلة أو نحو ذلك» اسم المذعي» واسم أبيه وجذه. وكنيته» وصناعته» وقبيلته» 
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ومسكنه» ومصلاه (أي المسجد الذي hres‏ فيه Gale‏ وكل ما يودي إلى التَعرّف 
على شخصه. ويذكر حضوره. والإشارة إليه. وكذلك يفعل بالمدعئ عليه.(© 

وإن كان القاضي Cle‏ عن قاض آخر» فلا بد أن يذكر صفته» Oly‏ يكون من 
استنابه مأذوناً له بذلك. وإن أشهد على المحضر كان أوكد وأحوط. وينبغي في كتابة 
المحضر أن تكون على dole‏ البلد وأعرافه» ومصطلحاته. ويراعئ فيها متطلّبات كل 


020 


تعدّد نسخ السجل: 
AS‏ المحاضر) والشتجلاك» والوثائق عل سين : 
إحداهما: تحفظ في ديوان المحكمة؛ وعليها اسم الخصمين» أو صاحب AAS NN‏ 
وخاتم القاضي» وتكون مستنداً للرّجوع إليها عند الحاجة. 
الثانية: تعطئ للمحكوم له» أو صاحب الوثيقة» لتكون حجّة بالحق» وهي غير 
مختومة. ويجري ذلك ولو من غير طلب. 
ثمّ أصبحت الوثائق تكتب مرتبة في كتاب يجمعهاء وبحسب ما يسع منهاء 
ويحفظ في الدّيوان» وهو أكثر Che‏ وأحوط. فإن ضاعت A‏ في يد ذي 
الشأن» وطلب من القاضي نسخة أخرئ» أسعف طلبه» وكتب عليها ما ادّعاه من 
الفقدان» وتاريخهاء حتى لا يستوفى الحق الوارد فيها مرّتين. 
نقص ما 2 السجل من أحكام: 


إن كل نقص من مقوّمات السّجل التي سبقت يعتبر خللاً مؤثّراً في صحّته. وذلك 


)١‏ رد المحتار ۳/ 4 ”"و7/ 18 وبدائع الصنائع 454/١5‏ والتاج والإكليل ٩۳/١١‏ والشرح 
۳ ومغني المحتاج 7١١/14‏ وروضة الطالبين ٠۸١ /٤‏ 
”) انظر المراجع السابقة بصفحاتها 
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ر 

يظهر من الأمثلة الآتية: 
أ- إذا خلا السجل من الإشارة إلى المتخاصمين فإئه لا يفتى بصحته: 

كما لو كتب فيه حضر فلان مجلس الحكم» وأحضر معه فلاتًاء فادّعئ هذا الذي 
حضرء عليه. وينبغي أن يكتب: «علئ هذا الذي أحضر معه» بدلا من ١عليه».‏ وكذا 
عند ذكر الخصمين في أثناء السجل AV‏ من ذكر ضمير الإشارة» فيكتب: المدّعي 
هذاء والمدّعيئا عليه O) Jia‏ 
ب - ولو لم ينص 2 السجل على حضور المذعي والمدعى عليه مجلس 

القضاء: 

Sb‏ ذلك خلل في السّجلٌ عند الحنفيّة الذين لا يرون القضاء على الغائب. 
وكذلك لو خلا من pall‏ على سماع البيّنة بحضور المدّعئ عليه» وصدور الحكم 
E‏ 
ج - وإن كان لأحد الخصمين وكيل: 

وكتب في السَجل ثبوت الوكالة دون GAS‏ ثبوتها: هل هو البيّنة» أو المشافهة 
بحضرة القاضي ومعرفته بالوكيل والموكلء OB‏ ذلك خلل في السجل.” وأمّا 
الغلط باسم الوكيل وجعله محل الموكل» وجعل الموكل محل الوكيلء فذلك لا 
يثّر في صحّة السّجلٌء إلا على قول بعض المشايخ. 
د - و2 دعوى الوصي من Age‏ الأب» أو من جهة القاضي: 

إذا خلا الشجل من ثبوت موت الأب» والإيصاء» ومن الإذن الحكميّ من 
)١‏ المحيط البرهاني ۲۲١/٠١‏ والفتاوئ الهندية 777/54 وجامع الفصولين ۷١ /١‏ 


۳) جامع الفصولين ٠۹١/۲‏ 
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القاضي» والإذن بالقبضء OB‏ هذا يوجب رڏه» لاله لا بد منه لإثبات صحّة 
الخصومة.(© 
ه - وكل سجل خلا من سبب الدعوى» فاه مردود عند عامة العلماء: 

ولو OF‏ الشجل خلا من أسماء Ob co yg dll‏ أكثر القضاة عند الحنفيّة صاروا لا 
يرون ذلك خللاء وهو القول المشهور عند المالكيّة» غير أن العمل عندهم على 
وجوب ذكر أسمائهم في الحكم على الغائب والصّغيرء ولا حاجة لذلك في الحكم 
على الحاضر.(" وترك لفظ الشهادة خلل في محضر الدّعوئ. 
تخصيص كاتب للسجل» وما يشترط فيه: 

على القاضي أن يختار GS‏ يستعين به في كتابة ما يجري في المحاكمة» BY‏ 
يشق عليه أن يتولّى ذلك بنفسه. ويجب أن يتّصف كاتب القاضي بما يتّصف به 
القاضي» BY‏ جزء من المحكمة, OV y‏ الكتابة من جنس القضاء. ولهذا وجب أن 
يكون الكاتب مسلماء مكلا Leys Vite‏ عفيفا. 


عن يمين وغير ذلك من وقائع الڏعوی» علئ وجه يرفع الاشتباه بلا حكم. ٩‏ 
والفرق بين السّجل والمحضر عند جمهور الفقهاء أن الأوّل يتضمّن fal‏ على 

الحكم» إنفاذه» خلاف الثاني فلو أن القاضي زاد في المحضر ما يفيد إنفاذ حكمه» 

وإمضاءه» بعد إمهال الخصم بما يدفع به دعوئ المذعي» جاز.9©) 

۲۷۳/۱۰ المحيط البرهاني‎ )١ 

71١١ /١ تبصرة الحكام‎ )۲ 


5٠4 /0 ورد المحتار‎ ۲۰۹ /٩ الدر المختار‎ )۳ 
TYE /V + Gland لفق‎ G Gla ad 
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LB 


ثالثا: الڪ 

Ea‏ في اللّغة: الصرب الشديد بالشّيء العريض» يقال: صكّه صكّ]: إذا ضربه 
في قفاه ووجهه بيده مبسوطة وقيل: الصرب Gh tile‏ شيء كان.() 

هو ما كتب فيه البيع» والرهن» والإقرار وغيرها.“ وعرّفه السرخسي بأنه: اسم 
خالص لما هو وثيقة بالحق cals‏ وربّما أطلق الحنابلة Salt‏ على 
المحضر.“ إذن فهو الكتاب الذي يكتب فيه المعاملات» والأقارير ووقائع 
tg geal‏ )© 
العمل Pane‏ وحده: 

استشنى الحنفيّة من عدم جواز الاستناد لثبوت الحقوق على الصَّكُ المجرّد: ما 
جرئ العرف بقبوله بمجرّد كتابته» كالبراءات ULSI‏ لأصحاب الوظائف 
ونحوها كمنشور القاضيء والوالي» وعامّة الأوامر السّلطانيّة» ودفاتر البيّاعين 
والسّماسرة» والصّرّافِينَ» وصكوك الوقف التي تقادم عليها الزّمنْء وذلك لجريان 
العرف والعادة بقبول كتب البيّاعين والصّرّافين» والسّماسرة وأوامر DUALS‏ بمجرّد 
كتابته» وندرة إمكان التّزوير على السّلطان» وتعذّر إقامة بيّنة على صكوك الأوقاف 


إذا تقادم عليها الزمن» ولضرورة إحياء الأوقاف. © 


۲۷١ /۳ المغرب في تعريب المعرب‎ )١ 

”) رد المحتار 5/ 004 والبحر الرائق ”/ 557 ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ٤۲١/۸‏ 
*) المبسوط Ve [VA‏ 

٠٠۳ /۲۲ القناع‎ Glas )٤ 

٠٠٤/۲۳ الجمل‎ Lak ٥ 

1( المبسوط للسرخسي 44/١7‏ 


/ = 4 الفصل الرابع: البينات الخطية 0 


كتابة الصكوك والسجلات: 
صرّح الحنفيّة: La OF‏ لا يكون معتبراً إلا إذا كانت الكتابة مستبينة مرسومة 
معنونةء فإن لم تكن مستبينة كالكتابة على الهواء والرّقم على الماء فلا يعتبر.7) 
رابعا: الوثيقة 
هي في اللّغة: بفتح الواو والقاف وكسر الثاء وثائق» من وثق (بضم الثاء) الشيء: 
ثبت وقوي وصار محکما. ۳ 
وهو ما يوثق به من صك الدين ونحوه. وهي المستندات المكتوبة الموثوق 
0 
وني الاصطلاح هي: ما يشمل Ebel‏ والمحضرء والسّجل» والڙهن» وکل ما 
يتوثّق به الإنسان في حقه. 
خامسا: الديوان 
يتعيْن الفصل بين ALS Ol pl‏ وديوان القضاء. 
١‏ - أمَا الدّيوان العامّ: فهو موضع لحفظ ما يتعلّق بحقوق SLL‏ من الأعمالء 
والأموال» ومن يقوم بها من الجيوش» Sally‏ © 
۲ - آمّا ديوان القضاء: فهو هذه السجلات وغيرها من المحاضر» والصكوك» وكتب 
نصب الأوصياءء وقوام SES‏ والودائع» ونحو ذلك. 
سادسا: الحجة 
تطلق على Joell‏ وعلى الوثيقة. فهي ab ped‏ أصبحت تطلق على السّجلء 


187/7 فتح القدير شرح الهداية 5 ؟/ 447 والمحيط البرهاني‎ )١ 
£94 ؟) معجم لغة الفقهاء ص‎ 
٤۹٩۹ص معجم لغة الفقهاء‎ )۳ 
٠۹١ /١ الأحكام السلطانية‎ )٤ 


007 الفصل الرابع: البينات الخطية : 5 ۱ 
والمحضرء Lally‏ ثم أطلقت في العرف على ما نقل من السجل من الواقعة» وعليه 
علامة القاضي أعلاه» bey‏ الشاهدين أسفله» وأعطي للخصم”“ وخص الحنابلة 
الحجّة بالحكم القائم على البيّنة. 
ز-المستند والسند: 

هو كل ما يستند Pa]‏ ومستند الحكم: ما يقوم عليه. وأطلق على صك الدّين» 
ونجوة: 
سابعا: الدفتر 

الدفتر aa‏ جريدة الحساب» والدفتر جماعة الصحف المضمومةء والدفتر 
واحد الدفاتر وهي الكراريس» وهو عربئء قال ابن دريد: ولا يعرف له اشتقاق.”" 

ولا يخرج المعنئ الاصطلاحي عن المعنى اللّغويّ. Lally‏ بين الدفتر 
والكتاب عموم وخصوص مطلق والدفتر pel‏ من الكتاب» والفرق بينهما أن الكتاب 
يفيد أنه مکتوب» ولا يفيد الدفتر ذلك» تقول: عندي دفتر بياض ولا تقول: عندي 
كتاب بياض» وهو: صحف مجموعة بعضها إلى بعض» فان كتب فيها حساب 
التجار فهو دفتر التجار» وإن كتب فيه حسابات الدولة فهو الدفتر السلطاني.9©) 


ثامنا: الكتاب 


الذي يعتبر إيجابا أو قبولا 2 العقود: 


gee رودل‎ BS pee ee ee يات‎ ee ere 


١77/١14 مغني المحتاج‎ )١ 
YOY /\ معجم لغة الفقهاء‎ (Y 
۲۲۹ /۳ المغرب في ترتيب المعرب ۲/ ۲۳۱و والمصباح المنير‎ )۳ 
۲٠۹ /۱ معجم لغة الفقهاء‎ )٤ 
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اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرّسالة» فصورة الكتاب OL‏ يكتب: أما بعد: فقد 
بعت عبدي منك بكذاء فلما بلغه الكتاب وفهم ما فيه قال: قبلت» وكان ذلك في 
المجلس انعقد.(0© 
الكتاب يمعنى الوثيقة والعهد: 

فقد أمر الله TBE‏ بتوثيق المعاملات التي تجري بين الناس في قوله 
dbs‏ ال ae‏ أجل كى بوه #[البقرة: LAY‏ وقد 

ثق النبي cared‏ فباع وكتب ومن ذلك: «هذا ما اشترئ العداء بن خالد بن 
هوذة من محمد رسول الله صََزَتَةعَلتَهوسَلََ اشترى منه عبداً أو Ged‏ لا داء ولا غائلة ولا 
خبثة» بيع المسلم من المسلم»(" وأمر النبي صََلَعَََِوسََهَ بالكتاب في الصّلح فيما 
بينه وبين المشركين.'” 
الأحكام المتعلقة بكتابة الضكوت واستحلات: 

يرئ الحنفية والمالكية والشافعيّة: أن كتابة A Sal‏ والسجلات من فروض 
الكفاية» في كل تصرّف ele‏ وغيره: كطلاق وإقرار» وغير ذلك» وذلك للحاجة إليه 
لتمهيد إثبات الحقوق عند التنازع» ولما لها من أثر ظاهر في التذكر للوقائع» وفيها 
حفظ الحقوق عن الضّياع.©) 

aly‏ لا يجب على القاضي Lye‏ كتب A SII‏ والشجلات» إذ يجب عليه 
إيصال الح إلى cabal‏ وهذا يحصل بالشّهود لا بالصكوك وكتابة السّجلّاتء ولأنْ 


۲٤ /۲ ؟والفتاوئ البزازية‎ 5١/٠١ والعناية شرح الهداية‎ ٤٠١ /١ تكملة حاشية رد المحتار‎ )١ 

”) سنن الترمذي 7/ 078 رقم ٠١١١‏ قال الشيخ الألباني: حسن 

۳) انظر صلح الحديبية في كتب السير 

7947 /۲ وفتح الوهاب‎ 5777/١7 وحاشية البيجرمي على المنهج‎ ۳٠١ /۲۳ حاشية الجمل‎ )٤ 
١85 /5 وروضة الطالبين‎ 
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التب صََرََنَءلِدِوَسَلَمَ ومن بعده من GA‏ كانوا يحكمون» ولا يكتبون المحاضر 
والشجلات» ولكنه إن سأل أحد الخصمين كتابة الضَّكَُ أو السَجل ليحتجٌ به عند 
الحاجة يستحبٌ للقاضي إجابته إن أحضر قرطاسا]ً أو كان هناك قرطاس معد لذلك 
eas oye‏ ل 

وقال الحنابلة: يجب على القاضي كتابة Hall‏ والسجل إذا طلب منه من له 
مصلحة في كتابته وأتئ بكاغد» أو كان في بيت المال (كاغد)” معد لذلك» لأنّه وثيقة 
للطالب» فلزمه كتابته» كعامل الزّكاة» إذا طلب المزكي منه كتابة صكٌ منهء لثلاً 
يطالبه عامل آخر» وكمعشر تجارة أهل حرب أو ذمّة في دار ew Yl‏ طلبوا منه كتابة 
صك بأداء العشرء ليكون ذلك لهم براءة ذمّة إذا مر مهم معشّر آخر OO,‏ 


۲٠۸/٠١ وحواشي الشرواني‎ 771١/77 وحاشية الجمل‎ 770 /٤٤ تحفة المحتاج‎ )١ 
1 /YY كشاف القناع‎ )۳ 
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المبحث الثاني 
التوثيق 

آولا: تعريف التوثيق 
التّوثيق لغة: 

مصدر وثق الشّيء إذا أحكمه وثبّته» وثلائيّه وثق. 

يقال وثق الشيء وثاقة: قوّى وثبت وصار محكما. 
التوثيق 2 الاصطلاح الشرعي: 

الوثيقة ما يحكم به الأمرء والوثيقة: الك بالدّين أو البراءة منه. والمستند» وما 
جرئ هذا المجرئ والجمع وثائق. والموثق من Shy‏ العقود. ولا يخرج استعمال 
الفقهاء عن هذا المعنا. 
ثانيا: من الألفاظ ذات الصلة 

pry gg BAAS ا وهر‎ GOAN ا ور‎ 

Gy‏ الدذّرر: المحضر: ما كتب فيه ما جرئ بين الخصمين من إقرار أو إنكار 
والحكم ببيّنة أو نكول على وجه يرفع الاشتباه» Lay‏ ما كتب فيه البيع والرّهن 
والإقرار وغيرها.“ والحجّة والوثيقة يتناولان الثلاثة. 

وقال ابن بطّال: المحاضر: ما يكتب فيها قصّة المتحاكمين عند حضورهما 
مجلس الحكم وما جرئ بينهما وما أظهر كل واحد منهما من حجّة من غير تنفيذ 
ولا حكم مقطوع به» والسّجلات: الكتب التي تجمع المحاضر وتزيد عليها بتنفيذ 


الحكم وإمضائه.7) 


0994/0 راتحملادر)١‎ 


1 الفصل الرابع: البينات الخطية 
وعلئ ذلك: فالتسجيل هو إثبات الأحكام التي يصدرها القاضي وتختلف 
مراتبها في القوّة والضعف. فهو من أنواع التوثيق. 
في التوثيق منفعة من عدة أوجه وهي: 
١-صيانة‏ الأموال وقد أمرنا بصيانتها ونهينا عن إضاعتها. 
١-قطع‏ المنازعة فإن الوثيقة تصير حكما بين المتعاملين ويرجعان إليها عند 
المنازعة فتكون سببا لتسكين الفتنة ولا يجحد أحدهما G>‏ صاحبه مخافة أن 
تخرج الوثيقة وتشهد الشهود عليه بذلك فينفضح أمره بين الناس. 
۳-الت رز عن العقود الفاسدة OY‏ المتعاملين ريما لا يهتديان إلى الأسباب المفسدة 
للعقد ليتحرّزا عنها فيحملهما الكاتب علي ذلك إذا رجعا إليه ليكتب. 
5 -رفع الارتياب فقد يشتبه على المتعاملين إذا تطاول الزمان مقدار البدل ومقدار 
الأجل فإذا رجعا إلى الوثيقة لا يبقئ لواحد منهما dag y‏ 
رابعا: حكم النوثيق 
توثيق التصرّفات أمر مشروع لاحتياج الناس إليه في معاملاتهم خشية جحد 
الحقوق أو ضياعها. 
والأصل في مشروعيّة التوثيق ما ورد من نصوص. 
ففي مسائل الدّين جاء قوله تعالئ: RGD‏ الت Gan‏ إا تدايع SN, Fy‏ 


2 a7 2 

3 چ 58 7 ج 

Ae wig ‘A‏ وو > رص < 2 39 ےم 4 و 4 رر مر 

aul أن 355 حكما علمه‎ GE وک ياب‎ JIS كايا‎ ES فاڪتبوه وليكتب‎ As 
02 و‎ Zo seg اک و و‎ age oe Ge tee ددم فم وو مک کے‎ 

ade كان الى‎ ob سينا‎ ae ولا يَبَحَسٌ‎ AS الله‎ RS Solace GAT JO, Cees 
wee AS are ete ate ۹ و > ع تو‎ Face ص كه د ج كدي‎ 2 tee 

Sul‏ سَفِيها آو eae‏ أو لا bts‏ أن ييل هو JA‏ وليه bgt yay tcl JAN‏ ِن 


ew gr‏ برو قا ote‏ و سرد 


x za 20‏ سس مه س 5 Log‏ 7 ا ا 0 
ob Ralls‏ لم يکونا oles‏ فرجل وامر اتان مِمَن رَصَونَ من JIE‏ أن َضِلّ إ 


VEO Ne uct pall المسوط‎ © 
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جم ع 5 a‏ 


oe > ےو‎ Zorg re Ge “yer eye ae ا 72 صمح ع‎ 

ترك eo BY ety‏ ولا ياب ادا إا ما وغو ولا ATES‏ كوه سخا By Za‏ 

od 8‏ و ر م2 چک سدس لل ركس بج 22 2 5 سم 4 ee Axe‏ س دي 

LF SS ale‏ عند ul‏ وأقوم AGED‏ وا 3 ألا L HES‏ أن OSS‏ تجدرة حاضرة 
a‏ 


و و لس سدم oh‏ بحم لم وک رسخ ع و سل 24 ورم ب ےے حو ےآ ری وسر (eee IC‏ 
a‏ بكم ذل ۴ aps Vicks KE‏ شه دوا إذا : par‏ لا يضار ra)‏ له 


م ور ي روه ېږو برو و ونه es tse ace‏ سو رار Gre‏ هږو الله يم ر وو 
Lg‏ ون 2G 545 Le‏ واتمواالله دعل ڪم الله والله ڪل شىء عليم 


Cosy‏ #[البقرة]. 
قوله ies Kas Nap h ase Mas eA ac kp o‏ 
y, Sci iss; ee ee‏ ال 

BS zi‏ عليه Gry‏ #[البقرة]. 
i‏ تعالی: #وَلِمَن JE‏ ہو CI pes Me‏ پو رَعِيم WW‏ €[یوسف]. 
وقد اختلف الفقهاء في حكم الأمر بالكتابة والإشهاد علئ وجهين: 
الأول: i‏ الأمرللئدب 
وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفيّة» والمالكيّة» والشافعيّة والحنابلة» وذهب 
إليه أيضا أبو سعيد الخدريّء وأبو أيّوب الأنصاري» والشعبي» والحسن» وإسحاق» 
وجمهور الأمّة من ALE‏ والخلف لما يأتي: 
VIO) -١‏ بالكتابة والإشهاد في المبايعات والمداينات لم يرد Vi‏ مقرونا بقوله 
تعاليل: Sal SBR‏ من GM 3255 Lee Kay‏ وتم cect‏ #[البقرة: LYAY‏ ومعلوم ol‏ 
الأمن لا يقع إلا بحسب الظْنَ والتَوهّم لا على وجه الحقيقة» وذلك يدل على 
أن الشّهادة Ll‏ أمر بها لطمأنينة قلبه لا لحق الشرع» LS‏ لو كانت لحق الشّرع 
ما قال: كن آمِنَ of LAY KAY‏ ولا ثقة بأمن العباد» Led]‏ الاعتماد على ما يراه 
الشرع مصلحة. فالشهادة مت شرعت في التكاح لم تسقط بتراضيهما وأمن 
بعضهم بعضاء فثبت بذلك أن الأمر بالكتابة والإشهاد مندوب غير واجبء وأن 
ذلك شرع اطا 01 


7١77/7” أحكام القرآن للجصاص‎ )١ 
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؟-جاء قوله 5 LAY KAY ST ob}‏ € عقب قوله: ولم GRAS‏ ورهن 
مَقَبوصة #[البقرة: ۲۸۳]. WG‏ جاز أن يترك الرّهن الذي هو بدل الشهادة جاز ترك 
اسه 

op 3‏ التب He‏ اوو شترئ من يهودي weeks‏ ورهنه درعه)» 
sS‏ 
خزيمة بن ثابت» ولم ينقل أنه أشهد في EUS‏ 

3 -أمر التب Apaches ike‏ عروة بن الجعد أن يشتري له أضحيّة ولم يأمره 
بالإشهاد» وأخبره عروة أنه اشترئ شاتين فباع إحداهما ولم ينكر عليه ترك 
الإشهاد. 

- كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبايعون في عصره في الأسواق» فلم يأمرهم 
بالإشهاد» ولا نقل عنهم فعله» ولم ينكر عليهم التب صله ەليوس . 

5- نقلت الآمّة خلفا عن سلف عقود المداينات والأشربة والبياعات في أمصارهم 
من غير إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم» ولو كان الإشهاد 
Cols‏ لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به» وني ذلك دليل على pel‏ رأوه 
ندنا O)‏ 

- إن المبايعة تكثر بين الاس في أسواقهم وغيرهاء فلو وجب الإشهاد في كل ما 
يتبايعونه أمضئ إلى الحرج المحطوط عتا بقوله تعالئ: #وَمَاجَعَلَ SEE‏ في coll‏ 
bs‏ حرج €[الحح: ۷۸]. 

الثاني: أن الأمر للوجوب 


وهو قول SEAS‏ وعطاء» ples‏ بن زيد» والنخعي؛ وابن جرير الطبري. 


457/7 تبصرة الحكام‎ )١ 


1( المغني لابن قدامة 8/4 والشرح الكبير 5/ EV‏ 
۳) أحكام القرآن للجصاص ۳/ ۲۱۷ وأضواء البيان في تفسير القرآن ۱/ ۲۹۸ 
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فالإشهاد فرض لازم يعصي بتركه لظاهر الأمر. وقال ابن عبّاس: OL‏ آية الدّين 
محكمة وما فيها نسخ» وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا باع 2 بنقد أشهد ولم 
يكتب» وإذا باع بنسيئة كتب وأشهد. 7 
وقد يكون التوثيق واجبا بالاتفاق كتوثيق التكاح OB‏ الإشهاد فيه واجب سواء 
أكان عند العقد كما يقول الجمهور أم عند الدّخول كما يقول المالكيّة -والأصل فيه 
قول الب صَزَلَدعَوسَلَه: «لا نكاح إلا ody:‏ وشاهدي عدل)”" فاعتبر المالكيّة OF‏ 
النكاح حقيقة lel]‏ يقع على eb gil‏ 
خامسا: طرق التوئيق 
توثيق طرق متعدّدة» وهي قد تكون بعقد -وهو ما يسمّئ عقود التوثيقات- 
كالرٌهن والكفالة» وقد تكون بغير عقد كالكتابة والإشهاد وحق الحبس والاحتباس. 
ومن التوثيقات ما هو وثيقة بمال كالرّهن والمبيع في يد البائع» ومنه ما هو وثيقة Habs‏ 


Hf 


كالكفالة. 
وبيان ذلك فيما يأتي: 


أ - الكتابة: 


فرصت الشريعة الإسلامية الكتابة وسيلة OLY‏ الدين المؤجل سواء كبرت 


77 om 


قيمة الدين أو صغرت» وذلك قوله تعالئ: SAS of, 25155 15 0 RE‏ 


5226 2 


مکی ابوه 4[البقرة: 01181 وقوله: #ولا of ES‏ تكبو TN Wage‏ كبا Gy‏ 


أجلو 1€البقرة: ۲۸۲]» ويدخل تحت لفظ الدين كل التزام u‏ كان نوعه» OY‏ الالتزام 


۲٠٠١ /" أحكام القرآن للجصاص‎ )١ 
الأوسط 4 / ۱۱۷ رقم 4۱۹۲ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن‎ 
٩۸ /¥ تبصرة الحكام‎ )۳ 


الفصل الرابع: البينات الخطية 


~ 5-7 

ليس إلا دين في ذمة الملتزم له» فيدخل تحت Bd‏ الدين القرض والرهن والبيع بثمن 
مؤجل والتعهد بعمل وغير ذلك. 
حجية الكتابة 2 الإثبات: 

إذا كنا قد تناولنا آراء الفقهاء في كتابة الديون من حيث الوجوب وعدمه» ورأينا 
أن البعض يرئ الوجوب والبعض الآخر يرئ نسخ الوجوب» والجمهور يرئ ندب 
الكتابة من غير نسخ» فهل تكفي الكتابة دليلا في الإثبات» وما قيمة السند المكتوب 
وما مدئ حجيته علئ ما 053 فيه؟ وهل يحكم القاضي بما هو مسطور في السند مت 
ما رفع إليه سند يتضمن حقا من الحقوق وليس عليه أن يقبل أي طعن في صحته 
وصحة ما حمله السند؟. 

لا شك أن الكتابة المشار إليها في الآبة الكريمة أصبحت مستندا خطيا لأن 
المكتوب يحوي إقرارا بما تضمنه السند موقعا عليه من المدين المقر وبشهادة كاتب 
السند أو الشهود الذين وقعوا على صحة إقرار المدين بالسند وعليه فإن حجية السند 
هنا GE‏ من توقيع المقر والإشهاد فقويت دلالته على الحق» ولا شك أن الفقهاء 
عاملوا الإقرار بالكتابة معاملة الإقرار باللسان سواء بسواء. 
كيفية الإثبات بالكتابة: 

انتهينا إلى جواز الإثبات بالكتابة بناء على القول الغالب عند الفقهاء وتسهيلا 
على الناس» فإن هذا الجواز لم يجعل من الكتابة دليلا يمنع أو يحد من قوة غيرها 
من الأدلة كما ذهب بعض القانونيين. فرجال القانون الوضعي قد انتهوا إلى وجوب 
الإثبات بالكتابة في بعض الحقوق» ولا يجوز الإثبات إلا عن طريقهاء ومنعوا 
OLY!‏ بشهادة الشهود في هذه الحقوق» مقيدين بذلك طريق الإثبات بالشهادة 
وجعلوا حجية الكتابة أقوئ من حجية الشهادة. ورجال القانون إن كانوا قد عذروا 
أنفسهم في هذا المسلك بدعوئ انتشار شهادة الزور مما أدئ إلى الفوضئ في 
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ساحات العدالة» فإن الفقه الإسلامي لم يكن بحاجة لمثل هذا التصرف وهذا التقييد 
مادام منهجه تربية الفرد» وغرس روح الأمانة والمراقبة لله عز وجل بحيث تندرج 
هذه المراقبة على أفعاله كلها فيكون بذلك بعيدا عن تهمة التزوير. ثم إن هذا 
المحذور الذي أدئ تقييد الشهادة عند القانونيين لا يؤمن دخوله في الكتابة 
والمستندات الخطية» وما كان إنكار المانعين للإثبات بالكتابة إلا لتخوفهم من 
الخ والتد وير 
فإذا نظرنا إلئ كتابات الفقهاء -المتقدمين منهم والمعاصرين- في الأدلة 
الكتابية نجدهم يقسمونها إلى قسمين رئيسيين: 
القسم الأول: المستندات الصادرة من دائرة رسمية 
يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للقواعد المرعية وفي حدود سلطته أو 
ولايته أو اختصاصه. ولذلك فإن أهم ما يشترط للسند الرسمي ما يلي: 
)١(‏ أن يكون تحريره بمعرفة موظف عمومى أو جهة رسمية. 
)1( أن يكون ذلك الموظفة أو تلك الجهة الرسمية مختصة بتحرير مثل هذا السند 
وفي حدود سلطتها أو ولايتها. 
(۳) أن يكون تحرير هذا السند قد تم بحسب القواعد الموضوعة )4 
ومثال المستندات الرسمية: 
صور الأحكام التي تستخرجها المحكمة ممهورة بإمضاء القاضي وختم 
المحكمة» وثائق الزواج والطلاق» شهادات rol‏ صكوك الأراضي وعقودها 
المستخرجة من سجلات مصلحة الأراضى» مخالصات مصلحة الضرائب 


4/7/١ علم القضاء أحمد الحصري‎ PVA المرافعات الشرعية أنور العمروسي فقره‎ pel )١ 
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وصندوق الزكاة وغير ذلك من المستندات التي تستخرج من الجهات المختصة 

معتمدة بختمها وإمضاتها. 
والورقة الرسمية حجة على ما تضمنته من حقوق وبيانات مادامت قد استوفت 

الشروط المتقدمةء ولذلك لا يقبل إنكار ما جاء فيها إذ أن الجهة الرسمية لا 

تستخرج هذا السند إلا إذا توثقت من صحة بياناته بالتحري الدقيق أو بشهادة 

الشهود أو بالرجوع إلئ سجلاتها. 
وقد أشار قانون أصول المحاكمات الشرعية إلى ذلك من خلال المادة (V0)‏ 

والتي جاء فيها: 

أ- -١‏ المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون رسميون يكون من 
اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد وسندات التسجيل والوثائق 
التي ينظمها الكاتب العدل أو من في حكمه وتعتبر هذه المستندات بينة قاطعة 
على ما نظمت لأجله ولا يقبل الطعن فيها إلا بالتزوير. 

- يعتبر مأذون توثيق الزواج Cab yo‏ لمقاصد أحكام البند )١(‏ من هذه الفقرة. 

ب- يجوز إثبات صحة تنظيم أي مستند أو عقد أو وكالة أو صك كتابي منظم أو 
موقع خارج المملكة بإحدئ الطرق التالية: 

١‏ - إقرار الفريقين المتعاقدين أمام المحكمة. 

؟- تصديقه من السلطات المختصة في الدولة التي نظم أو وقع فيها ومن سفارة 
المملكة أو قنصليتها في تلك الدولة إن وجدت. 

۳- إقرار الفريقين المتعاقدين أمام الكاتب العدل أو من يقوم مقامه في إحدئ 
سفازاك المملكة أن Utd‏ 
يظهر من كلام الفقهاء أن إنكار الورقة الرسمية لا يقبل» غير أنه إذا طعن في 

الورقة الرسمية بالتزوير» وقال إنهم قد زوروا توقيعه أو توقيع القاضي أو ختم جهة 
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الاختصاص. فللقاضي أن يحيل الأوراق إلى جهة الاختصاص أو آهل الخبرة 
للمضاهاة والإفادة بصحة الورقة أو التزوير» وهل يحكم القاضي بقول al‏ الخبرة 
أن المستند صحيح؟ قيل لا يحكم لكون شهادتهم ليست شهادة على الحق» وقيل 
يحكم بذلك.(٩‏ 

وقد أشار قانون أصول المحاكمات الشرعية إلى ذلك من خلال وكذلك المادة 
(VY)‏ والتي جاء فيها [إذا ادعئ أن المستند المبرز مزور وطلب من المحكمة 
التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وإمارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة 
من مدعي التزوير كفيلاً يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت 
دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوئ التزوير إلى المراجع المختصة لرؤيتها وتؤجل 
النظر في الدعوئ الأصلية حتئ تنتهي دعوئ التزوير المذكورة]. 
القسم الثاني: المستندات العرفية 

والمستندات العرفية هي الأوراق والمستندات التي لم تصدر من دائرة رسمية 
أو موظف مختصء وهي ككتابة BAN‏ بخط يده أن لفلان عليه كذاء أو ALS‏ الوصية 
بخط الموصي من غير أن يُشهد على وصيته» وكذلك هبته لآخر من غير أن يقوم 
بتسجيل الهبة» ومن ذلك أيضا أن يجد الوارث في دفتر مورثه أن له عند فلان كذاء 
ومنه أيضا دفاتر التجار التي تبين تعاملهم ودائنيهم ومدينيهم. 

والورقة العرفية حجة فيما تضمنته» ويجوز للقاضي أن يحكم بمقتضاهاء فهي 
كالإقرار بالكتابة» والإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان عند الفقهاء. فمتئ ما أقر 
الشخص بتوقيعه أو بخطه» أو أقر الوارث Ob‏ هذا خط مورثه أو توقيعه أو كان ذلك 
الخط أو التوقيع معروفا ومشهورا فعلئ القاضي أن يعمل بمقتضئ هذا السند. 

غير أننا نلاحظ اختلاف معاملة الفقهاء للورقة العرفية عن معاملة المستند 


۸/۱ علم القضاء: أحمد الحصري‎ )١ 
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الرسميء إذ نمم لم يقبلوا إنكار من كان السند الرسمي حجة عليه أما الورقة العرفية 
فقد جعلوا كتابته وتوقيعه كالإقرار» ولذا فإنه إذا أنكر إقراره أو قال إنه لم يوقع ds‏ 
هذا توقيعه فوجب علئ المدعي إثبات الإقرار بطريق آخر غير الورقة العرفية. 

وقد بين ذلك القانون المشار إليه من خلال المواد: 
المادة (VY)‏ 

يجوز الطعن في المستندات العرفية بالإنكار أو التزوير. 
المادة (VA)‏ 

إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته التوقيع أو الخاتم المنسوبين إليه أو pel‏ هو أو 
ورثته علئ السكوت لدئ السؤال عنهما أو قال الورثة لا نعلم إن كان خاتمه أو 
توقيعه فعلئ القاضي أن يقرر إجراء معاملة التطبيق ويطلب إلى الفريقين EST‏ 
خبير أو أكثر OB‏ لم يتفقا تولئ بنفسه أمر الانتخاب وأدرج في قراره De‏ المستند 
المختلف عليه وأسماء الخبراء وكيفية انتخاءهم. 
المادة (V4)‏ 

تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الإنكار بمعرفة الخبير 
الفني إن وجد أو الخبراء وفق الأصول المدرجة في هذا الفصل. 
المادة (A+)‏ 

يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت 
إشرافه أو إشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الاتي: 
-١‏ إذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساس] ومقياس] للتطبيق عمل 

باتفاقهما وإلا فتعتبر الأوراق التالية صالحة للتطبيق والمضاهاة: 
-j‏ التي وقع عليها المنكر بإمضائه أو خاتمه أمام احدئ المحاكم أو الكاتب العدل 

أو دائرة التسجيل. 
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ب- التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع أمام 
إحدئ المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة. 

ج- الأوراق الرسمية التي كتبها ووقعها وهو في الوظيفة. 

د- المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء أن التوقيع أو 
الخاتم الموضوع عليها هو توقيعه أو خاتمه. 

۲- الخاتم أو التوقيع الموقع بها سند عرفي ينكره المدعي لا يجوز اعتباره Cobol‏ 
صالحا للتطبيق وإن حكمت إحدى المحاكم في دعوئ سابقة بناء على تقرير 
الخبراء أنه خاتمه أو توقيعه. 

المادة (A\)‏ 
علئ المدعي إحضار الأوراق التي تقرر اتخاذها Coll‏ للتدقيق في الوقت 

والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء أكانت تلك الأوراق في يد أحد موظفي 

الحكومة أو ol BY!‏ الآخرين وإذا أظهر عجزه عن إحضارها تولئ القاضي طلبها 

بالطرق الرسمية. 

المادة (AY)‏ 
اذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها اساسا للتحقيق والمضاهاة 

يستكتب الشخص الذي انكر خطه أو امضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري 

عليها معاملة التطبيق. 

المادة (AY)‏ 
ie‏ الخراء te‏ الأننياء من معاملة Gebel!‏ والمضاهاة أن ينظموا تقريراً 

يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقرروا من حيث النتيجة هل التوقيع 

أو الخاتم المنكران هما للمدعي عليه آم لا معززين رأيهم بالعلل والاسباب 
ويصدق هذا التقرير من القاضي أو نائبه ويوقع من الخبراء ويقدم مع المستند 

المنازع فيه الى المحكمة. 
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نخلص من هذا أنه يجوز الإثبات بالكتابة عموماء فإن كان المستند صادرا من 
جهة رسمية فهو حجة» وعلئ مُدعي خلاف ما في السند إثبات بطلان هذا السند 
بالتزوير. أما إن كان السند عرفياء فهو دليل على الحق غير أنه يجوز لمن كان السند 
حجة عليه أن ينكر دلالة هذا السند العرفي علئ الحق لكون الفقهاء عاملوا الورقة 
العرفية معاملة الإقرار» والإقرار يجوز الرجوع فيه» ولذا يمكن الطعن في هذه الورقة 
العرفية بإنكارها أو تزويرها. 
ب - الإشهاد: 

إشهاد الشهود على التَصرّفات وسيلة لتوثيقهاء واحتياط للمتعاملين عند 
التجاحد, إذ هي إخبار لإثبات G>‏ -والقياس يأبئ كون الشهادة حجّة في الأحكام 
pot JY‏ مول iL) Guta‏ امل لا كوو Tee‏ لزم ولان ge‏ 
الواحد لا يوجب العلم والقضاء ملزم» فيستدعي سببا موجبا للعلم وهو المعاينةه 
فالقضاء أولئ. لكن ترك ذلك بالتصوص التي فيها أمر للأحكام بالعمل بالشّهادة. 
من ذلك قوله تعالئ: #وَاسْسَقْدُوأ يكن من ENS‏ #[البقرة: 181] ولقد سم Cael‏ 
صَرَلنَعَبَتِوسَكَهَ الشّهود بيّنة لوقوع البيان بقولهم وارتفاع الإشكال بشهادتمم“ فقال 
صََتعََتِوسَلَر: «البيّنة على المدّعي واليمين على من OST‏ 

والبيّنات مرتبة بحسب الحقوق المشهود فيهاء ولا يجوز للشّاهد أن يشهد 
بشيء حت يحصل له به العلم, إذ لا يجوز الشّهادة إلا بما علم وقطع بمعرفته لا بما 
يشك فيه» ولا بما يغلب على الظَنّ معرفته.("© 


Av /۲ وتبصرة الحكام‎ 519/١ معين الحكام‎ )١ 


(Y‏ سبق تخريجه 
۳) تبصرة الحكام Ao /Y¥‏ 
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ج - الرّهن 


الرّهن وسيلة من وسائل التوثيق» إذ هو المال الذي يجعل وثيقة بالدّين ليستوفي 
الڏائن من ثمنه إن تعر استيفاؤه ممن هو عليه.() 

polly‏ فيه قوله تعالی: #وَإِنَُسْمٌ AC‏ ولم ت دوا كاتا bas‏ بوص ة €[البقرة: 
-LYAY‏ 

قال الجصّاص: يعني -واللّه أعلم- إذا عدمتم الوق بالكتاب والإشهاد. 
فالوثيقة برهان مقبوضة» فأقام الرّهن في باب ESI‏ الحال التي لا يصل الدّائن 
فيها إلى Gill‏ بالكتاب والإشهاد مقامها.“ 

OY,‏ الرّهن شرع للحاجة إلى توثيق الدّين عن التواء الح -أي هلاكه- 
بالجحود والإنكار فكان من Ge‏ المرتهن حبس العين التي ورد العقد عليها Lan‏ 

إذ التوثيق bi}‏ يحصل إذا كان يملك حبس العين» فيحمل ذلك المدين على 
قضاء الدّين في أسرع الأوقات. وبالرّهن يؤمن الجحود والإنكار. ولذلك إذا حل 
أجل الدّين كان للدّائن أن يرفعه إلى القاضي» فيبيع عليه الرّهن وينصفه منه إن لم 
يجبه الرّاهن إلى ذلك.“ 

ومن ثم Gee‏ الرّهن Ob‏ يكون محلا قابلا للبيع» فلا يجوز التوثيق برهن ما لا 
يجوز بيعه في الجملة» oe MOVs‏ وثيقة بالدّين فإِنّه يتعلّق بجملة الحق المرهون فيه 
وببعضه. فإذا اذى بعض الدّين بقي الرّهن جميعه بيد المرتبن حتّئ يستوفي حقه. 


لاله محبوس بحق فوجب أن يكون محبوسا بكل جزء منه.» 


١١1/9 والمغني‎ ۳٠١ /٤ الشرح الكبير لابن قدامة‎ )١ 
77 /¥ ؟) أحكام القرآن‎ 

۳) بدائع الصنائع ۱۳/ ۳٤۷‏ 

777 /۲ المقتصد‎ Oley بداية المجتهد‎ )٤ 

0( بدائع الصنائع ۳٤۸/٠١‏ والفتاوئ الهندية £0/ 7760 
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وقيل: يبقئ من الرّهن بيد المرتهن بقدر ما يبقئ من الحق» OV‏ جميعه محبوس 
د - الضمان والكفالة: 

الضمان والكفالة قد يستعملان بمعنى واحد» وقد يستعمل الضمان للذين 
والكفالة للنفس» وهما مشروعان للتوثيق. إذ فيه ضمٌ ذمّة الكفيل إلى ذمّة 
الاق 
اقول الله تعالل: ale BANS‏ به Owes ea ls no Ae‏ 5 #[يوسف]. 
és dale ce‏ الأكوع op‏ اة ووسر Jl‏ برجل لیصلی عليه» فقال: هل عليه 
دين؟ قالوا: نعم ديناران» قال: هل ترك لهما وفاء؟ قالوا: لاء فتأخر فقيل: لم لا 
Lai‏ عليه؟ فقال: ما تنفعه صلاتي وذمّته مرهونة إلا إن قام أحدكم فضمنه. فقام أبو 
قتادة فقال: هما علي يا رسول اللّه فصلّئ عليه iN‏ صََآلتَمعَلتوَسََوَ .”07 

ولأن الكفالة تؤمّن الدّائن عن التّوى بإفلاس من عليه الدّين OW‏ الفقهاء متفقون 
على a‏ إذا أعدم المضمون أو غاب Of‏ الصامن يغرم SUS‏ 

وإذا حضر الضامن والمضمون وهما موسران: 

قال dae yf‏ والشافغك aot,‏ للطال ب أن يطالن من شاء منهماء OY‏ الح 
ثابت في ذمّة الضامن فملك مطالبته كالأصيل وهو أحد قولين لمالك.(“ 


A \ 


۲۲۳ /۲ بداية المجتهد وناية المقتصد‎ )١ 

70 /١ والاختیار‎ ٠٦١ /١9 والمبسوط‎ ٥۰۳ /” ورد المحتار‎ 5 ١ 5 /0 الدر المختار‎ CY 

1( سنن الترمذي / ۳۸۱ رقم 59١٠و‏ سنن الدارمي ۲ / ۳٤۱١‏ رقم 7097 

۳۷٤ /۱۷ ۸۷وشرح مختصر خليل‎ /١١ مواهب الجليل‎ )٤ 

0( درر الحكام شرح مجلة الأحكام 7١7/7‏ وفتح القدير شرح الهداية ١57 /١١‏ وشرح 
مختصر خليل ۱۷/ ۳۳٤‏ والمهذب ۲۷۹/۲ والمجموع ٤۲۹/٠۳‏ وشرح الزاد للحمد 
١/1‏ 
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وفي قوله الآخر: ليس له أن يطالب الكفيل مع وجود الأصيل إلا إذا تعذرت 
مطالبة الأصيلء OY‏ الكفالة EGU‏ يستوف الح من الكفيل إلا عند تعذر 
استيفائه من الأصيل كالڙهن.“ 
ه - حق الحبس والاحتباس: 
لما كان المقصود من GIS‏ صيانة الحقوق والاحتياط» لذلك كان من حى 
الد ان dled sige of‏ جين be‏ قحف رده clan‏ كته إذا OLS‏ الدية cay Glas‏ 
ولذلك صور مختلفة» منها: 
١-حق‏ احتباس المبيع إلى قبض الثمن» يقول ابن عابدين: للبائع حبس المبيع إلى 
قبض الثمنء ولو بقي منه درهم» ولو كان المبيع شيئين بصفقة واحدة وسمّئ 
لكلّ ثمنا فله حبسهما إلى استيفاء JU‏ « ولا يسقط Go‏ الحبس بالڙّهن» ولا 
بالكفيل» ولا يابرائه عن بعض cpl‏ تستوف الباقي.0» 
١-للمؤجّر‏ حق حبس المنافع إلى أن يتسلّم الأجرة المعجّلة» وكذلك CLAY‏ حق 
حبس العين بعد الفراغ من العمل حتّئ يستوفي حقه إذا كان لعمله أثر في العين 
كالقصّار والصّبّاغْ ©) 
“ا-حبس المدين بما عليه من الدّين إذا كان قادرا على أداء دينه» وماطل في الأداءء 
وطلب صاحب الدّين من القاضي حبسه. وللدّائن كذلك منعه من السّفرء OY‏ 
له ولاية حبسه. 
هذه هي أشهر أنواع التوثيق» وهناك أمور أخرئ يكون القيام مها توثيقا للحق 
وصيانة له. فكتابة الأحكام في السجلات تعتبر توثيقا لهذه الأحكام» والحجر على 


۳۳٤/۱۷ شرح مختصر خليل‎ )١ 
19/0 رد المحتار‎ CY 
Yoo /V المحيط البرهاني‎ )۳ 
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المفلس توثيق لحقوق الدّائنين. 
سادسا: ما يدخله التوثيق من التصرفات 

JS‏ تصرّف صحيح مستوف لشروطه يدخله التوثيق إذ التوثيق يؤكّد الحقوق 
لأصحابها ويسهّل لهم الوصول إليها عند التنازع» والتجاحد يقول الجصّاص في 
قوله تعالی: GE‏ أل SLI‏ دایم كين oh‏ أبصل AS‏ 22206 #[البقرة: [VAY‏ 
في الآية الأمر بالإشهاد إذا صحّت المداينة.0© 

وقوله تعالی: AEH‏ بَدنَكُم ڪان Jacl‏ €[البغرة: 187] فيه أمر لمن تول 
كتابة الوثائق بين الناس أن يكتبها بالعدل بينهم. 

وقوله تعالیٰ: AEE Ge‏ يحب tay sane che ve.‏ قال 
الجصّاص: يعني -واللّه أعلم- ما بيّنه من أحكام العقود الصحيحة والمداينات 
الثابتة الجائزة لكي يحصل لكل واحد من المتداينين ما قصد من تصحيح عقد 
المداينة, 9) 

Ui‏ التصرّفات الباطلة فالأصل فيها أن الإقدام col > Lele‏ ويأثم فاعلها 
لارتكابه المعصية بمخالفته المشروع» وبالتالي يكون توثيق هذه التصرّفات حراماء 
إذ وسيلة الشيء تأخذ حكمه» ثم إِنّه لا فائدة من توثيق التَصرّفات الباطلة لأنّها 
cle pb det pie‏ و لآير نبو انها LS La UT‏ ر دن هل الف قات لصحي 
سابعا: بطلان التوثيق 

flaw‏ التوثيق بعدّة أمور منها: 
أ-إذا كان التّوثيق ضمن تصرف فاسد : 

إذ من القواعد الفقهيّة أنه إذا فسد المتضمّن فسد المتضمّن. 


7١9/7 أحكام القرآن للجصاص‎ )١ 
777 /" أحكام القرآن للجصاص‎ )۲ 


الفصل الرابع: البينات الخطية 
ولذلك قال الفقهاء: إذا كان الرّهن في بيع فاسد بطل الرّهن لفساد البيع حتى لا 
يكبت toe ald‏ الحبس وللراهن أن fou‏ ذه مه 
ب - إذا فقدت شروط الوثائق المعروفة عند الفقهاء: 

ففي الشهادة مثلا تبطل شهادة الفاسق وشهادة من يجرٌ بشهادته منفعة لنفسه أو 
يدفع عنها مضرّة» ومن ذلك شهادة المديان المعسر لربٌ الدين. 

وني الرّهن يشترط أن يكون المرهون محلا قابلا للبيع وهو -كما يقول 
الكاساني- أن يكون موجودا وقت العقد» وأن يكون مالا مطلقا متقوّما معلوما 
مقدور التسليم» فلا يجوز رهن ما ليس بموجود» ولا ما يحتمل الوجود. ولا رهن 
الميتة ply‏ ولا رهن صيد الحرم والإحرام.9) 

وفي الكفالة يشترط في الكفيل أو الضامن أن يكون ممّن يجوز تصرّفه في calle‏ 
فيبطل ضمان الصَّبِيَ والمجنون» وأن يكون المكفول له معلوما OV‏ المكفول له إذا 
كان مجهولا لا يحصل ما شرعت له الكفالة وهو Gi gill‏ وغير ذلك من الشّروط.0© 


ج - إذا كان التوثيق مخالفا لأمرالشرع: 


فإذا كان المدين معسرا غير قادر على أداء الذين لا يجوز حبسه لقوله تعالى: 
Beye‏ 


#وَإن کات ذو 9722 فتظرة إل 572i‏ €[البقرة: ]۲۸٠‏ كذلك لا يحبس الوالد بدين الولد 


KEY SATUS وقوله:‎ ]٠١ otal yes GN في‎ CARLES لقوله تعالئ:‎ 
LAY [البقرة:‎ 


1( مجمع الضمانات ۳۲٣/۲‏ وبدائع الصنائع /V¥‏ 7/5 

۲) بدائع الصنائع /١1‏ 85 ”"والفتاوئ الهندية 55/ ١٠٠٠ودرر‏ الحكام شرح مجلة الأحكام 
المادة ٦٦1/۸ )۷٠۹(‏ 

۳) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ۷/ ٠٠١‏ 


A 2 الفصل الرابع: البينات الخطية‎ ee 

ثامنا: انتهاء التوثيق. 
ينتهي التوثيق بانتهاء ما كان سببا له ومن ذلك: 

أ- احتباس المبيع لأجل قبض الثمن ينتهي بأداء الثمن ويجب عل البائع تسليم 
المبيع. واحتباس المرهون ينقضي بأداء الدّين ويجب فكاك الرّهن وتسليمه 
للرّاهن. وهكذا كل من كان له Go‏ الاحتباس SB‏ ينتهي بأداء ما كان الاحتباس 

لأجله. 

ب - إبراء الذائن للمدين وبحوالة المدين للدّائن في الجملة. 

ج - بالفسخ أو بالعزل كما في العقود الجائزة كالوكالة والقراض الوديعة إذ لا فائدة 
ف التوقيق؛ 

د - ببيع الوثيقة كالمرهون يباع في الدين. 

ه - بالمقاصّة في Og All‏ 

و - مبلاك المعقود عليه كالمبيع إذا هلك قبل القبض. 

ز - موت المكفول به في الكفالة بالتفس.(٠‏ 

أثر التوثيق: 
أهمّ أثر للتوثيق صيانة الحقوق لأربابها وإثباتها عند التجاحد. 
وقد يترتب عليه بعض call UY‏ ومن ذلك: 

أ - منع تصرّف الرّاهن في المرهون ببيع أو إجارة أو هبة» ويعتبر تصرّفا باطلاء BY‏ 
-كما يقول ابن قدامة- تصرّف يبطل حق المرتهن من الوثيقة غير مبني على 
التغليب والسّراية فلم يصح بغير إذن المرتين.9) 


1۹۰ النظام القضائي في الإسلام للمؤلف ص‎ ١ 
۸١ /9 المغني‎ )۲ 


/ 4 الفصل الرابع: البينات الخطية 0 


ب - ثبوت ولاية مطالبة الكفيل بما على الأصيل» فيطالب الكفيل بالدّين بدين 
واجب على الأصيل» ويطالب الكفيل بالتفس بإحضار المكفول بنفسه إن لم 
يكن غائباء وإن كان غائبا يؤخر الكفيل إلى مدّة يمكنه إحضاره فيها فإن لم 
يحضر في المدّة ولم يظهر عجزه للقاضي حبسه إلى أن يظهر عجزه له. 

ج - ثبوت ولاية مطالبة الكفيل الأصيل إذا كانت الكفالة بأمره وأدّئ الكفيل ما على 
الأصيل. 

د - بيع المرهون في الرّهن إذا عجز من كان عليه الذين عن ay‏ 


EYE /4 بدائع الصنائع‎ )١ 


الفصل الخامس: القرينة 


eZ, 


المبحث الأول 


أولا : القريثة لغة 

مؤنث القرين» من قرن» المصاحب. مأخوذة من قرن الشيء بالشيء» أي شده 
إليه ووصله به» كجمع البعيرين في حبل واحد» وكالقرن بين الحجّ والعمرة» أو 
كالجمع بين التمرتين أو اللّقمتين عند الأكل» وتأتي المقارنة بمعنى المرافقة 
والمصاحبة» ومنه ما يطلق على الزوجة قرينة» وعلئ الزوج 8 

وجمعها قرائن» قارن الشيء يقارنه مقارنة وقرانا: اقترن به وصاحبه» وقارنته 
قرانا: صاحبته» وقرينة الرجل: امرأته» وسميت الزوجة قرينة لمقارنة الرجل إياها. 
وقرينة الكلام ما يصاحبه ويدل على المراد به. والقرين المصاحبء. والشيطان 
المقرون بالإنسان لا يفارقه» Gy‏ الحديث: «ما من أحد إلا وکل Mary Bay‏ وتمامه 
«قالوا: يا رسول الله وإياك؟ قال: وإيايّ إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا 


بخير أي مصاحبه من الملائكة والشياطين»).“ 
ثانيا: القرينة اصطلاحا 


في الاصطلاح: ما day‏ على المراد من غير كونه صريحاً. فهي أمر يشير إلى 
المطلوب. وهى إما حالية» أو معنوية» أو لفظية )( 


701/17 العرب‎ OLAS ۳٦۲ /۱ معجم لغة الفقهاء‎ )١ 

١5 INV رواه مسلم انظره مع شرح النووي‎ (Y 

۳) لسان العرب (حرف النون فصل القاف)» تاج العروس (فصل القاف في باب النون) » الصحاح 
(مادة قرن) 


/ 4 الفصل الخامس: القرينة 


قال الجرجاني: «القرينة: أمر يشير إلى المطلوب».(٠‏ 

وما نقله العلامة ابن نجيم المصري الحنفي عن ابن الغرس من قوله: من جملة 
طرق القضاء القرائن الدالة علئ ما يطلب الحكم به دلالة واضحة بحيث تصيره في 
حيز المقطوع 4 

وأيضا ما جاء في مجلة الأحكام العدلية من أن: القرينة القاطعة هي الأمارة 
البالغة de‏ اليقين.“ 

هذه التعريفات وان اختلفت كلماتها إلا أنها Gad‏ على أن القرينة أمر أو أمارة أي 
غلامة تذل علخ cal poll gay el pel‏ يمعي Of‏ هناك daily‏ مجهولة يراد معرقتها 
فتقوم هذه العلامة أو مجموعة العلامات SY UL‏ عليهاء وهي لا تختلف عن المعنى 
اللغوي OY‏ هذه العلامات تصاحب الأمر المجهول فتدل cage‏ أي Jus‏ عليه 
لمصاحبتها له. 

والقرينة في مجال الإثبات هي العلامات التي تدل على الواقعة المجهولة التي 
يراد Yel]‏ عند انعدام أدلة الإثبات الأخرئ الأقوئ من إقرار أو بينة. 

مثال ذلك: أن يرئ شخص يحمل سكينا ملطخة بالدماء وهو خارج من خربة 
خائفا يرتجف» فيدخل شخص أو أشخاص الخربة على الفور فيجدون آخر مذبوحا 
لتوه مضرجا بدمائه وليس في الخربة غيره. فالواقعة المراد إثباتها هي شخصية القاتل 
والعلامات التي تدل عليها هي خروج ذلك الرجل وبتلك الهيئة التي تحمل على 
الاعتقاد أنه القاتل» وذلك عند عدم اعترافه أو قيام البيّنة على القاتل. فالاعتراف 
والبينة دليلان يتناولان الواقعة المجهولة مباشرة» أما العلامات YE‏ تدل عليها دلالة 
أي يؤخذ منه بالدلالة والاستنتاج حكم الواقعة المجهولة. 
)١‏ التعريفات للجرجاني ص VOY‏ 


١67 /۷ البحر الرائق‎ CY 
(VVEN) مجلة الأحكام العدلية المادة‎ )۳ 


0 الفصل الخامس: القرينة : 2 A‏ 
الملبحث الثاني 
مشروعية القضاء بالقرينة 

لم تحظ القرينة بالاتفاق علئ صلاحيتها كدليل لبناء الأحكام القضائية إلا أنه 
بالرغم مما يبدو لنا من خلاف حول تحكيم القرائن في فصل النزاع القضائي» فإن 
جميع المذاهب لا تخلو من إعمال القرائن في بعض المسائل حتئ ولو كان ذلك 
تحت ستار العرف والعادة. ولكن هذا التحكيم للقرائن يختلف من مذهب لآخرء 
فيتسع مداه لدئ فقهاء المالكية ومتأخري الحنابلة ويتوسط لدئ الحنفية ويضيق 
عند فقهاء الشافعية والظاهرية. 

قال ابن فرحون رجألل في التبصرة ناقلاً عن الإمام ابن op pall‏ الفقيه المالكيّ 
قوله: على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت» فما تر جح منها مضئ 
بجانب الترجيح» وهو قوة التهمة» ولا خلاف في الحكم اء وقد جاء العمل بها في 
مسائل اتفقت عليها المذاهب الأربعة» وبعضها قال به المالكية Zale‏ ) 

وقبل أن نعرض أمثلة توضح أخذ المذاهب المختلفة بالقرائن نطرح أولا أدلة 
الفريقين» القائلين بتحكيم القرائن والمانعين لها. 
أدلة القائلين بالقرينة: 
أولا: القرآن الكريم 

لعل من نافلة القول أن نذكر أنه ليس في القرآن الكريم نص قطعي الدلالة على 
اعتبار القرينة في الأحكام أو عدم اعتبارهاء ولكن القائلين بالقرينة قد استنبطوا 
اعتبارها بدلالة ظنية لبعض النصوص في القرآن الكريم ورأوا جواز SEN‏ بها. 


/4 وتبصرة الحكام‎ AV/O وأضواء البيان في تفسير القرآن‎ ١5١/9 تفسير القرطبي‎ )١ 


الفصل الخامس: القرينة ee‏ 

والآيات التي استنبط منها الفقهاء جواز الأخذ بالقرينة في الأحكام هي: 
١-قوله‏ تعالول: EASY‏ يصو يد رگ قال بل سوت ل اشم أقرا Le‏ 

وال المسحَعان عل مَاتَصِفُونَ 10 #[يوسف]. 

قال القرطبيئ في تفسيره: إنهم لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة صدقهم» قرن الله 
هذه العلامة علامة تعارضهاء وهي سلامة القميص من التمزيق» إذ لا يمكن افتراس 
الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص» وأجمعوا على أن يعقوب 
Silla‏ استدل على كذيهم بصحة القميص» فاستدل العلماء هذه الآية على إعمال 
الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه.0© 


2 


5 8 8 له ا Re‏ روه < هبه وو چ عم ا 
؟-قوله تعالى: S585 CONG‏ قميصة. من در BA CANS‏ 
= - 


ستو دع 2 ۶ er ٤ ee‏ کے ج ج وو کک ee‏ 
al SUI 25‏ سَوءًا إلا أن سج Se of‏ ايم Coy‏ قال ھی 3595 عن شی و سهد 


ay &‏ عبر ان غير م م 8s‏ .ين 


CIS IS BASS OOo ual H Att‏ وهو Gy sS Ge‏ © وَإِنْكانَ 
Bray HOG Po Bis‏ © مما BIB ELS‏ ين 
SLO aie KG Bee‏ لما نشب النزاع بين يوسف Sales‏ 
وامرأة العزيز التي قذفته بما قذفته من إرادة الفاحشة» قال يوسف PUaMade‏ 
مكذبا لهاء ودفعا لما نسب إلیه» JE‏ هی 5555 عن سى € فعند ذلك جاء دور 
الشاهد الذي وصفه القرآن الكريم بأنه من أهلها والذي فصل الخطاب بما ذكره 
من القرائن التي بان بها الحق وانفض بها النزاع. والقرائن التي ذكرها الشاهد هي 
أنه إذا كان قميص يوسف قد من القبل فالمرأة Bole‏ في دعواها بأنه هو الذي 
أرادهاء أما إذا كان قد من دبر فهي كاذبة ويوسف بريء من التهمة. والحاصل 

أن القميص قد من دبر» وهذا دليل إدباره عنها وهو دليل براءته. 


41 5 /1 وأنور البروق في أنواع الفروق‎ ١57/5 تبصرة الحكام‎ )١ 
١74 10 تفسير الرازي‎ 21١7 AVY تفسير الطبري‎ 2٠١17“ /” أحكام القرآن‎ )۲ 


الفصل الخامس: القرينة 


22 


۳- قوله تعال: ors Gap SP‏ #[البقرة: +77] فدل على أن السيماء المراد بها حال 
يظهر علئ الشخص حتى إذا رأيناه ميتا في دار الإسلام وعليه زنار» وهو غير 
مختون لا يدفن في مقابر المسلمين» ويقدم ذلك علئ حكم الدار في قول أكثر 
O) elated!‏ 

ثانيا: السنة الشريفة وعمل الصحابة رضوان الله عليهم 
Geol‏ القائلون بالقرينة في الأحكام بآثار كثيرة وردت عن النبي BS‏ ادووس 

وصحابته» ومن هذه الآثار: 

١-عن‏ أبي هريرة Red‏ عن النبي ِلوسر قال: «بينما امرأتان معهما 
ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك» 
وقالت الأخرئ: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى oslo‏ عَلَتَواَكمْ فقضئ به 
للكبرئ فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال: ائتوني 
بالسكين أشقه بينكماء فقالت الصغرئ: لا تفعل يرحمك الله هو ابنهاء فقضئ به 
eS evo‏ 
فاستدل بقرينة رضا الكبرئ OF‏ يشقه نصفين وعدم شفقتها عليه أنه ليس ابنهاء 

بينما أشفقت الصغرئ وامتنعت عن الدعوئ حتئ لا يذهب الطفل» فهذا يدل على 

أنه ابنها إذ آن الله أودع في قلوب الأمهات الشفقة علئ أبنائهن. 

bY‏ روي عن ple‏ بن عبدالله BAI‏ قال: «أردت السفر إلى خيبر» فقال لي 
رسول الله صََزََءََنهوَسَهٌ: إذا جئت وكيلي فخذ منه خمسة phe‏ وسقا فإذا طلب 
منك آية فضع يدك على ترقوته».7" فأقام العلامة مقام الشهادة. 


)تنبت E aN a ET‏ 
ا Ss‏ 5 كتاب الفرائض 
۳) سنن أب داود ۳/ YO\‏ 


au /‏ الفصل الخامس: القرينة 0 
Pas :‏ 


"'-عن أبي هريرة eds‏ أن النبي degadeaifl‏ قال: «لا تنكح AW‏ حتى 
ولا تنكح البكر حتئ تستأذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: إذنها 
صمتها. أو قال: أن تسكت»“ فجعل SEG Blade‏ صمتها قرينة على الرضا. 

5 -أنه ike‏ موسيم panes‏ بن أخطب مال كثير فأخفوه 

عن النبي dled‏ فسألهم عنه؟ فقال ابن أبي الحقيق عم حي ابن 

أخطب: أذهبته الحروب والنفقات» فقال صََّلَهعلتَهوسَكَ: «العهد قريب والمال 
أكثر من ذلك»» ثم دفعه إلى الزبير فضربه حتئ أقر بمكان المال.“ فيظهر 
اعتماده Angeles‏ على الأمارات وشواهد الحال قرب العهد وكثرة المال. 

-عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صَيَّلنَهءََتهَِسَلَمَ عن اللقطة 
فقال: «عرّفها سنة ثم اعرف وكاءها ووعاءها وعفاصها ثم استنفع بها OB‏ جاء 
را pl Mad) bob‏ رسول الله Acgeletifles‏ الملتقط أن يدفع اللقطة إلى 
صاحبها بمجرد الوصف OY‏ وصفه لها بما يطابق الواقع قرينة على ملكيته. 

ان ابني عفراء لما تداعيا قتل ابي جهل قال لهم رسول الله صَآَلتَعَتِوسَهه: «هل 
مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. قال: oes hb‏ فلما نظر فيهما قال 
لأحدهما: هذا قتله dead‏ له alin‏ )( 

-v‏ أنه صَِآنَْعَوسهَءَ حكم بالقافة وجعلها من أدلة ثبوت النسب وليس فيها إلا 
مجرد العلامات والأمارات. 


۲۰۷ /۳ صحيح البخاري كتاب (النكاح)‎ )١ 

”) السيرة النبوية لابن هشام ۳/ ۳۳۷ قال في فتح الباري: أخرجه البيهقي بإسناد رجاله ثقات» 
انظر فتح الباري ۷/ 7/5 

۳) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح» سنن W/W cde Al‏ ط الصاوي- pas‏ وتبصرة 
الحكام 4/ ١79‏ 


7 الفصل الخامس: القرينة : A a‏ 
tl «So -۸‏ ا 
ولا زوج لها ولا سيد. كما ورد في المتفق عليه قوله في شأن الرجم: (وإن الرجم 
حق في كتاب الله على من زنى إذا حصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو 

كان الحبل أو الاعتراف).(0© 
4- حكم عمر بن الخطاب وابن مسعود وعثمان رضي الله تعالئ عنهم» ولا يعلم 
لهم مخالف بوجوب الحد علئ من وجد من فيه رائحة الخمر أو قاءها اعتمادا 
على القرينة الظاهرة» وهو مذهب مالك رضى الله تعاليل ane‏ 
أدلة المانعين 
تتركز حجة هؤلاء في خطورة الأخذ بالقرائن ن لما يحوطها من الاحتماللات من 
شأنها أن تؤدي إلى القصاص من متهم بريء» أو إنزال العقوبة على شخص لا 
ومن الآثار الواردة 2 هذا المعنى: 
١-ما‏ روي أنه نه أي برجل وجد في خربة بيده سكين ملطخة بدم» وبين يديه قتيل 
يتشحط في دمه» فسأله علي Beal,‏ فقال: أنا قتلته» قال علي: اذهبوا به فاقتلوه» 
فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرعاء فقال: يا قوم لا تعجلوا ردّوه إلى علي» فردوه» 
فقال الرجل: يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبه أنا قتلته» فقال على للأول: ما 
حملك على أن قلت: آنا قتلته ولم تقتله؟ قال: يا أمير المؤمنين وما أستطيع أن 
أصنع وقد وقف العسس على الرجل يتشحّط في دمه وأنا واقف وني يدي سكين 
وفيها أثر الدم» وقد أخذت في خربة» فخفت ألا يقبل مني وأن يكون قسامة 
)١‏ بلوغ المرام مع سبل السلام ۸/٤‏ 


”) أنوار البروق في أنواع الفروق ۷/ ٤١١‏ وتبصرة الحكام ۲/ ٠١١ /٤و ۸١‏ الموطأ مع المنتقى 
١57/7‏ ط السعادة مصرء وانظر صحيح مسلم مع شرح النووي١١/57١7‏ 
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فاعترفت بما لم أصنع واحتسبت نفسي عند الله» فقال علي: بئسما صنعت 
فكيف كان حديثك؟ قال: إني رجل قصاب وخرجت إلى حانوتي في الغلس 
فذبحت بقرة وسلختهاء فبينما آنا أصلحها والسكين في يدي أخذني البول في 
خربة كانت بقربي فدخلتهاء فقضيت حاجتي» وعدت أريد حانوتي فإذا آنا بهذا 
المقتول يتشحط في دمه» فراعني أمره فوقفت أنظر إليه والسكين في يدي» فلم 
أشعر إلا بأصحابك قد وقفوا وأخذوني فقال الناس: هذا قتل هذا ما له قاتل 
ool‏ فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي» فاعترفت بما لم أجنه» فقال علي للمقر 
الثاني: فأنت كيف قصتك؟ فقال: أغواني الشيطان فقتلت الرجل طمعاً في ماله 
ثم سمعت حس العسس» فخرجت من الخربة واستقبلت هذا القصاب على 
الحال التي وصف فاستترت منه ببعض الخربة حتئ أتى العسس فأخذوه وأتوك 
به» فلما أمرت بقتله علمت Jl‏ سأبوء بدمه أيضاء فاعترفت بالحق. فقال 
للحسين LEIS‏ ما الحكم في هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين إن كان قد قتل نفس 
فقد أحيا نفس)ء وقد قال الله تعالیٰ: ومن Ces WI‏ اا CK SE‏ 
[المائدة: [Fy‏ فخلى علي عنهماء وأخرج دية القتيل من بيت المال.7) 

؟-عن علقمة بن وائل عن أبيه: ob‏ امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي 
تعمد إلى المسجد بمكروه من نفسهاء فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبهاء 
ثم مر ذوو عَدد فاستغاثت بهم» فأدركوا الرجل الذي كانت استغاثت به فأخذوه. 
ae‏ صا وروي eee‏ ردي EG‏ 
فأتوا به النبي صَرَلََََهوَسَلهَ فقال الرجل: إنما كنت أغثتها على صاحبها فأدركني 
هؤلاء فأخذوني» فقالت: كذب» هو الذي وقع cae‏ فقال رسول الله 


صا اووس : انطلقوا به فارجموه» فقام رجل فقال: لا ترجموه فارجموني LL‏ 


WY Ce GNC 


7 | الفصل الخامس: القرينة & 


الذي فعلت بها الفعل» واعترف» فاجتمع ثلاثة عند رسول الله Apsley‏ 
الذي وقع عليها والذي أغاثها والمرأة. فقال: أما أنت فقد غفر لك» وقال للذي 
أغاثها قولا حسنا. فقال عمر Heals‏ أرجم الذي اعترف بالزناء فأبن رسول 
الله صََلَدَهَلِيَهِوسَلَرَ وقال: لا. لأنه قد تاب» وفي رواية فقالوا: يا رسول الله أرجمه» 
فقال: لقد تاب توبة لو تاها أهل المدينة لقبل Cages‏ 


)١‏ رواه ابو داود في سنه 5/ 717 مع حاشيته عون المعبود 
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المبحث الثالث 
أنواع القرائن 

القرائن القاطعة وغير القاطعة: 

إن من القرائن ما يقوئ حتئ يفيد القطع» ومنها ما يضعف» ويمثلون لحالة 
القطع بمشاهدة شخص خارج من دار خالية CHE‏ مدهوش] في يده سكين ملوثة 
بالدم» فلما وقع الدّخول للدار رئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت يتشخط في 
دمائه» فلا يشتبه هنا في كون ذلك الشخص هو القاتل» لوجود هذه القرينة القاطعة. 

أما القرينة غير قطعية الدلالة ولكنها ظنية أغلبية» ومنها القرائن العرفية أو 
المستنبطة من وقائع الدعوئ وتصرّفات الخصوم» فهي دليل lal‏ مرجّح لزعم أحد 
المتخاصمين مع يمينه متى اقتنع بها القاضي ولم يثبت خلافها وقد درجت مجلة 
الأحكام العدلية على اعتبار القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم في المادة CVV E+)‏ 
وعرفتها بأنها الأمارة البالغة حد اليقين وذلك في المادة )١751(‏ مثلاً إذا خرج أحد 
من دار خالية خائفاً مدهوش] Gy‏ يده سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار ورؤي فيها 
شخصٌ مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ولا Cath‏ إلى 
الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذكور ربما قتل نفسه. 
الفرق بين القرينة والفراسة: 

بناء على ما قدمنا من تعريف للقرينة» وبناء على ما قدمنا من قول في الفراسة 
فيمكن تلخيص الفرق بين القرينة والفراسة في النقاط التالية: 
أولا: أن القرينة علامة ظاهرة مشاهدة بالعيان» كمن يرئ رجلا مكشوف الرأس 

وليس ذلك من عادته يعدو وراء آخر Cole‏ وبيد الهارب عمامة وعلى رأسه 

عمامة» فهذه قرينة مشاهدة بالعين الحسية ودلالتها كما يقول العلماء واضحة 
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على أن العمامة للرجل مكشوف الرأس» ولا يقال عمن يرئ هذه العلامة 
ويستنتج هذا الحكم إنه متفرس. 

ثانيا: أن رؤية القرينة لا تتطلب مواصفات معينة في الرائي» كصدق الإيمان وصفاء 
الفكر وحّدة الذكاء» وذلك OY‏ خطوات الاستنتاج فيها ظاهرة واضحة؛ حتئ أن 
الدقيق منها كتلك التي تقوم علئ التجارب العلمية لها أسسها وضوابطها 
وقانونها الذي يسهل الاطلاع عليه ومعرفته» أما الفراسة فهي تتطلب مواصفات 
معينة في المتفرٌّس» صدق إيمان أو 845 ذكاء وصفاء فكرء وذلك OV‏ خطوات 
الاستنتاج فيها مستترة خفية. 

ثالثا: إنه يمكن أن تقام البيّنة على وقوع القرينة ويتأكد القاضي من ثبوتها ففي المثال 
المتقدّم قد يشهد اثنان أو أكثر على رؤية الواقعة» أما الفراسة فلا يتوفر فيها ذلك 
فلا يستطيع أحد الشهادة عليها وإن صح وقوعها على قلب اثنين أو AST‏ فتلك 
حالة نادرة. 

رابعا: القرينة قد تصلح دليلاً لبناء الأحكام القضائية ومستنداً للقاضي في فصل 
النزاع» أما الفراسة فلا يصح الحكم بها على قول جمهور الفقهاء خلافا لابن 
القيم. 
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المبحث الأول 


التعريف 2 اللغة والاصطلاح 

الخبرة في اللّغة -بكسر الخاء وضمّها- العلم بالشيء» ومعرفته على حقيقته» 
من قولك: خبرت بالشيء إذا عرفت حقيقة خبره. ومثله الخبر edly‏ 
والمخيرة.() 

والخبير بالشيء» العالم به صيغة مبالغة» مثل عليم» وقدير» وأهل الخبرة ذووها 
واستعمل في معرفة كنه الشَّيء وحقیقته» قال Ul‏ تعالئ: سكل بو حَبِيا GY‏ 
[الفرقان]» والخبير اسم من أسماء اللّه تعالئ. وهو العالم بكنه الشّيء المطّلع على 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللّغويّ. 

وقد عبر بعض الفقهاء عن الخبرة بلفظ البصيرة» كما عبروا عنها بلفظ 
المعرفة.7) 


147/١ وتاج العروس‎ ١7١/١ لسان العرب 77/5 ؟والصحاح في اللغة‎ )١ 
۳٠۸/١ المصباح المنير‎ (Y 
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المبحث الثاني 
الألفاظ ذات الصلة 

أ-العلم والمعرفة: 
أوّلا: العلم 

يطلق العلم على معان: منها ما يصير به الشيء منكشفاء ومنها الصّورة الحاصلة 
من الشيء عند العقل» ومنها الإدراك» ومنها الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. 
ثانيا: المعرفة 

Ul‏ المعرفة فهي إدراك الشيء على ما هو عليه» وهي مسبوقة بجهل» بخلاف 
العلم. والفرق بينهما وبين الخبرة» أن الخبرة العلم بكنه المعلومات على حقائقهاء 
ففيها Cone‏ زائد على العلم والمعرفة. 
ب - التّجرية 

التجربة مصدر جرّبء. ومعناه الاختبار pe‏ بعد أخرئ. وعلئ ذلك فالتجربة 
اسم للاختبار مع LEY GL SI‏ من التجريب الذي هو تكرير الاختبار والإكثار case‏ 
ولا يلزم في الخبرة التكرار. 
ج - البصرأو البصيرة 

البصيرة لغة: العلم والخبرة» يقال: هو ذو بصر وبصيرة» أي ذو علم وخبرة.7) 

ويعرف المعنئ الاصطلاحيّ مما أورد ابن عابدين في أن القاضي يرجع في تقدير 
القيمة إلى fol‏ البصيرة وهم أهل النظر والمعرفة في قيمة Oe Nl‏ 
)١‏ المصباح المنير 7١/8/1١‏ 


CY‏ الدر المختار ۷/ ٠٠١‏ وتكملة حاشية رد المحتار ٠٠١ /١‏ والبحر الرائق ۷/ 5 07 و مجهيع 
الضمانات \/ VY‏ 
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د- القيافة 

القيافة مصدر قاف SV‏ قيافة إذا تتبّعه. والقائف هو من يعرف الآثار ويتتبّعهاء 
ويعرف cath fo jad‏ وأبيه» والجمع القافة. وتستعمل في اصطلاح الفقهاء في 
نين الت 

قال في المغني: القافة قوم يعرفون الإنسان بالشبه.() 
ه - الحدق: 

الحذق المهارة» يقال: حذق call‏ القرآن والعمل يحذقه Gir‏ وحذقا إذا 
مهر فيه» وحذق الرّجل في صنعته أي مهر led‏ وعرف غوامضها ووقائعها. فالحذق 
يستعمل في المهارة في الصّنعة Cle‏ وهو لهذا الاعتبار past‏ من الخيرة.9) 
و- الفراسة: 

الفراسة بكسر الفاء هي التَتبّت والتأمّل للشيء والبصر ce‏ يقال: | لفارس بهذا 
الأمر إذا كان عالمًا به.0) 

وفي الحديث: «اتقوا فراسة المؤمن»).9©) 

ويقول ابن الأثير: الفراسة Le]‏ أن تكون بإلهام من Ul‏ تعالئ» أو تتعلّم بالدّلائل 
والتجارب والخلق والأخلاق فتعرف به أحوال الثاس.0© 


750 /١7 ومطالب أولي النهئ‎ ٤۷٤ /۱١ المغني‎ )١ 

5779/١ وتاج العروس‎ 5٠ /٠١ المصباح المنير ۲/ ۲۰" ولسان العرب‎ (Y 
١597/5 الفائق في غریب الحديث والآثر ۱/ ۳۳۷ ولسان العرب‎ )* 

۷٤۹۷ والمعجم الكبير ۸ / ۲ رقم‎ ۳۱۲١ سنن الترمذي 0[ ۸ رقم‎ CE 
AVY /۳ النهاية في غريب الحديث‎ (0 


/ 4 الفصل السادس: الخبرة 5 


الملبحث الثالث 
حكم الخبرة 
تكلم الفقهاء عن الخبرة واعتمدوا على قول أهل الخبرة في كثير من الأحكام 
الفقهيّة ويختلف حكمها تبعاً لموطنها وبيان ذلك: 
أولا: الخبرة 2 التزكية 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القاضي إذا لم يعرف حال الشّهود يجب أن يطلب 
من يزكيهم عنده ليعلم عدالتهم» لقوله تعالئ: لمكن SIGE Be OSB‏ #[البقرة: [VAY‏ 
وأكثر الفقهاء على OF‏ تزكية السّرّ ضروريّة في هذه الحالة. ويرئ بعضهم تزكية 
الشاهدء التّزكية العلانية O) Cal‏ 
وتزكية الشهود تكون باختيار القاضي من هم أوثق الناس عنده» وأورعهم ديانة 
وأدراهم بالمسألة وأكثرهم Ge‏ وأعلمهم بالتمييز فطنةء فيكتب لهم أسماءً 
وأوصاف الشّهودء ويكلفهم تعرّف أحوالهم ممّن يعرفهم من أهل الثقة والأمانة 
وجيرانهم ومؤتمني أهالي محلتهم» وأهل الخبرة بهم» وممّن ينسبون إليه من 
معتمدي أهل صنعتهم» أي نقيب الحرفة مثلاً. فإذا كتبوا تحت اسم كل منهم: عدل» 
ومقبول الشّهادة يحكم بشهادتهم وإلآ فلا. 
ثانيا: الخبرة 4 القسمة 
القسمة تحتاج إلى قاسم» وقد يتولّئ القسمة الشركاء أنفسهم إذا كانوا ذوي 
أهليّة وملك AN gy‏ فيقسمون المال بينهم بالتراضي» وقد يتولّئ القسمة غير 


)١‏ الدر المختار ٠١/١‏ ورد المحتار /١‏ 4 وتكملة حاشية ابن عابدين /١‏ 540 والمبسوط 
على الشرح الكبير 7٠١7/11‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/ EYE‏ 
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الشركاء ممّن يعيّنونه أو ينصّبه الحاكم. 

واتفق الفقهاء على أنه يشترط في القاسم بجانب سائر الشّروط أن يكون Col‏ 
عالم بالقسمة» Bile‏ بالحساب والمساحة» ليوصل إلى كل ذي G>‏ حقه. LGN‏ 
من جنس عمل القضاء. ولا بذ من الاعتماد على cal gd‏ والقدرة على القسمة» وذلك 
balls BLL‏ 

ولا فرق في هذا الشّرط بين القاسم الذي عيّنه الشركاء» والّذي نصبه الإمام عند 
جمهور الفقهاء. خلافً للشافعيّة حيث قالوا لا يشترط ذلك في منصوب الشركاء 
oY‏ وکیل ge‏ 

ولا يشترط أن يكون القاسم odes‏ فيكفي أن يكون شخصًا واحدًا ذا معرفة 
وخبرة عند جمهور الفقهاء ON‏ طريقه الخبر عن علم يختصّ به قليل من cll‏ 
كالقائف والمفتي والطّبيبء إلا إذا كان في القسمة تقويم للسّلعة فيجب أن يقوم 
بذلك OY lawl‏ التقويم شهادة بالقيمة فيشترط فيه التَعدّد.9) 


ثالثا: خبرة القائف 


القائف من يعرف الآثار ويتتبّعهاء ويعرف شبه fo Sl‏ بأخيه وأبيه. © 
ذهب الجمهور GE‏ للحنفيّة إلى أنه يعمل بقول القائف في ثبوت التسب إذا 


كان خبيراً مجرّب» ولم توجد لإثبات نسب الطفل cy‏ أو تساوت بيّنة الطرفين.(“ 


\( بدائع الصنائع 15 وتبيين الحقائق ٠١5/١5‏ ولبحر الرائق ۲۹۹/۸ والمهذب 
٤‏ والمجموع ۲۰/ ۱۷۲ وشرح الزاد للحمد FV [Ts‏ 

؟) مغني المحتاج 7417/١9‏ وحاشية الجمل 7١/77‏ وحاشية قليوبي وعميرة 70/11 
وحاشية البيجرمي على المنهج /١7‏ 7/17 

۳) شرح مختصر خليل للخرشي ۱۹/ ۱۸۷ 

٠١9/1١5 عمدة القاري‎ )٤ 

5) شرح مختصر خليل ٤۲۱/۱۳‏ والأم ”/ 7765 ومطالب أولي النهئ 77/7/17 


/ 3 4 الفصل السادس: الخبرة 5 


وقد ورد في الأخذ بقول القائف أحاديث منها: حديث عائشة رتا قالت: 
«دخل رسول الله صََِلََِْوسََءَ علي ذات يوم وهو مسرور فقال: يا عائشة ألم تري 
أن مجرّزاً المدلجي foro‏ علي فرأئ أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد Lab‏ رؤوسهما 
وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض).7) 

ويكفي قائف واحد في إلحاق النسب لأنّه كحاكم» فيكفي مجرّد ope‏ 
رابعا: الخبرة 2 التّقويم 

اتفق الفقهاء على الأخذ بقول أهل الخبرة من GES‏ وأهل الصّنعة في قيمة 
المتلفات وأروش الجنايات» وقيمة العرض المسروقء وقيم LI‏ المبيعة» أو 
المأجورة لإثبات العيب» أو الجورء أو الغرر ونحوها. 
خامسا: الخبرة 4 معرفة العيوب الموجبة للخيار 

اتفق الفقهاء على أنه إذا وجد في المبيع عيب قديم لا يمكن إزالته فللمشتري أن 
يفسخ البيع ويستردٌ الئمن.“ 

ومع تفصيلهم وخلافهم في وضع ضابط للعيب الموجب 35 فإنَ جمهور 
الفقهاء على OF‏ المرجع في معرفة العيب وقدمه قول أهل الخبرة» فقد جاء في المجلّة : 
العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند EE‏ وأرباب OF SN‏ ونقصان الثمن يكون 
معلوماً بإخبار آهل المعرفة. 
سادسا: خبرة الطبيب والبيطار 


اتفق الفقهاء على aT‏ يرجع إلى الأطبّاء ممّن لهم خبرة في معرفة العيوب 


١159 رقم‎ ٠١8١ / ۲ وصحيح مسلم‎ ۳٥۲۵ رقم‎ ١155 / ۳ صحيح البخاري‎ )١ 

۲) مطالب أولي النهئ ۲۳۸/۱۲ وشرح منتهئ الإرادات ۷/ ۱۱۷ والإنصاف 757/١5‏ 
۳) البحر الرائق ۷/ ۲٠٣۳‏ 

YYA المادة‎ )٤ 


0 الفصل السادس: الخبرة 
المتعلقة بالرّجال والنساء» dy‏ معرفة الشجاج والجراح وتحديد أسمائها من 
الموضحة. والدّامية» والذامغة ونحوها. 

قال ابن فرحون: ويرجع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح في معرفة طول 
الجرح وعمقه وعرضه. وهم الذين يتولون القصاص فيشقون في رأس الجاني أو في 
بدنه مثل ذلك» ولا يتولئ ذلك المجني عليه قالوا: وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة 
من النساء في قياس الجرح وقدره إذا كان مما تجوز فيه شهادة النساء.() 

كما اتفقوا على الأخذ بقول البياطرة ممِّن له خبرة في عيوب OSU‏ 

وقد أشار قانون أصول المحاكمات الشرعية إلى ذلك من خلال المادة )+4( 
والتي جاء فيها [يثبت الجنون والعته والامراض التي توجب فسخ النكاح في دعوئ 
الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة واذا لم يكن مآل 
التقرير مع شهادة الطبيب باعش على الطمأنينة يحال الآمر الى طبيب آخر أو أكثر]. 


۸ /٤ تبصرة الحكام‎ )١ 
AQ /٤ ؟) تبصرة الحكام‎ 


/ 3 4 الفصل السادس: الخبرة 


المبحث الرابع 
عدد أهل الخيرة 
الأصل أن قول fal‏ الخبرة إن كان على جهة الشهادة يجب فيه اثنان عند 
جمهور الفقهاء إلا إذا لم يقدر على اثنين. 
وإن كان على جهة الإخبار والرّواية فلا يجب فيه التعدّد ويكفي فيه المخبر 


الواحد ولو كان غير مسلم» ومن هذا القبيل أهل المعرفة في العيوب» ومنهم الطبيب 
والبيطار» والخارص» lal,‏ والقسام» وقائس الشجاج ونحوهم. 


1 | الفصل السادس: الخبرة ; 2 1 


Croom |‏ الخامس 
اختلاف أهل الخبرة 
إذا اختلف آهل الخبرة في التقويم» أو الخرصء أو العيب في المبيع» أو نحو ذلك 

فللفقهاء في كل مسألة آراء تنظر في مواضعهاء وفيما يلي أمثلة منها: 

أ- ذكر الحنفيّة أنه إذا اختلف التجّار» أو آهل الخبرة في وجود العيب في المبيع» فقال 
بعضهم tl‏ عيب» وقال الآخرون لاء فليس للمشتري SN‏ إذ لم يكن عيبا Ces‏ 
عند الكل :00 
وعند المالكيّة: في اختلاف شهود البائع والمشتري في تعيّب السّلعة وقدم العيب 

فيها رأيان: الأخذ بأعدل البيّنتين» وترجيح بيّنة المبتاع. 

ب - إذا اختلف المقومون للسّرقة فقال بعضهم: لا تبلغ قيمتها ثلاثة دراهم» وقال 
غيرهم: قيمتها ثلاثة دراهم جاء في التبصرة: إذا اجتمع عدلان من أهل البصر 
على أن قيمتها BDU‏ دراهم قطع وكذا قال مالك في سماع عيسئ: إذا اجتمع على 
السّرقة رجلان» لم يلتفت إلى من خالفهماء ثمّ قال في آخر المسألة نقلآ عن 
مالك: إن دعي أربعة فاجتمع رجلان على قيمة قال: ينظر القاضي إلى أقرب 
التقونم إل الشداد» Ob‏ سال من سواه حت ين له PALI‏ من SUS‏ 
وقد أشار قانون أصول المحاكمات الشرعية إلى ذلك من خلال المادة )+4( 

والتي جاء فيها [يثبت الجنون والعته والامراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى 

الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته أمام المحكمة واذا لم يكن مآل 

التقرير مع شهادة الطبيب باعش على الطمأنينة يحال الأمر الى طبيب آخر أو أكثر]. 


٠١١ /٤ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ ١ /١ شرح القواعد الفقهية‎ )١ 
AY /٤ تبصرة الحكام‎ (Y 
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طريقة إجراء الخبرة: 
أشار إلى طريقة إجراء الخبرة قانون أصول المحاكمات الشرعية وبيان ذلك: 
١-إذا‏ أنكر أحد الطرفين أو ورثته التوقيع أو الخاتم المنسوبين إليه أو Sl‏ هو أو 
ورثته على السكوت لدئ السؤال عنهما أو قال الورثة لا نعلم إن كان خاتمه أو 
توقيعه فعلئ القاضي أن يقرر إجراء معاملة التطبيق ويطلب إلى الفريقين EST‏ 
خبير أو أكثر فإن لم يتفقا تولئ بنفسه pl‏ الانتخاب وأدرج في قراره حالة المستند 
المختلف عليه وأسماء الخبراء وكيفية انتخابهم.() 
-١‏ تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الإنكار بمعرفة الخبير 
الفني إن وجد أو الخبراء وفق الأصول المدرجة في هذا الفصل.“ 
۳- يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت 
إشرافه أو إشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الاتي: 
-١‏ إذا اتفق الطرفان على الأوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتطبيق عمل 
باتفاقهما وإلا فتعتبر الأوراق التالية صالحة للتطبيق والمضاهاة: 
د الي وقع عليها المنكر بإمضائه أو خاتمه أمام احدئ المحاكم أو الكاتب العدل 
أو دائرة التسجيل. 
ب- التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع أمام 
إحدئ المحاكم أو الكاتب العدل أو الدائرة الحكومية المختصة. 
ج- الأوراق الرسمية التي كتبها ووقعها وهو في الوظيفة. 
د- المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء أن التوقيع 
أو الخاتم الموضوع عليها هو توقيعه أو خاتمه. 


)١‏ انظر المادة (VA)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
؟) انظر المادة (V9)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 


الفصل السادس: الخبرة 


گے س 

؟- الخاتم أو التوقيع الموقع مها سند عرفي ينكره المدعي لا يجوز اعتباره ساس 
صالحا للتطبيق وإن حكمت إحدئ المحاكم في دعوئ سابقة بناء على تقرير 
الخبراء أنه خاتمه أو O) aad gi‏ 

5 - على المدعي إحضار الأوراق التي تقرر اتخاذها Coll‏ للتدقيق في الوقت 
والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء أكانت تلك الأوراق في يد أحد موظفي 
الحكومة أو الأفراد الآخرين وإذا أظهر عجزه عن إحضارها تولئ القاضي طلبها 
بالطرق الرسمية.9) 

ه- اذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها اساسا للتحقيق والمضاهاة 
يستكتب الشخص الذي انكر خطه أو امضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء 
وتجري عليها معاملة التطبيق.”) 

غل ال راء te‏ الادواء من معام Gabel‏ والمضاعاة أن تظموا قروا 
يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقرروا من حيث النتيجة هل 
التوقيع أو الخاتم المنكران هما للمدعي عليه أم لا معززين رأيهم بالعلل 
والاسباب ويصدق هذا التقرير من القاضي أو نائبه ويوقع من الخبراء ويقدم مع 
المستند المنازع فيه الى المحكمة.”؟) 

- أ- لطرفي الدعوئ ان يتفقا على انتخاب اهل الخبرة في الامور التي تحتاج الى 
خبرة كتعيين مقدار النفقة والاجور ونحوها فان لم يتفقا أو كان المدعئ عليه 
CHE‏ تعين المحكمة خبيرين ويؤخذ برأيهما اذا اتفقا وحال اختلافهما تضم 
اليهما IU‏ وعندها يؤخذ برأي الاكثرية. 


)١‏ انظر المادة (A+)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
؟) انظر المادة (AN)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
۳) انظر المادة (AY)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
)٤‏ انظر المادة (AY)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
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ب- علئ المحكمة ان تبين في قرارها الاسباب الداعية لإجراء الكشف والخيرة 
والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبير ومقدار النفقات وتعيين الطرف 
المكلف بدفعها. 

ج- اذا تم انتخاب الخبراء من الخصوم وغاب المدعئ عليه بعد انتخاءهم 
فللمحكمة الاستماع لخبرتهم ولها الاخذ بها. 

د- تحلف المحكمة الخبير اليمين التالية: (اقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق 
وأمانة).(٠‏ 

۸- يجوز رد اهل الخبرة اذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرع لأحد 
الخصوم. 

4- لا يقبل من أحد الخصوم رد اهل الخبرة المعينين بانتخابهم الا اذا كان سبب 
الرد Gol‏ بعد التعيين .^“ 

-٠١‏ يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملاً على الاسباب التي 
يعتمد عليها طالب الرد في طلبه.©) 

-١‏ يجب أن يفصل في رد أهل الخبرة في أول جلسة تلي تقديم الطلب الا لسبب 
يقتضي التأخير ويذكر ذلك § Laval‏ © 

5- تجوز الإنابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وني معاملة الاستكتاب أو 
التطبيق واستماع أهل الخبرة ضمن الأصول والشروط المذكورة في المادة 


)١‏ انظر المادة (AE)‏ من قانون pol‏ المحاكمات الشرعية 
؟) انظر المادة (AO)‏ من قانون pol‏ المحاكمات الشرعية 
۳) انظر المادة (AI)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
)٤‏ انظر المادة (AY)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 
٥‏ انظر المادة (AA)‏ من قانون أصول المحاكمات الشرعية 


} الفصل السادس: الخبرة 
السابقة.0© 

-١‏ للقاضي أن يعين أحد كتبة المحكمة Ob‏ عنه في المسائل التى ير ضرورة 
إجرائها خارج المحكمة كإجراء الكشف وانتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير 
النتيجة المترتبة على هذا el aM‏ 


)١‏ انظر المادة (VN)‏ من قانون pol‏ المحاكمات الشرعية 
؟) انظر المادة (VY)‏ من قانون pol‏ المحاكمات الشرعية 


الفصل السابع 


Aw! pat Ls الحكم‎ 
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eZ, 


المبحث الأول 


الفراسة لغة: 
من فرس فلان IL‏ يفرس فروسة وفراسة: إذا حذق أمر الخيل» والفٌراسة 
بالفتح: الثبات على الخيل» والحذق بأمرهاء والعلم بركويهاء والفراسة بكسر الفاء 
هي: النظر والتنبّت والتأمّل في الشيء والبصر به» يقال: تفرّست فيه الخير: تعرّفته 
بالظّنَ الصائب» وتفرّس في الشّيء: توسّمه» ورجل فارس على الذَابّة: بيّن 
الفروسية.٠‏ 
والفارس pyle Ley Gale Lat‏ م elt‏ كلها © 
وفي الحديث: «اتقوا فراسة cope pol‏ فإنّهِ ينظر بنور UI‏ عر OO fey‏ 
واصطلاحاً: هي الاستدلال بالأمور الظّاهرة على الأمور الخفيّة» Cals‏ هي 
مايقع في القلب بغير نظر وحجة. 
أقسامها: 
ans‏ العلماء إلى قسمين: 
الأوّل: أحدهما ما دل عليه ظاهر الحديث «اتقوا فراسة المؤمن» وهو ما يوقعه الله 
في قلوب أوليائه فيعلمون بذلك أحوال الناس بنوع من الكرامات» وإصابة 
الحدس والنظر والظن والتثبيت. 


١69/5 لسان العرب‎ )١ 

۲۷۸ / ٤ اللغة‎ Cade )۲ 

۳) سنن الترمذي 0 / ۲۹۸ رقم ۳۱۲۷ والمعجم الكبير ۸/ ٠١7‏ رقم ۷٤۹۷‏ ومسند الشاميين 
۳/ ۳ رقم 7٠١47‏ ومسند الشهاب ١‏ / ۳۸۷ رقم VA‏ 
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SN‏ كد 
الثاني: ما يحصل بدلائل التجارب والخلق والأخلاق تعرف بذلك أحوال الناس.0© 

الألفاظ ols‏ الصّلة: 
أ - القيافة: 

من قاف يقوف BLS‏ فهو قائف» وهو: الذي aie‏ الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه 
الرّجل بأخيه وأبيه» والجمع: القافة. ولا يخرج المعنئ الاصطلاحيّ عن المعنى 
اللّغويّ. والصّلة بين القيافة والفراسة أن كليهما يقوم على OTN] ES‏ بينهما فارقا. 

وقد سكل ابن فرحون: هل القافة من الفراسة لكوما مبنيّة على الحدس؟ 
فأجاب: بأنّها ليست منهاء بل هي من باب قياس الشبه» وهو أصل معمول به في 
الشرع. 
ب - العيافة: 

من عاف يعيف عيفاً إذا زجر» وحدس» by‏ والعائف: من كان صادق 
شرفت Se‏ 

والعيافة: زجر الطائر والتفاؤل تاسواكها وأصواتها وممرهاء وهي من عادة 
العرب وذكرت كثيراً في أشعارهم. ولا يخرج المعنى الاصطلاحيٌ عن المعنى 
اللغوي. 
والصّلة بينهما US OT‏ من العيافة والفراسة مبنئ على النظر. 


٤٥٦/۷ وتحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي‎ ١57 /٤ تفسير الخازن‎ )١ 
Vos /٤ تبصرة الحكام‎ )۲ 
5057/١ وتاج العروس‎ ۲٠١ /4 النهاية في غریب الآثر ۳/ 577 ولسان العرب‎ )۳ 
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المبحث الثاني 
الحكم الإجمالي 

فراسة المؤمن معتبرة شرعا في الجملة» لقوله تعالئ: BLY‏ ذلك Enel) ST‏ 
9 € [الحجر]. 

قال القرطبئ في تفسير قوله تعالئ: CUP‏ روئ الترمذي الحكيم في نوادر 
الأصول من حديث أبي سعيد الخدريّ عن رسول الله صََلنََْيَهوَسَلَهَ أنه قال: 
«للمتفررسين»).() 

AcgacTottifl al gil‏ «اتقوا فراسة المؤمن فإنّهِ ينظر بنور اللّه».“ 

ونقل ابن العربي عن الشافعي ومحمّد بن الحسن أنّهما كانا بفناء الكعبة ورجل 
على باب المسجدء فقال أحدهما: أراه نجار وقال الآخخر: بل حدّاداء فتبادر من 
حضر إلى الرّجل فسأله فقال كنت نجّاراً وأنا اليوم olde‏ 
اعتبار الفراسة من وسائل الإثبات: 

للمتفرّس المؤمن الأخذ بفراسته في خاصّة نفسه ما لم يود ذلك إلى محظور 
شرعي. Ul‏ فيما يتصل بحقوق العباد فقد اختلف الفقهاء في اعتبار الفراسة من 
وسائل الإثبات في القضاء أو عدم اعتبارها: 

ذهب الطرابلسيّ من الحنفيّة وابن العربيّ وابن فرحون من المالكيّة: إلى عدم 
جواز الحكم بالفراسةء SY‏ حكم GEIL‏ والحزر والتخمين» ووصف الحاكم الذي 
يعتمد ذلك في أحكامه بالفسق والجورء SBI SY‏ يخطى ويصيب» ولأن مدارك 


47/٠١ تفسير القرطبي‎ )١ 
سبق تخريجه‎ )” 
٠١۳ /5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )۳ 
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الأحكام de gles‏ شرع مدركة قطعاًء وليست الفراسة gre‏ 

ذهب قاضي القضاة الشامي المالكيّ ببغداد: إلى الأخذ بالفراسة والحكم بهاء 
جريا على طريقة إياس بن معاوية في قضائه» وذهب إلى هذا ابن القيّم وقال: ولم 
يزل حذّاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات» فإذا ظهرت 
لم يقدّموا عليها Bales‏ تخالفها ولا OLS]‏ 


/١١ والتاج والإكليل‎ 54 /١ وشرح ميارة‎ ١05 /4 معين الحكام ۲/ ۳۳۲ وتبصرة الحكام‎ )١ 
٠١١ /0 وأحكام القرآن لابن العربي‎ 8 
٩۸ /7 والموافقات للشاطبي‎ ١75 /5 أحكام القرآن لابن العربي‎ CY 
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الميحث الثالث 


مقاييس الفراسة 


الفراسة نوعان: نوع من المعرفة تحصل للإنسان دون سبب» فهي ضرب من 
الحدسء ونوع يكون نتيجة التعلّم والتجربة. 
Loi‏ الأول: فليست له مقاييس يستعملها المتفرس 

Lally‏ تتم هذه المعرفة بنور alll‏ تعالى كما جاء في الحديث النَبويٌّ السّابق» ومن 
شروطها الاستقامة Ae‏ النْظر عن المحارم» فإِنْ المرء إذا أطلق نظره تنفست نفسه 
الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها: op MEGS VLA ISP‏ ر LSS)‏ 


Pd 


“a 


والحق سبحانةوتعال يجازي العبد على عمله من جنسه» فمن غص بصره عن 
المحارم عوّضه إطلاق نور بصيرته» قال البعض: من غض بصره عن المحارم» 
Ss‏ نفسه عن الشهوات» وعمّر باطنه بالمراقبة» وتعوّد أكل الحلال لم تخطئ 
فراسته» فكلّما زادت تقوئ المؤمن ألهمه الله تعالى pall‏ بالأمور وسرعة الفهم. 
فكانت فراسته أثبت ممّن كان أقل تقوئ منه. ON‏ هذا التوع لا يعتمد فيه المتفرّس 
على علامات محسوسة.() 
Loi‏ النّوع الثاني: وهو الفراسة المكتسبة 

فإنّها تنطلق من ملاحظة SBI‏ الظاهرة في أبدان التاس» وتتبّع حركاتهم 
GHW‏ من خلالها على أحوالهم الباطنة» وهي وإن اشتركت مع النوع الأوّل في 
بعض هذا Yl‏ تختلف عنها بما وضعه لها القائلون ا من مقاييس وعلامات. 

إلا أن الأحكام المتوصّل إليها بالفراسة ظنيّة يمكن أن يصدّقها الواقع» ويمكن 
أن يحصل ما هو قريب منها أو عكسها. 


٠۸١/١ فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١ 
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ds‏ كل الأحوال ob‏ لا تأثير لها في حياة النّاس بالتفاؤل أو التشاؤم والشّعور 
بالشقاء أو السّعادة» وينبغي أن تستعمل فيما ينفع الاس في حدود ما أجازه الشرع. 


7 الفصل السابع: الحكم بالفراسة 2 ۱ 


المبحث الرابع 
الحكم بالفراسة 
أولا: الحكم بالفراسة 
من وسائل OLY‏ المختلف فيها عند فقهاء الشريعة الحكم بالفراسة» وهل 
تصلح دليلا يعتمد عليه القاضي في بناء أحكامه» أم لا تصلح دليلا لبناء الأحكام 
القضائية. وقبل أن نعرض آراء الفقهاء ينبغي معرفة المقصود من الفراسة. 
الأصل في الفراسة قوله تعالى: Ll) eo SY HS SLY‏ 
ذكر آهل التفسير أن المتوسمين يعني المتفرسين وذلك اعتمادا على ما أثر عنه 
Acszeetife‏ فقد روئ gl‏ سعيد الخدري Beas‏ أن النبي “ile‏ اووس قال: 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم تلا الآية».(٠‏ 
وعن أنس بن مالك وَوَليَدعَنَهُ أن رسول الله صَِأَلدَمعَلتَهوَسَلَرَ قال: «إن لله عبادا 
يعرفون الناس بالتوسم»." 
يقول الألوسي: قال الجلال السيوطي: هذه الآية أصل في الفراسة. 20 
معنئ هذا أن الفراسة قد ورد اعتبارها في القرآن الكريم والسنة المطهرة» وأنها 
سمة من سمات المؤمنين» إذ أن الأحاديث مادحة للمتفرسين» وأن الفراسة مدرك 
من مدارك المعاني؛ لأن المؤمن المتفرس ينظر بنور الله» فالله عز وجل هو الذي يريه 
ويفيض عليه. 
فإذا ثبت هذا فلينظر كيف سارت تفسيرات العلماء للفراسة: 


)١‏ نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول للحكيم الترمذي ص ١77ط‏ العثمانية 
(Y‏ مجمع الزوائد للهيئمي: ۲٠۹۸/۱‏ 
۳) الوسيط للطنطاوي ۲٤۸٤ /١‏ 
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يقول ابن العربي المالكي في تفسير الآية السابقة: التوسم: هو تفعّل من الوسم 
وهي العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرهاء وهي الفراسة وحقيقتها: 
GEIL UVa‏ تعره المدلق رو stay O Bayou BUS‏ الخاط slidiy‏ 
O), Sal‏ 

ويقول القرطبي: هي العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها.“ 

ويفسرها ابن الأثير بقوله: الفراسة بمعنيين: 
أحدهما: ما دل عليه ظاهر الحديث» وهو ما يوقعه الله في قلوب أوليائه» فيعلمون 

أحوال الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس. 
والثاني: يعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق. 

نلاحظ أن هذه التفسيرات مترددة بين اتجاهين: 

ولكل فرد من الناس» ومنها ما كان خفيا لا يدرك ببادئ النظرء كان الخفي منها 
لا يعرفه إلا ذوو التجربة وصفاء (SH‏ والفراسة في جميع هذه الأحوال استدلال 
بالعلامة لا مدخل للإلهام فيهاء بل إن أصحاب هذا القول استنكروا على الصوفية 
وغيرهم ممن يرون أن الفراسة نوع من الإلهام والكرامة. 

وقد تمثل هذا الاتجاه ني قول ابن العربي وبه أخذ القرطبي وثعلب» وهو المعنى 
الثاني ae‏ ابن الأثير: 
الثاني: إن الفراسة bE‏ إلهامي يوقعه الله SG‏ في قلوب الصالحين من 

عباده» فيعرفون به أحوال الناس» ويطّلعون على مالا يطّلع عليه العامة» وقد 

يدركون به أمراً لم يكن بعد. 

سواء كانت الفراسة استدلالاً بالعلامة أو خاطراً إلهامي» OB‏ المتفق عليه في 


7 5 /0 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١ 
۲٠۲ /۷ ؟) تفسير البحر المحيط‎ 


A a ١ الفصل السابع: الحكم بالفراسة‎ Bs, 
هذه التفسيرات هو أن سبيل الإدراك بالفراسة مستتر» وطريق المعرفة بها طريق‎ 
خفي» وخطوات الاستنتاج فيها غير ظاهرة إلا لمن صفئ فكره وكان حادٌ الذكاء أو‎ 
كان من المؤمنين الصادقين الذين مدحتهم الآية والأحاديث وذكرت أنهم ينظرون‎ 

بنور الله فتكون فراستهم صادقة ويطرد صوابها. 
وجدير في هذا المقام» وحتى يتبيّن لنا معنئ الفراسة» أن نذكر Cale‏ من الآثار 

التي أوردها الفقهاء تمثيلا للفراسة. 

أولا: ما روي من فراسة أمير المؤمنين poe‏ بن الخطاب نة 

أ أنه قال: «يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلئ» ونزلت الآية: (Ag‏ 
من مَقَا تم مص €[البقرة: .]٠٠١‏ 

ب أنه قال: «يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن. فنزلت آية الحجاب». 

ج أنه قال حين اجتمع علئ رسول الله BS‏ أوسا نساؤه في الغيرة: ace‏ ريه إن 
طاق أن 0 ا #[التحريم :] فنزلت كذلك.20) 

ه- أنه دخل عليه قوم فيهم الأشتر فصعّد فيه النظر ca yey‏ وقال: «أيهم هذا؟ قالوا: 
مالك بن الحارث» فقال: ماله قاتله الله إني لأرئ للمسلمين منه يوما عصيبا)» 
فكان منه في الفتنة ما OLS‏ 

ثانيا: ما روي عن ذي النورين عثمان ڪه 

أ أنه دخل عليه بعض الصحابة» وكان قد مرٌ بالسوق فنظر إلى امرأة» فلما نظر إليه 
عثمان قال: «يدخل أحدكم على وني عينيه أثر الزنا. فقال له: خي بعد رسول 
الله صا عله وسا ؟ قال عثمان: لا ولكن فراسة صادق»).0) 


١55 /١ صحيح مسلم مع شرح النووي‎ )١ 
۲۷٠ص نوادر الأصول للحكيم الترمذي‎ (Y 
٠١ الطرق الحكمية ص‎ )۳ 
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ب أنه لما تفرّس أنه مقتول ولابد» أمسك عن القتال والدفع عن نفسه لئلا يجري 
بين المسلمين قتال وآخر الأمر يقتل هوء aL‏ أن يُقتل دون أن يقع قتال بين 
المسلمين.“ 

ثالثا: ما روي من فراسة عبدالله بن عمر وِدَليَدَعَْهًا في الحسين بن علي RRS‏ لمّا 
ودّعه قال: «أستودعك الله من قتيل»» ومع الحسين KEI‏ كتب آهل العراق 
تناشده الحضور لنصرته» فكانت فراسة ابن عمر أصدق من كتبهم.(© 

القضاء بالفراسة: 
لما كان الاستدلال بالفراسة لا يقوم على أسس واضحة ظاهرة حيث أن 

خطوات الاستنتاج فيها خفية غير معروفة لغير المتفرّس فقد منع جمهور الفقهاء بناء 

الأحكام القضائية على الفراسة» وقالوا: إنها لا تصلح مستنداً للقاضي في فصل 

الدعوئ» إذ أن القاضي LY‏ له من حجة ظاهرة يبني عليها حكمه. 
والصحيح أن الفراسة لا تصلح مستندا لحكم القاضي وفصل الدعاوئ وهو ما 

ذهب إليه جمهور الفقهاء خلافا لابن القيم» وذلك للأسباب التالية: 

الأول: أنه لم يرد في الشرع الحكيم ما يدل على اعتبارها والأخذ بها في القضاء. ومع 
أن الله عز وجل قد مدح المتفرّسينء وأنه تعالئ هو الذي يفيض عليهم ويهديهم 
هذه المعارف التي لا يدركها غيرهم» إلا أن مدارك الأحكام القضائية معلومة 
شرعاء وقد وضحها النبي “ile‏ عبسل وأنه Life‏ تقل وس حمر cy pte‏ 
وأفضلهم وأعرف الناس بالناس. قال: «إنكم تختصمون إلِي.. » الحديث» فلم 
يجعل للاعتبارات الخفية مدخلاء ولم يترك لوسائل الاستنباط غير المنضبطة 
والمستترة مجالا. 


٠١7 / ” تبصرة الحكام لابن فرحون‎ ۳٦ الطرق الحكمية لابن القيم ص‎ )١ 
EAT تفسير الفخر الرازي ج ه ص‎ )۲ 
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ثانيا: لما كانت الفراسة غير مدركة بالعين الحسية» فقد يكون الاحتجاج بها مدخلا 
لذوي النفوس المريضة والأغراض والدعاوئ الباطلة» فيحكمون بما يوافق 
أهواءهم وأطماعهم مما يؤدي إلى اختلاف الأحكام وفساد القضاء. 

ثالثا: إذا كنا قد وافقنا الفقهاء القائلين بعدم السماح للقاضي القضاء بعلمه لكون 
طريق OLY‏ غير معروف لغير القاضي» فمن باب أولئ آلا نوافق في القضاء 
بالفراسة لنفس السبب. وإن كان فساد الزمان من أسباب منع القاضي أن يقضي 
بعلمه فهو أيضا سبب كاف لمنع الحكم بالفراسة. 

رابعا: قول ابن القيم AES‏ «إن الفراسة من الاستدلال بالعلامة» محل نظر لوجود 
حالات كثيرة للفراسة يختفي فيها الاستدلال بالعلامة» وفيما قدمنا من أمثلة 
دليل صادق على صحة قولنا. أما الفراسة التى يكون الاستدلال فيها مبنيا على 
العلامة الظاهرة فحكمها ملحق بحكم العمل بالقرائن والعلامات. 


الإثبات بالبصمة الوراثية 


الفصل الثامن: الإثبات بالبصمة الوراثية 


النسب هو رابطة سامية وصلة عظيمة على جانب كبير من الخطورةء لذا لم يدعها 
الشارع الكريم نبا للعواطف والأهواء تهبها لمن تشاء وتمنعها ممن تشاءء بل تولاها بتشريعه» 
وأعطاها المزيد من عنايته» وأحاطها بسياج منيع يحميها من الفساد والاضطراب» فأرسئ 
قواعدها على أسس سليمة» وقد قضت حكمته السامية وسنته في خلقه أن يولد الطفل لاحول 
له ولا قوة غير مستقل بنفسه» وغير قادر علئ القيام بشئونه» كان من عظيم رحمته أن يودع في 
الآباء حب الأبناء» فيظلوا مدفوعين بعامل خفي على رعاية أبنائهم» يحدوهم إلى ذلك وازع 
الحنو الذي لا ينازعهم فيه أحد والنسب من أقوئ الدعائم التي تقوم عليه الأسر ويرتبط به 
أفراده برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية فالولد جزء من 
أبيه والوالد بعض من ولده ورابطة النسب هي نسيج الأسر التي لا تنفصم عن النسبء إن 
إثبات النسب للطفل ليس > له وحده. ولكنه حق OSU‏ والأم كذلك» وهو أيض] حقا لله 
تبارك وتعالئ. ولقد حرص الإسلام > Le‏ كبيرا على سلامة الأنساب ووضوحهاء وماذلك 
إلا لحفظ كرامة الإنسان» وبناء اسر وأجيال ومجتمعات مسلمة تنعم بالوحدة والمودة 
والسعادة والاستقرار وإن الحفاظ على الأنساب من أهم مقاصد الشريعة التي لا تستقيم 
الحياة بدونها وهي: (المال والعقل والدين والنفس والنسل) أو النسب أو العرض»وبه تحقق 
المصلحة العامة للمجتمع ونس ب إلى الله تعالئ لعظم شأنه وشمول نفعه» فالدسب في ذاته من 
الأمور التي ترتبط بالمجتمع إذ عليه يقوم بناء الأسرة التي هي نواة المجتمع ولذا نرئ ان الله 
تعالى يأمر بالمحافظة عليه ويوجه الخطاب للجماعة: GSAT}‏ ايهم هو Soe LES‏ 
ail‏ #[الأحزاب: Lo‏ 

إن الاكتشافات الطبية أو العلمية الجديدة بخصوص إثبات النسب قد لعبت دور قوي 
جدا وتقدم مذهل في اكتشاف هذه الوسائل التي تساعد على إثبات النسب. 

وما تطلعنا عليه كل يوم وسائل الإعلام المرئية منها المقروءة أو المسموعة على ابتذال 
الغربيين وهم الذين يمثلون قمة الحضارة المادية الحديثة لانتهاكهم للأعراض وعدم 


الفصل الثامن: الإثبات بالبصمة الورائية 


اعتنائهم بطهارة النسب وسلامة النسب وقد أدئ ذلك إلى الشك في الأنساب واختلاطها 
وإضعاف الروابط الأسرية. 

لقد تطورت الابحاث في مجال الطب وتم اكتشاف محتويات النواة والصفات الورائية 
التي تحملها الكروموسومات والتي يتعذر تشابه شخصين في الصفات الوراثية عدا التوائم 
المتشابهة وهي أكثر دقة وأكثر توفرا من بصمات الاصابع حيث يمكن أخذ المادة الحيوية 
الاساسية لنستخرج منها البصمة الوراثية من الاجزاء التالية: 

الدم» المني» جذر الشعرء العظم» اللعاب» البول» السائل الأمينوسي للجنين» خلية 
البويضة المخصبة بعد انقسامهاء خلية من الجسم» والبصمة الوراثية عن طريق تحليل 
الحامض النووي DNA‏ 
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گے 


الميحث الأول 
تعريفها وبيان الغاية المقصودة منها 


أولا : تعريف البصمة الوراتية 


تعريفها: البصمة الوراثية 

ذكر العلماء ان بصمة الأصابع هي خطوط بارزة تحاذيها خطوط اخرى منخفضة تتخذ 
أشكال مختلفة على جلد اصابع اليدين والكفين من الداخل وعلى اصابع وباطن القدمين» 
وهي خطوط حلمية لا يمكن ان تتطابق في شخصين وهي حقيقة علمية ثبتت منذ القرن 
التاسع عشرء علما بان بدء العمل بها كان منذ نحو الفي سنة في الصين ولكن دراستها كظاهرة 
علمية لم تبدا الا قبل مائتي عام تقريبا وبالتحديد في عام ۱۸۲١‏ حين اكتشف العالم التشيكي 
(بركنجي) البصمات» وتطورت هذه المعلومة لتصبح عن طريق انظمة حاسوبية متداخلة 
واجهزة خاصة وهو ما يعرف اليوم باسم البصمة الإلكترونية» وتتابع ظهور بصمات الرائحة 
كما في قوله تعالی: ‏ وکا AY A 93 AS 1S‏ رح بوش AVS‏ 
Lan phe) od‏ وكذلك بصمات الشفاه وبصمة الأذن وبصمة العين المعمول ا الان 
في معظم مطارات العالم» وقد اثبت العلم بان لكل شخص بصمة خاصة لرائحته ينفرد بها عن 
غيره من البشر وكذلك بصمة الصوت حيث اكتشف العلماء بان لكل فرد بصمة لصوته 
تختلف عن سواه حتئ وان كان الرجل ماهرا في تقليد الأصوات وقد اخترع العلماء اجهزة 
ذات تقنية وذبذبات عالية اكدت استحالة تطابق الأصوات بين البشر. وكان طنطاوي 
جوهري من اوائل المفسرين المسلمين الذين اشاروا الى بصمة الأصابع عند تفسيره لقوله 
تعالول : SOCAL HEY‏ © 4[القيامة] والإجماع الآن على ان العمل بالبصمة سواء 
كان عن طريق اليد مباشرة او عن طريق الأجهزة الخاصة المعينة والفاحصة للبصمة انما هو 
مما يتفق مع المقاصد الشرعية في الحفاظ على الضروريات وعدم السماح لمن يتعدئ عليها 
للإفلات من يد العدالة» كما ان القضاء الوضعي يعتبرها حجة وبينة ودليل كامل على 
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صاحب البصمة في المجال الجنائي او غيره من المجالات» فالبصمة بهذا المعنئ هي علامة 
فارقة بين ابناء البشر. 

وقد ذكر العلماء في حدها عدة تعريفات نذكر منها: 

عرفتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وهو تعريف المجمع الفقهي بمكة بانها: البنية 
الجينية التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينه. وهي من الناحية العملية وسيلة لا تكاد 
تخطيء في التحقق من الوالدة البيولوجية» والتحقق من الشخصية ولا سيما في مجال الطب 
الشرعي وهذا المعنئ اقره مجمع اللغة العربية في alll‏ 0.5 

وقد أطلق العلماء عليها عدة اسماء منها البصمة الوراثية او البصمة الجينية اوهوية الدناء 
او الطبعة الوراثية. 

ومن الطبيعي ألا يكون للبصمة الوراثية تعريف عند فقهاء المسلمين القدامئ في كتب 
الفقه نظرا لكون هذه المعاملة من المعاملات الطبية الحديثة» وعلينا ان نفرق بين البصمة 
الوراثية من جهة والهندسة الوراثية والهندسة الجينية من جهة أخرئ. 

فالبصمة الوراثية (DNA)‏ هي مجموعة من الأحماض النووية» تكون على شكل 
سلسلتين حلزونية الشكل» وتعتبر مخططات لبناء جسم الكائن الحي» فعندما يكون الجنين 
البشري عبارة عن بويضة ملقحة داخل الرحم» يكتسب EV‏ كروموسوم نصفها من الأب 
والنصف الآخر من الأم» ويحتوي ال DNA‏ على التعليمات الجينية اللازمة لبناء اعضاء 
الجسم البشري كافة» واعطاء المولود صفات وراثية مكتسبة من كلا الوالدين» ولذلك سمي 
بالعامل الناقل حيث ينقل الصفات الوراثية من الأبوين للمولود. 
ثانيا: الغاية من البصمة الوراتية 


قد أجاز مجمع الفقه الإسلامي استخدام البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في 


)١‏ البصمة الوراثية الكعبي ص" والبصمة الوراثية وعلائقها الشرعية ص۸ و قرارات مجمع 
الفقهي الإسلامي بالرابطة 
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ee, 
الحالات التالية:‎ 
الغاية منها: ان الأصل في جميع التقنيات الحديثة هو تسخيرها لخدمة الإنسان في‎ 
مواجهة جميع المشاكل التي تنغص عليه صفوة الحياة» وان مشروع تحديد الموروث‎ 
البشري هو سلاح ذو حدين مما يتطلب دراسة القضايا الخلقية والاجتماعية والقانونية‎ 
OAL, gil WU المترتبة على المعرفة الكاملة‎ 


)١‏ الهندسة الوراثية المتقدمة اياد العبيدي ص۲۲۲ 
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الميحث الثانى 
من خلال البصمة الوراثية 


تنلخص نظرة الشرع في قضايا اثبات النسب من خلال البصمة الوراثية بمحورين: 

المحور الأول: القضايا المتعلقة في النزاعات التي تحصل نتيجة اختلاط المواليد في 
المستشفيات أو قضايا فقدان الاطفال» فتعتبر البصمة الوراثية في هذه الحالات حكما 
للنزاع وتنسب كل طفل لوالديه. 

المحور الثاني: قضايا الخيانة الزوجية وشك الزوج في نسب ولده إليه» حيث لا تقدم البصمة 
الوراثية على العلن. 

الأولئ: حالات التنازع على مجهول النسب. 

الثانية: حالات الاشتباه بالمواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال وأطفال الأنابيب 
نحوها. 

الثالثة: حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب أو 
أسرئ الحرب والمفقودين ونحو AUS‏ 

الرابعة: حالات التنازع علئ المولود. 

الخامسة: حالات الاختلاف بين الزوج والزوجة. 

السادسة: حالات الاغتصاب ونحوه. 

السابعة: الاستفادة منها في حالات الاشتباه في طفل الأنابيب. 

الثامنة: الاستفادة منها لإثبات الجرائم. 


7160 نفس المصدر السابق» ص‎ )١ 
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التاسعة: الاستفادة منها للتعرف على جشث الضحايا أثناء الحروب والكوارث ونحوه.(© 

مجالات الاستفادة من البصمة الوراثية: 
إن اكتشاف القوانين المتعلقة بالوراثة ومعرفة ترتيب عناصرها المشتركة والخاصة 

ومعرفة كيفية الاستفادة منها مما هيأه الله للبشر من العلم في هذا الزمان كما قال تعالى: 5H‏ 

roo #[البقرة:‎ cS Las Vu علد‎ J NE 
لقد بدأ استخدام البصمة الوراثية في المجالات الطبية البحتة» كدراسة الجينات‎ 
والأمراض التي يمكن ان تنعرض لهاء وكذلك عمليات زرع الأنسجة والاستنساخ. ثم انتقل‎ 
العمل بها الى الطب الشرعي» وقد ذكر المشاركون في الندوة الحادية عشرة للمنظمة‎ 
الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة بالكويت سنة ۹۹۸٠م وقرارات مجمع الفقه المنعقد بمكة‎ 

سنة 577 ١ههانه‏ يؤخذ بالبصمة الوراثية في المجالات التالية : 

١‏ -إثبات النسب أو نفيه: وما يتعلق بذلك مثل تمييز المواليد المختلطين في المستشفيات أو 
في حال الاشتباه في أطفال الأنابيب أو عند الاختلاف أو التنازع في طفل مفقود بسبب 
الكوارث والحوادث أو طفل لقبط أو حال الاشتراك في وطء شبهة وحصول الحمل أو 
عند وجود احتمال حمل المرأة من رجلين من خلال بييضتين مختلفتين في وقت 
متقارب كما لو تم اغتصاب المرأة بأكثر من رجل في وقت واحدء أو عند ادعاء شخص 
عنده بينة (شهود) بنسب طفل عند آخر قد نسب إليه من قبل بلا بينة. 

-تحديد الشخصية أو نفيها: مثل عودة الأسرئ والمفقودين بعد غيبة طويلة والتحقق من 
شخصيات المتهربين من عقوبات الجرائم وتحديد شخصية الأفراد في حالة الجثث 
المشوهة من الحروب والحوادث والتحقق من دعوى الانتساب بقبيلة معينة بسبب 
الهجرة وطلب SI‏ أو تحديد القرابة للعائلة. 


)١‏ على محيى القرة داغي وعلى يوسف المحمدي القضايا الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية 
مقارنة» ۲۳۷۰۳۳۸ 
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۳-إثبات أو نفي الجرائم: وذلك بالاستدلال بما خلفه الجاني في مسرح الجريمة من أي خلية 
تدل علئ هويته كما هو الحال في دعاوئ الاغتصاب والزنى والقتل والسرقة وخطف 
الأولاد وغير ذلك.(© 

٤‏ -في التحقيق الجنائي: واعتبارها وسيلة اثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا 
قصاص لخبر «ادرؤًا الحدود ما استطعتم عن المسلمين فإن وجدتم للمسلم مخرجا 
فخلوا سبيله فإن الإمام OY‏ يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في OA gall‏ 


)١‏ ثبت Cole‏ حقائق طبية جديدة لموسئ المعطى ص ٠١5‏ ومذكرة البصمة الوراثية في ضوء 
الإسلام لعبدالستار فتح الله سعيد ص 4 والبصمة الوراثية وتأثيرها على النسب لنجم الدين 
عبدالله عبدالواحد ص ١‏ / 
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گے 


الميحث الثالث 
مشروعيه العمل بالبصمة الوراثية 
اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في هل البصمة الوراثية قرينة قطعية pl‏ قرينة ظنية على 


المذهب الأول: يذهب إلى اعتبار البصمة الوراثية قرينة قانونية قطعية هذا ذهب إليه الدكتور 


نصر فريد واصل والدكتور علي محي الدين القرة داغي وما ذهبت إليه المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية في دولة الكويت في دورتها وقد استدل أصحاب هذا المذهب 
بعدة Jal‏ أهمها مايلي: 

LoVe MN hee Le glo waged # تعالی:‎ هلوق-١‎ 

ووجه الدلالة: إن الله تعاليئ أمر بان ينسب الولد لأبيه الحقيقي الأب البيولوجي فهو الصواب 
الحقيقي» وحيث أن البصمة الوراثية وسيلة يمكن من خلالها كشف الأب الحقيقيء فهنا 
لا بد من استخدام البصمة الوراثية وتنفيذ أمر الله تعالئ. 

۲- قوله تعالی: لإا لين یکنو UNE‏ م LEG aS be Ui cael‏ 
CY Spal els al etal ATH Lait‏ #[البقرة]. 
ووجه الدلالة إن ما تقدمه البصمة الوراثية من تقنية حديثة» ودقة في كشف الحقيقة 

ومعرفة الأب الحقيقي في نزاع النسب يفوق بدرجات كبيرة الوسائل التقليدية» فقد أثبتت 

التجارب العلمية المتكرر» ان البصمة الوراثية إذا توافرت شروطها وملاحظة الدقة والضبط 

والتكرار فيها فهو دليل قطعي مما لامجال للشك OO Aged‏ 

المذهب الثاني: يذهب الى اعتبار البصمة الوراثية قرينة ظنية لا ترقئ الى حد القرائن القطعية» 
لأمباعرضة للخطأء فهي ليست من البينات المعتبرة شرع في إثبات النسب بل هي قضية 


لاس في 
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١)علي‏ محيي القرة داغي وعلي يوسف المحمدي القضايا الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية 
مقارنة» ص ۲٣۳‏ 
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موضوعية متروكة لتقدير المحكمة وهذا ما ذهب إليه الدكتور وهبة الزحيلي والدكتور 
عمر السبيل. وقد استدل اصحاب هذا المذهب بعدة أدلة أهمها ما يلي: 

١‏ -لايمكن اعتبار البصمة الوراثية دليلاً شرعياء إذ ان الفقهاء أقروا بان الأدلة الشرعية المعتبرة 
في اثبات النسب هي الإقرار والشهود والزوجية القائمة بين الزوجين. 

۲-ان رفض تحاليل الحامض النووي في قضايا النسب يأتي من كونه غير معترف بالعرف 
الشرعي إضافة الى أن القائمين على التحاليل ذاتها لم يصلوا فيها الى درجة اليقين. 

۳-ان فحوصات البصمة الوراثية أو تحاليل لدم قضايا مختلفة فيهاء ونحن عندنا ثوابت لا 
يمكن أن نهملها في قضايا العرض لأنها لا تنعلق لرجل أو امرأة أا تتعلق بعائلات 
وعشائر وتبقئ هذه التحاليل عوامل مساعدة تفيد في حالة وجود خصومة بين رجلين.(2 

الانجاه الثالث: يذهب الى القول Ob‏ البصمة الوراثية هي قرينة قوية لا تقدم على أي دليل 
شرعي نبائي ولا يقام ہا حكم علئ استقلال ما لم تدعمها بيانات أخرئ وهذا ماذهب 
إليه الدكتور خليفة الكعبي. 
وقد استدل اصحاب هذا الاتجاه على ذلك بعدة أمور أهمها: 

.١‏ ان البصمة الورائية تفتقر الى صفة التأثير في نفسية القاضي» أي إن نسبة تأثيرها في نفسية 
القاضي بسيطة جدا مما يجعله أي القاضي يترد في الأخذ بها كدليل قطعي والسبب في 
ذلك يرجع الى: 

۲. إن إجراء التحليل البيولوجية يكون دائماً في LE‏ القاضي وعدم مشاهدته بخلاف 
الشهادة والإقرار أو اليمين أو العلاقة القائمة بين الزوجين فهي أدلة ملموسة ومشاهدة 
للعيان ومن ثم يقوي أثرها في نفسية القاضي. 

*. تفوق الأدلة الشرعية التي لا خلاف فيهاء كالإقرار والشهادة على قوة البصمة AB gl‏ 
لأنها تبعث أي الأدلة الشرعية على الطمأنينة في نفس القاضي. 


١)البضمة‏ الورائبة ومجالات cl gee Bal‏ وهبة الزحلى 
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5-7 
.٤‏ عدم وقوف القاضي على نوعية القائمين في المختبر الجنائي» إذ لا Be‏ بين القاضي 
وخبراء المختبر الجنائي» ولا صلة مدعومة بالصدق والأمانة» الامر الذي يدخل الشك 

في نفس القاضي» وعدم اطمئنانه بنتائج المختبرات. 

0. الأصل في البصمة الوراثية القطع» غير إن الظروف المحيطة بها من حيث نقل العينات» 
وكيفية إجراء الاختبارات عليها والحصول على نتائجها أهدرت من قيمتها وجعلتها 
قرينة قوية فحسب. 

1. أن البصمة الوراثية لايثبت بها النسب في حالة الزنا وذلك لأن الشرع وإن كان يتشوف 
لإثبات النسب فإنه في ذات الوقت يرئ أن الستر مقصد هام تقوم عليه الحياة الاجتماعية» 
لئلا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ودليله ما قاله النبي (لمن دفع ماعز بن مالك من الإقرار 
بالزنا) (هلا سترته بطرف ثوبك). وهذا مبني علئ ان الشرع يقر بأن (الولد للفراش) 
فالأصل في إثبات النسب هو فراش الزوجية. 


الرأي الراجح: 

والذي يبدو لي أن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول من اعتبار 
البصمة الوراثية قرينة قطعية وذلك لقوة أدلتهاء ولكن بشروط وضوابط الحذر من التكنلوجيا 
المتطورة» بمعنى عدم التسليم المطلق بنتائجها قبل اختبار الموضوعية» والوقوف على طبيعة 
عدة التقنية ومعناه التأكد من سلامة الأجهزة ودراية الفنيين في تشغيلها واختيار الموضوعية 
بمعنول وجوب إجراء تحليلين من عينتين مختلفتين لإمكان المقارنة والاطمئنان لسلامة 
التتيجة وأن يكون العامل عليها من أهل الاختصاص والخبرة ولا يكون في مرحلة التجريب 
بل يكون Co poe‏ وذا خبرة وأن يكون القائمون على إجراء الفحوص والتحاليل الخاصة 
بالبصمة الوراثية عدول ثقة امناء oly‏ لا تتدخل المصالح الشخصية والآهواء في هذه 
الفحوصات وكذلك إذا كانت هناك عداوة فلا تقبل نتيجتها ضد الطرف الآخر وكذلك ينبغي 
مراعاة خبير بالبصمة لصالح أمه او أبيه أو نحو ذلك ويجب Ol‏ يخضع الأمر لقواعد المهنة 
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eel‏ أعرف وربما قرروا تكرار البصمة مرات وهذا أفضل للتأكد حيث إن التجارب العلمية 
قد أثبتت ان نسبة النجاح في إثبات الأبوة بواسطة البصمة الوراثية ثم أن هذه التقنية ممكن أن 


تحاط بمجموعة من الضوابط والقانونية من شأنها أن ترفع الشك في مصداقية نتائجها. 
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اللمبحث الرابع 
آلية عمل فحص البصمة الوراتية 
لإثبات النسب 


على حسب نوع قضية اثبات النسب» يتم اخذ عينة من الأب أو الأم أو كليهمامع الطفل» 
فعادة ما يو خذ عينة من الدم أو اللعاب. 

قبل اجراء فحص الحمض النووي» يتم اجراء فحص فصائل الدم» فزمرة دم الأم والأب 
تعطي زمرة دم معينة للطفل» فقد ينفي فحص زمرة الدم النسب بحالة عدم التطابق» أما بحالة 
التطابق فيجرئ فحص الحمض النووي» OV‏ فحص زمرة الدم لا يثبت النسب. 

عند اجراء التحليل للحمض النووي يتم النظر في ٠١‏ موقع للتتابعات التكرارية للحمض 
النووي متفق عليها عالمياء وتقسم إلى نسختين واحدة من الأب وأخرئ من الأم. 

يتم فصل النسختين لكل العينات» ويتم مقارنة ال١٠‏ موقع في النسختين. 

إذا تطابقت نسخة واحدة فهذا يدل على احتواء نصف المادة الوراثية من الوالد (أب أو 
أم) مع الطفل. 
تحليل البصمة الوراثية: 
تعريف البصمة الوراتية اصطلاحا: 

له معنيان أحدهما طبي علمي والآخر فقهي شرعي أو قانوني على النحو الآتي: 
المعنى العلمي أوالطبي للبصمة الوراثية: 

التركيب الوراثي الناتج عن فحص الحامض النووي لعدد واحد أو أكثر من أنظمة 
الدلالات الوراثية. 
المعنى الشرعي أو القانوني للبصمة الوراثية: 

المادة الموروثة الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية. أوهي الصفات الوراثية التي 
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تتتقل من الأصول الى الفروع والذي من شأنها تحديد شخصية كل فرد عن طريق تحليل 
جزء من حامض الدي أن أي الذي تحتوي عليه خلايا جسدية. ) 
الأساس العلمي للبصمة الوراثية: 

كان المصدر الوحيد للتعرف على الإنسان هو بصمة إصبع اليد حيث لا يتشابه إنسان 
مع إنسان آخر في هذه البصمة إطلاق أما إذا كان الإنسان ابنا لهذا الأب فمن الجائز ان يتشابه 
الابن مع أبيه في نسبة ١١‏ شكلا فقط من أشكال بصمة الأب» ولكن مع التطور العلمي والتقدم 
التقني تم التنوع في مصادر البصمة الوراثية ومنها: أخذ عينة من خلايا الدم البيضاء OL SOY‏ 
الدم البيضاء فقط هي التي يوجد بها الحامض النووي ومنها كذلك أخذ عينة الشعر MIS‏ 
عينة من المني أو من نخاع العظم أو من اللعاب ويمكن أيضاً من أي نسيج داخل الجسم أو 
أي سائل من سوائل الجسم يحتوي على نواة وتقدر الكمية المطلوبة والتي تكفي لمعرفة 

توضح الدكتورة فاطمة البيومي أستاذة الطب الشرعي في جامعة الأزهر أن تحليل 
البيضاء فقط هى التى يوجد فيها الحامض النووي أو من خلال مسحة من الغشاء المبطن 
للخد من داخل الفم وتحليلهاء إذيمكن من خلال هذا التحليل أن يتأكد الإنسان من النسب 
أو عدمه. 

وأشارت الى أنه في السنوات الماضية كانت الاختبارات والتحليلات مقصورة على نفى 
نسب الولد الى أبيه فقط من دون التأكيد على إثبات النسب» وذلك حينما تكون عينات الدم 
عن طريق فصائل الدم المتعارف عليها 4.8.48.0 سالبة» عندئذ يكون هذا التحليل أداة 
جيدة لنفى النسب» EY‏ مرتبطة بعوامل الوراثة ولها علاقة بالصفات السائدة والمتنحية 


)١‏ دور البصمة الوراثية في مكافحة day pall‏ الدكتور عبدالله عبدالغني غانم بحث مقدم لمؤتمر 
الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون -جامعة الإمارات» كلية الشريعة والقانون 
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حسب قوانين مندل» فحين يكون التحليل سلبيا يتأكد تماما نفي نسبة هذا الطفل للرجل الذي 
تجري عليه عينات التحليل» ومع التقدم العلمي الهائل والتطور التقني في وسائل التحليل ثم 
اكتشاف ما يسمئ ب(الحامض النووي) الموجود في كريات الدم البيضاء وهو الذي يحمل 
الصفات الوراثية» ورغم أن كل إنسان يتميز Ob‏ له تركيبة خاصة في هذه الأحماض بحيث لا 
يتشابه اثنان فيهاء ففي عملية المطابقة لهذا الحامض بالنسبة لهذا الجنين لا بد من المقارنة 
بالحامض النووي للرجل المشكوك في نسبة هذا الجنين إليه» ونظرا OY‏ هذه العلمية دقيقة 
للغاية OB‏ المسألة تحتاج الى تقنية عالية جدا حتى يثبت مشاركة نسبة من الحامض النووي 
للجنين بالحامض النووي لوالده» وإذا ثبت ذلك فمن المؤكد علميا أن يكون هذا الجنين 
لأبيه وقالت الدكتورة فاطمة البيومي ان هناك وسائل أخرئ يمكن اتخاذها لإثبات النسب 
وهي مشاركة التشابه في لون البشرة أو لون العينين» فهذه عوامل مساعدة في عملية الاختبارات 
لإثبات النسب بشرط ألا تعارض البصمة الوراثية DNA‏ 
بالإضافة الى وسيلة أخرئ معجزة وهي بصمات أصابع اليد حيث لا يتشابه إنسان مع 
آخر في هذه البصمات اطلاقا أما إذا كان هذا الإنسان ابنا لهذا الأب فمن الجائز أن يتشابه الابن 
مع أبيه في ١١‏ شكلا فقط من أشكال بصمة الأب وهذا أمر معجز للغاية أوضحه ربنا تبارك 


وتعالی في قوله تعالی: SEGAL SEP‏ © €[القيامة]. 
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ضوابط وشروط العمل بالبصمة الوراثية 
اشترط الفقهاء الباحثين والأطباء المختصين في البصمة الوراثية شروط]ً عديدة 
حتئ تقبل» والذين رأوا آنا تقاس على القيافة اشترطوا شروط القيافة مع بعض 
الزيادات.(“ 
أما قرار المجمع الفقهي فقد بحث في المسألة وصدر فيها قراره جاء فيه بما 
١-أن‏ تكون المختبرات الخاصة بالبصمة الوراثية dole‏ بالدولة» أي لا تكون 
مختبرات لأجل الربح. 
؟-يشترط أن يكون القائمون على العمل في المختبرات المنوطة بإجراء تحاليل 
البصمة الوراثية ممن يوثق بهم Dobe‏ وخلقاً وألا يكون أي منهم ذا صلة قرابة 
أو صداقة أو عداوة أو منفعة بأحد المتداعيين أو حكم عليه بحكم مخل بالشرف 
أو OLY‏ 
۳- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال tally‏ ومنع التلوث وكل ما يخص الجهد 
البشري حتئ تكون النتيجة مطابقة للواقع. 
٤‏ - أن يتم التأكد من دقة forall‏ وصحة النتائج المعتمدة في التحاليل. 
5- أن لا يقل عدد الموروثات (الجينات) المستعملة للوصول إلى أية نتيجة في أي 
)١‏ بحث البصمة الوراثية وأثرها في إثبات النسب لحسن الشاذلى ص EVA‏ ضمن مطبوعات 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية - الوراثة والهندسة الوراثية 
۲) توصيات الحلقة النقاشية بموقع المنظمة islamsetcom‏ جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 
tv‏ / ۱۰ / ۲۲٤۱ھ‏ الموافق ١١‏ يناير ۲٠٠۲م‏ توصية مجمع الفقه الإسلامي السادس 
عشر 
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مجال مقضود عن ستة موروثات حتى لا يبق مجال للشك أيذا O)‏ 

7-أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء وأن يكون 
من مختبرات للجهات المختصة» Oly‏ تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة 
هذا الفحص.ء لما يترتب على ذلك من المخاطر الكرى. 

۷- تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشترك فيها المتخصصون الشرعيون 
والأطباء الإداريون وتكون مهمتها الأشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد 
نتائجها. ٩‏ 

8-أن لا يتم التحليل إلا بإذن من الجهة المختصة. 

4- أن يجري التحليل في مختيرين على الأقل معترف ماء على أن تؤخذ 
الاحتياطات اللازمة لضمان عدم معرفة أحد المختبرات التي تقوم بإجراء 
الاختبار بنتيجة المختير الآخر. 

-٠١‏ توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدءاً من نقل العينات 
إلى ظهور النتائج النهائية > Ce‏ على سلامة تلك العينات» وضمانا لصحة 
نتائجهاء مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إليها عند الحاجة. 

-١‏ عمل البصمة الوراثية بعدد أكبر من الطرق ويعدد أكبر من الأحماض الأمينية 
لضمان صحة النتائج. © 


5- أن يجري اختبار البصمة الوراثية مسلم عدل» OY‏ قوله شهادة» وشهادة غير 


)١‏ علي محيي القرة داغي وعلي يوسف المحمديء القضايا الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية 
مقارنة» ص YAY‏ 

1( علي محيي القرة داغي وعلي يوسف المحمديء القضايا الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية 
مقارنة» ص Laval UE‏ الوراثية من منظور الفقه الاسلامي» علي القرة داغي 

۳) البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب لنجم عبدالواحد ص ۲۲ 
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المسلم لا تقبل على المسلم إلا الوصية في السفر ونحوه.7) 

والخلاصة: أن البصمة الوراثية تكون بينة مستقلة يجب العمل بمقتضاها إذا 
توفرت الشروط اللازمة» وأنها لا تقاس على القيافة فهي باب آخرء Oly‏ عامة 
المعاصرين يرون صحة الاعتماد عليها في حالات التنازع وحالات الاشتباه 
وحالات الاختلاط سواء في JULY‏ أو الجثث أو الحروب والكوارث. 


)١‏ إثبات النسب بالبصمة الوراثية لمحمد الأشقر ص )£8 - ٤٦١‏ ضمن مطبوعات المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية - الوراثة والهندسة الوراثية 
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مكان البصمة الوراثية 


إن مصادر البصمة الوراثية موجودة في النواة من كل خلية في جسم الإنسان 
والجسم يحتوي على ترليونات من الخلاياء وكل خلية تحتضن نواة هي المسئولة 
عن حياة الخلية ووظيفتها وكل نواة تحتضن المادة الوراثية بداية من الخواص 
المشتركة بين البشر جميعهم أو بين سلالات متقاربة وانتهاء بالتفصيلات التي 
تختص بالفرد وتميزه بذاته بحيث لا يطابق فرداً آخر من الناس ومصدر البصمة 
موجود على شكل أحماض أمينية (DNA)‏ وتسمئ الصبغيات OY‏ من خواصها أنها 
تلون عند الصبغ ويطلق عليها Cael‏ (الحمض النووي) لأنها تسكن في نواة الخلية 
وهي موجودة في الكروموسومات» وهذه الكروموسومات منها ما هو مورث من 
الأب والأم ومنها ما هو مستجد بسبب الطفرة الجديدة NEO MUTATION‏ 
والصفات الوراثية تنتقل من الجينات وهذه الجينات تتواجد في الكروموسومات 
وهناك حوالي مئة ألف جين مورث في كل كروموسوم واحدء لذلك لو تم دراسة 
كروموسومين فقط بطريقة عشوائية لأمكن متابعة عدد كبير من هذه الصفات 
الوراثية في هذين الكرموسومين ولأصبح الجواب الصحيح في معرفة البصمة 
الوراثية للأبوة والبنوة بنسبة نجاح تصل ل ٩‏ , 44./ نظراً لعدم تطابق اثنين من البشر 
في جميع هذه الصفات I‏ 251 


)١‏ البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب لنجم عبدالله ص 00 البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية 
لسعد الدين هلالي ص ۲۷ 
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اللمبحث السابع 
إثبات النسب بالبصمة الوراثية 


ذهب العلماء المعاصرون إلى اعتبار (البصمة الوراثية) Cb‏ من طرق إثبات 

النسب من حيث الجملة واختلفوا في بعض القضايا الفرعية. 
وقد جاء في قرار المجمع الفقهي بالرابطة: 
يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات ASW‏ 

أ- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء» سواء 
أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الآدلة أو تساويها أم كان بسبب الاشتراك 
في وطء الشبهة ونحوه. 

ب - حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوهاء وكذا 
الاشتباه في أطفال الأنابيب. 

ج - حالات ضياع الأطفال واختلاطهم» بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر 
معرفة أهلهم؛ أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها أو بقصد التحقق من هويات 
أسرئ الحرب والمفقودين. 
وقد رأئ عدد كبير من الباحثين قياس البصمة الوراثية على القيافة من باب أولى 

أو اعتبارها قرينة قوية والتي يأخذ بها جمهور الفقهاء في غير قضايا الحدود وقد جاء 

في توصية ندوة الوراثة والهندسة الوراثية المنبثقة عن المنظمة الإسلامية للعلوم 
الطبية: (البصمة الوراثية من الناحية العملية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية 
البيولوجية والتحقق من الشخصية» ولا سيما في مجال الطب الشرعي» وهي ترقى إلى 
مستوئ القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية» وتمثل تطوراً 
عصريا عظيما في مجال القيافة التي يذهب إليها جمهور الفقهاء في إثبات النسب المتنازع فيه» 
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ولذلك ترئ الندوة أن يؤخذ بها في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولئ). 27 


)١‏ ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب ص ET‏ موقع 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية islamsetcom‏ والقرينة: كل إمارة تقارن Cir Kd‏ 
فتدل عليه 
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الميحث الثامن 
الفرق بين البصمة الوراثية 
القيافة الشرعية 


الفرق بين القيافة والبصمة الوراثية: 

مما سبق نستطيع ان نضع بعض الفروق الرئيسة التي تباعد ما بين القيافة وبين 
البصمة الوراثية» سواء من حيث الفعل او من حيث قوة الإثبات» خاصة اذا علمنا 
بان القيافة انما تتم بالحدس والتخمين لا بالمدارسة والتعليم» فلم يصنف فيها 
مصنف كتابا لا من قديم ولا من حديث» وانما هي طبيعة حاصلة في العرب دون 
غيرهم» وواقعة في بعض قبائلهم وليس في جميعهاء فلو كانت علما لعم في الناس» 
وأمكن ان يتعاطاه كل من اراد كسائر العلوم» اضف الى ذلك ان هذا الأمر لم يعمل 
به لألحاق البهائم بعضها ببعض» فكان من الأولئ ان لا يعمل بها في الحاق انساب 
الإنسان» خاصة مع وجود آيات ودلائل وبينات علمية اساسها GLE‏ الله عز وجل» 
مع عدم تأثير هذا على ما كان عليه العمل عند الفقهاء في العصور السابقة من الأخذ 
بالقيافة» حيث كانت قرينة من قرائن الإثبات الظني» يستعان بها في الوصول الى 
الحق والعدل. فاذا ما تدخل العلم القطعي» المأخوذ من GLE‏ الله عز وجلء فانه لا 
يجوز ان يبقئ للقيافة دور حيث هي مبنية على غلبة الظن» المحفوف بالاحتمالات 
الكثيرة» والقاعدة الأصولية تقول: ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به 
الاستدلال كما ان القيافة لا يؤخذ بها إلا في اثبات النسب او نفيه» بينما البصمة 
الوراثية يؤخذ بها في مجالات اوسع» وتعتمد القيافة على الشبه الخارجي بين 
الأعضاءء في حين تؤخذ البصمة من النواة التي خلقها الله عز وجل في غاية من الإتقان 
BU‏ وقد تعطي القيافة حلولا وسطا فتلحق المولود مثال بشخصين او اكثر» في 
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حين ان ذلك لا يمكن ان يقع في البصمة الوراثية» كما ان الاستناد الى الأثر الظاهر 
ليس قرينة قطعية على الحكم او ارتكاب الجريمة؛ بدليل قضية ذلك القصاب الذي 
ذهب الى خربة للتبول ومعه سکینه» فاذا به امام مقتول يتشحط في دمه» وما افاق من 

ذهوله حت وجد العسس يقبضون عليه» وقد عجز الرجل عن الدفاع عن نفسه. 

معتقدا ان الأدلة جميعها ضده» ولم ينقذه من العقوبة المحتومة إلا اقرار القاتل 

الحقيقي بالجريمة» ومن هنا نستطيع القول: بان القيافة التي اقرها الفقهاء قرينة ظنية 
تؤيد الحكم بينما البصمة الوراثية دليل اثبات قطعي لا يمكن الطعن فيه ما دامت 
شروط استخراج البصمة صحيحة» وبعيدة عن كل الاحتمالات التي يمكن ان 
توصل بها الى غير الحقيقة الكامنة فيها. ومن هنا جاء قرار المجمع الفقهي ليؤكد ان 
البحوث والدراسات العلمية تفيد بان البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة 
تمتاز بالدقة وهي اقوئ بكثير من القيافة العادية» وان الخطأ ليس واردا فيها من حيث 

هي» وانما الخطأ في الجهد البشري او عوامل التلوث ونحو ذلك. 
ومن خلال التوصية السابقة والبحوث المقدمة في هذا المجال نجد أن Cab‏ 

من الفقهاء يرئ قياس البصمة الوراثية على القيافة ون الأحكام التي تثبت بالقيافة 

تثبت في البصمة الوراثية» ويظهر لي أن هذا القياس بعيد للأمور التالي: 

١‏ -أن البصمة الوراثية قائمة على أساس علمي محسوس فيه دقة متناهية والخطأ فيه مستبعد 
dle‏ بخلاف القيافة والتي تقوم على الاجتهاد والفراسة وهي مبنية على غلبة الظن 
والخطأ فيها وارد ففرق بين ما هو قطعي محسوس وبين ما بني على الظن والاجتهاد. 

-Y‏ أن القيافة يعمل بها في مجال الأنساب فقط بخلاف البصمة الوراثية فهي تتعداها 
لمجالات أخرئ كتحديد الجاني وتحديد شخصية المفقود. 

۳- أن القيافة تعتمد على الشبه الظاهر في الأعضاء كالأرجل وفيها قدر من الظن الغالب» Lal‏ 
البصمة الوراثية فهي تعتمد اعتماداً Cs‏ على بنية الخلية الجسمية الخفية وهي تكون من 
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al‏ \ كا 

أي خلية في الجسم ونتائجها تكون قطعية لكونها مبنية على الحس والواقع. 

5 - أن Bl‏ يمكن OF‏ يختلفواء بل العجيب أنهم يمكن أن يلحقوا الطفل بأبوين لوجود الشبه 
فيهما Ll‏ البصمة فلا يمكن أن تلحق الطفل بأبوين Gly‏ ويستبعد تماما اختلاف نتائج 
البصمة الوراثية ولو قام بها أكثر من خبير فالقياس بعيد فهذا باب وهذا باب. 
وبناء على ما تقدم BLOG‏ باب والبصمة الوراثية باب آخرء وهو يعتبر بينة 

مستقلة أو قرينة قوية يؤخذ بها في الحكم الشرعي GUS‏ ونفيًا وذلك للأمور التالية: 

١-أن‏ البينة لم تأت في الكتاب والسنة محصورة في الشهادة والإقرار فقط بل كل ما أظهر 
الحق وكشفه فهو JE ey‏ تعالئ في قصة موسي مع فرعون: هد حِحْنْكُم Fi‏ ين 
I OSH © MI are gt ©‏ بطر 1S‏ 
[الأعراف]. 

وجه الدلالة: 
قال ابن القيم: فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة 

أو الشاهد والمرأتين لم يوف مسماها حقه» ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان» 

وإنما تت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة» وكذلك قول النبي 

Acgaletile‏ «البينة على المدعي» المراد به: أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له 
والشاهدان من البينة» ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوئ منهاء كدلالة الحال 
على صدق المدعي» فإنها أقوئ من دلالة إخبار الشاهد والبينة والدلالة والحجة والبرهان 
والآية والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى ... فالشرع لم يلغ القرائن والأمارات 
ودلائل الأحوال» بل من استقراً الشرع في مصادره وموارده وجده شاهداً لها بالاعتبارء مرت 
عليها الأحكام. 


۳۹ [© المبدع لابن مفلح‎ FET / 0 كشاف القناع للبهوتي‎ )١ 
٠٤ / ٠١ وإعلام الموقعين‎ ١١ الطرق الحكمية ص‎ CY 
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۲ - قوله تعالئ: #وَسَّهِدَ eur‏ من BAS OB Qual‏ من 3 صد 
we e‏ د من در Alans 15 OE OW) EN 95 EIS‏ 
د ِن برقال اله من SSS‏ عم © 4[يوسف]. 
وجه الدلالة: أن موضع قد القميص اعتبر دليلاً على صدق أحدهما وتبرئة الآخر 


) sled الله ذلك‎ ‘wg 


7 Ke 


9 


١57 تبصرة الحكام لابن فرحون ۲ / 45» ومعين الحكام للطرابلسي ص‎ )١ 
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المبحث التاسع 
هل تنتفى ا 
بالبصمة الوراتية دون اللعان؟ 


اللعان: 

شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج 
وبالغضب من جانب الزوجة وقد شرع اللعان لدرء الحد عن الزوج إذا قذف زوجته 
بلا شهود أو أراد قطع نسب الحمل أو الطفل المولود عنه» وهي أيضا حماية وصيانة 
لعرض الزوجة Gein‏ للحد عنها. والطريقة التي جاءت به النصوص الشرعية لنفي 
ge Cal‏ اللعان: 

فهل يصح نفي النسب بالبصمة الوراثية إذا جاءت النتائج تؤكد ذلك ويكتفي بها أم لابد 
من اللعان أيض]؟ 

اختلف الفقهاء المعاصرون في صحة نفي النسب بالبصمة الوراثية فقط دون اللعان 
ويمكن تلخيص آرائهم علئ النحو التالي: 
القول الأول: لا ينتفي النسب الشرعي الثابت بالفراش (الزوجية) إلا باللعان فقط» ولا يجوز 

تقديم البصمة الوراثية على اللعان وهذا القول عليه dale‏ الفقهاء المعاصرين ومنهم علي 


محي الدين القرة ele‏ وعبدالستار فتح الله ae ve wr‏ ومحمد الأشقر.() 


VA البصمة الوراثية في ضوء الإسلام ص‎ VO البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي ص‎ )١ 
ه١5717 بحث مصور مقدم للمجمع الفقهي بالرابطة‎ - 

(Y‏ إثبات النسب بالبصمة الوراثية لمحمد الأشقر ص »575٠0- 55١‏ ضمن مطبوعات المنظمة 
الإسلامية للعلوم الطبية - الوراثة والهندسة الوراثية وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي 
بالرابطة وجاء فيه (لا يجوز شرع الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب» ولا يجوز 
تقديمها على اللعان). 
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5-7 = 
القول الثاني: يمكن الاستغناء عن اللعان والاكتفاء بتتيجة البصمة الوراثية إذا تيقن الزوج أن 
الحمل ليس منه وهذا الرأي ذهب إليه محمد المختار السلامي “ ويوسف القرضاوي» 
وعبدالله محمد عبدالله )0 
القول الثالث: إن الطفل لا ينفئ نسبه باللعان إذا جاءت البصمة الوراثية تؤكد صحة نسبة 
للزوج ولو لاعن» وينفئ النسب باللعان فقط إذا جاءت البصمة تؤكد قوله وتعتبر دليلاً 
SoS‏ وهذا الرأي ذهب إليه نصر فريد واصل» وعليه الفتوئ بدور الإفتاء المصرية© 
القول الرابع: إذا ثبت Ge‏ بالبصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج فلا وجه 
لإجراء اللعان وينفئ النسب بذلك. إلا أنه يكون للزوجة الحق في طلب اللعان لنفي الحد 
عنها لاحتمال أن يكون حملها بسبب وطء شبهة» وإذاثبت عن طريق البصمة الوراثية أن 
الولد من الزوج وجب عليه حد القذف. وهذا الرآي ذهب إليه سعد الدين هلالي.9؟) 


)١‏ إثبات النسب بالبصمة الوراثية لمحمد المختار السلامي ص 4٠5‏ - ضمن البحوث المقدمة 
للندوة الفقهية الحادية عشرة من أعمال المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية AV ENY‏ 

7( الوراثة والهندسة الوراثية والجينيوم البشري ٠٠١ 2507 / ١‏ ضمن المناقشات الفقهية 
للبصمة الوراثية في الندوة الحادية عشرة من أعمال المنظمة الطبية الإسلامية للعلوم الطبية 

۳) البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ص ۳٠‏ - بحث مقدم للمجمع الفقهي الحادي 
عشر بالرابطة AVEYY‏ 

)٤‏ البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها لسعد الدين مسعد الهلالي ص 7١‏ - بحث مقدم 
للمجمع الفقهي الحادي عشر dal JL‏ 55757١ه‏ 


ig 


المراججع 

أولا: كتب تفسير القرآن الكريم 

)1( أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص NV)‏ ط. الأوقاف 
القسطنطينية AVYYA‏ 

)1( الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري (OVA)‏ ط. مصطفی محمد بمصر 5 10١1ه.‏ 

)1( أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي COLT)‏ ط. دار إحياء 
الكتب العربية لاه 7١ه.‏ 

CE)‏ التفسير الكبير: عمد فخر الدين الرازي TOV)‏ ه) ط. الأميرية بولاق ۱۲۸۹ ه. 

)0( الجامع لأحكام القرآن: أبو عبدالله محمد بن أحمد القرطبي WN)‏ ه) ط. دار الكتب 
الونضر NYO)‏ 

C)‏ لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن محمد الخازن ۷۲٠(‏ ه) ط. 
الأزهرية AVY VY‏ 

(۷) روح المعاني: شهاب الدين الألوسي (١۲۷٠ه)‏ إدارة الطبعة المنيرية بيروت. 

تانيا: كتب الحديث النبوي وشروحه 

(A)‏ الموطاً- مطبوع مع شرح الزرقاني: مالك بن أنس الأصبحي LWA)‏ الخيرية. 

)4( سنن الدارمي: محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (705 ه) ط. الفنية. مصر 
اها 

)٠١(‏ صحيح البخاري: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري VOW)‏ ه) ط. العامرة. 
مصر A ۱۲۸١‏ 

)11( صحيح مسلم: مطبوع مع شرح النووي: مسلم بن الحجاج النيسابوري ۲٠١(‏ ه) 
ط. المصرية ومكتبتها ١754‏ ه. 

(VY)‏ سنن الترمذي: محمد بن عيسئ بن سورة الترمذي YV0)‏ ه) ط. الصاوي. مصر 
۳ ھ. 


S 


١ pall LN) 
ه) ط. هندية‎ YV0) سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني‎ OY) 
نوادر الأصول: محمد بن علي بن الحسين الحكيم الترمذي (785 ه) ط.‎ (18) 
العثمانية.‎ 

)10( سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني TA0)‏ ه) ط. دار المحاسن. مصر 
a(\¥A1)‏ 

(0/ السنن الكبرئ: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي £A0)‏ ه) ط. دائرة المعارف 
العثمانية 5 5 AVY‏ 

)1( النهاية في غريب الحديث Vy‏ المبارك بن محمد بن الأثير VV)‏ ه) ط. 
العثمانية ١١١١ه.‏ 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم: يحي بن شرف النووي WY)‏ ه) ط. المصرية 
ومكتبتها. 

)19 فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن حجر العسقلاني (8057 ه) ط. البهية. 
مصر ۱۳٤۸‏ ه. 

)۲١(‏ نيل الأوطار: محمد بن علي الشوكاني VY00)‏ ه) ط. العثمانية. 

)11( حاشية عون المعبود: أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي )+ Ca VY‏ ط. هندية 

VET) التعليق المغني علئ سنن الدارقطني: أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي‎ (VY) 
ه) دار المحاسن.‎ 


ثالثا: كتب الفقه الإسلامى 


(أ) الفقه الحنفي: 


)11( المبسوط: محمد بن أحمد بن سهل السرخسى ENA)‏ ه) ط. السعادة. مصر 
6ه 


ig 


(YE)‏ بدائع الصنائع: علاء الدين بن مسعود الكاساني Ce OAV)‏ ط. المطبوعات العلميةء 
مصر ۱۳۲۷ ه. 


pled sls (re)‏ الان pf‏ اله اة op‏ محر ةالول 0ط 
السعادة. مصر ۱۳۷١‏ ه. 


7 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي bie VEY)‏ 


الأميرية ١٠۳١۷١‏ ه. 

(۲۷) الفوائد الطرسوسية: نجم الدين إبراهيم بن علي الطرسوسي (70/8 ه) ط. الشرق. 
مصر ١755‏ ه. 

(VA)‏ جامع الفضولين: yl‏ بكر علي المعروف بالحدادي ۸٠٠(‏ ه) ط. الخيرية. مصر 
7ه 


(۲۹) معين الحكام: علاء الدين الطرابلسي AEE)‏ ط. الأميرية بولاق.. ٠١‏ ه. 

(T+)‏ فتح القدير: كمال الدين بن الهمام (871 ه) ط. الأميرية ١116‏ ه. 

TY)‏ البحر الرائق: إبراهيم بن نجيم المصري (4170 ه) ط. دار المعرفة. بيروت. 

(TY)‏ الأشباه والنظائر: إبراهيم بن نجيم المصري 417١(‏ ه) ط. العامرة. مصر ٠۲۹۰‏ ه. 

(۳) حاشية ابن عابدين: محمد أمين الشهير بابن عابدين ٠٠٠۲(‏ ه) ط. العثمانية ١7‏ 
ayo‏ 

)18( رسائل ابن عابدين: محمد أمين بن عابدين VYOY)‏ ه) ط. العثمانية. 

(Yo)‏ مجلة الأحكام العدلية: لجنة من العلماء ١74/(‏ ه) ط. العثمانية. 


(ب) الفقه المالكى: 


(PV)‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: gol‏ الوليد محمد بن أحمد بن رشد )040( ط. 
البابي الحلبي 1/9 ANT‏ 

00" الفروق: أحمد بن أدريس القرافي WE)‏ ه) دار إحياء الكتب العربية ١1755‏ ه. 

(PA)‏ قوانين الأحكام الشرعية: أبو القاسم محمد بن جزئ ۷٤١(‏ ه) دار العلم للملايين 


بيروت. 


فخ د 


)174( مختصر خليل: خليل بن إسحاق بن موسئ (۷۷۹ ه) مع الشرح الكبير للدردير. 

(50) تبصرة الحكام: إبراهيم بن فرحون (49! ه) ط. البهية. مصر ۲ 17١‏ ه. 

)£1( مواهب الجليل: محمد بن عبدالرحمن الحطاب )908 ه) ط. السعادة مصر 
۹ ھ. 

(EY)‏ شرح مختصر خليل: أبو عبدالله الخرشي (١١١١ه)‏ ط. الأميرية ٠۳١۷‏ ه. 

CEP)‏ الشرح الكبير- هامش حاشية الدسوقي- أحمد بن محمد الدردير ٠۲١١(‏ ه). 

)££( حاشية الدسوقي: محمد بن عرفة الدسوقي VT)‏ ه) ط. السعادة. مصر 
4 ه. 

(ج) الفقه الشافعي: 

)£0( الأم: gl‏ عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (5 ٠١‏ ه) ط. الفنية. 

)£0( مختصر المزني- هامش الأم: إسماعيل بن يحي المزني BYTE)‏ 

(EY)‏ المهدئ: إبراهيم بن علي الشيرازي EVV)‏ ه) ط. البابي الحلبي ١7١57‏ ه. 

(2A)‏ مغني المحتاج: محمد الشربيني الخطيب Ce AVY)‏ ط. البابي الحلبي ۱۳۷۷ ه. 

Ale (£9)‏ المحتاج: محمد بن أبي العباس الرملي 5 ٠٠١‏ ه. 


(د) الفقه الحنبلي: 

(00) المغني: عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (570 ه) ط. دار المنار 517 ٠۳‏ ه. 
)0.1( السياسة الشرعية تقي الدين أبو العباس بن تيمية (۷۲۸ ه) دار الكتاب العربي. 
(OY)‏ مجموعة فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية VIA)‏ ه) ط. كردستان. 

(OV)‏ إعلام الموقعين محمد بن قيم الجوزية (١51/ه)‏ ط. الجيل. بيروت. 

)£ 0( الطرق الحكمية: محمد بن قيم الجوزية (AVON)‏ مصر. 

)00( كشاف القناع: منصور بن يونس البهوثي ٠١51(‏ ه) ط. أنصار السنة. 


الفقه الظاهري: 


و ا 


رابعا: كتب أصول الفقه الإسلامي 

(OV)‏ المستصفئ من علم الأصول: أبو حامد الغزالي )040 ه) ط. الأميرية ١177‏ ه. 

(0A)‏ كشف الأسرار: عبدالعزيز البخاري VY)‏ ه) ط. العثمانية. 

)0.4( الموافقات: إبراهيم بن موسئ الشاطبي ٠(‏ ۷۹ ه) ط. السلفية ١5 ١‏ ه. 

)10( علم أصول الفقه: عبدالوهاب خلاف. ط. النصر. 

خامسا: اللغة والتراجم: 

(11) لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور ۷١١(‏ ه) ط. الأميرية ١1٠١‏ ه. 

١7 OV ه) ط. البابي الحلبي‎ AVA) التعريفات: علي بن محمد السيد الجرجاني‎ CY) 
a 

(1) تاج العروس شرح القاموس: محمد بن محمد مرتضئ الزبيدي ١١١5(‏ ه) ط. 
الخيرية 5. ١7‏ ه. 

CVE)‏ الإعلام: خير الدين الزركلي ط. بيروت. 

سادسا: مؤلفات حديثة 

)10( طرق القضاء في الشريعة الإسلامية: أحمد إبراهيم ط. السلفية مصر ٠۳٤١‏ ه. 

5 التعليق على نصوص قانون الإثبات: أحمد أبو الوفا ط. منشأة المعارف. 

CW)‏ علم القضاء: أحمد الحصّري. 

CUA)‏ أصول المرافعات الشرعية: أنور العمروسي. 

)19( دروس في قانون الإثبات: عبد الودود يحي ط. دار النهضة العربية. 

)١(‏ مباحث في المرافعات الشرعية: محمد زيد الابياني ط. عبدالله الكتبي. مصر. 

(VN)‏ من طرق الإثبات في الشريعة والقانون: محمد البهي. ط. دار الفكر العربي. 

(۷10) شرح أصول المحاكمات المدنية السوري للدكتور رزق الله الأنطاكي. 

(WY)‏ تقنين أصول المحاكمات المدنية السوري للأستاذ شفيق طعمه وأديب استانبولي. 


فی د 


(VE)‏ شرح أصول المحاكمات المدنية السوري «مجموعة محاضرات ألقيت على طلاب 
السنة الثالثة في كلية الحقوق بدمشق عام ۱۹۹۷ للدكتور هشام عوض. 

١91٠١ المرافعات المدنية والتجارية» دار المعارف بمصرهء الطبعة العاشرة‎ (V0) 

(VD)‏ نظرية الدفوع في قانون المرافعات» دار المعارف» الطبعة الثالثة ۳٦۱۹ء‏ د. أحمد 
أبو الوفا. 

NAVE نظرية الأحكام في قانون المرافعات» الطبعة الثانية» دار المعارف»‎ (VY) 

(VA)‏ الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية» دار النهضة العربية» القاهرة» 
44s‏ 

BI (V9)‏ الأحكام بالنسبة للغير» دار النهضة العربية» القاهرة» NAGS‏ أحمد السويطي. 

NAVY الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه» رسالة» القاهرة‎ )۸٠( 
أحمد صدقي محمود.‎ 

(AY)‏ أصول المرافعات» دار الفكر العربي» القاهرة» 2191/١‏ أحمد مسلم. 

asus) lil lO gb pel (AY)‏ والتجارية» ردان الجامعة" الجديدة: اللي 
الإسكندرية» YY‏ أحمد هندي. 

.١94/9 أصول المحاكمات المدنية والتجارية» الدار الجامعية» بيروت»‎ (AY) 

(AE)‏ مدئ سلطة المحكمة المدنية في تعديل الدعوى» مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
عمان» /11917. آدم وهيب النداوي. 

(A0)‏ دور الحاكم المدني في الإثبات-دراسة مقارنة» مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
عمان» NAV‏ 

(87) أسس التشريع والنظام القضائي في الأردن» معهد البحوث والدراسات العربية» 
القاهرة ١917/١‏ . أديب الهلسة. 

(AY)‏ مبدأ وحدة الخصومة ونطاقه في قانون المرافعات» دار الجامعة الجديدة للنشر- 
الإسكندرية» ۱۹۹۸. حسن النداني. 


a :للبت‎ 


رونأ.١949465 موسوعة المرافعات المدنية والتجارية» منشأة المعارف» الاسكندرية»‎ (AA) 

() الدفوع في قانون المرافعات» بدون ناشرء الطبعة الثانية» .١99/‏ خالد شهاب. 

(40) الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية» الطبعة الثامنة. رمزي سيف. 

)41( إحالة الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية» دار الثقافة» Cee TONY‏ 
العفيف. 

(AY)‏ شرح مجلة الأحكام العدلية. سليم رستم باز. 

(AY)‏ شرح أحكام قانون I pel‏ المحاكمات المدنية» دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 
48 ععباس العابودي. 

(45) شرح قانون الإجراءات المدنية (المرافعات)» دار الفكر العربي» القاهرة» -١9554‏ 
7 .عبدالباسط جميعي. 

)41( تأثير ارتباط الدعوئ على وحدة الخصومة المدنية - رسالة دكتوراه» كلية الحقوق» 
جامعة القاهرة» ١44١‏ .عبدالعال تمام. 

(AV)‏ الطعن بالنقض. والطعن أمام المحكمة الإدارية العلياء الطبعة الأولىن» ١۱۹۷ء‏ دار 
الفكر العربي. عبدالعزيز خليل بديوي. 

(4A)‏ الدفع بالقضية المحكمة وأثره على الدعوئ القضائية» دراسة مقارنة» رسالة 
ماجستير» كلية الحقوق بجامعة القدس» Ye)‏ عبدالله خليل حسين الفرا 

)49( الدفع بعدم جواز نظر الدعوئ لسبق الفصل فيهاء دار الفكر الجامعي بالإسكندرية» 
,علي عوض حسين. 

)٠٠١(‏ الوسيط في قانون القضاء المدني» دار النهضة العربية» القاهرة» NING‏ فتحي 
والي. 

)101( دفوع عدم القبول ونظامها الإجرائي» مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان» 
757 محمد خليل أبو بكر. 


فخ د 


(VY)‏ الدفع بعدم القبول» دار Sal‏ الجامعي» الإسكندرية» ۱۹۹۷.محمد شتا أبو 
السعد. 

AI الدفوع المدنية والتجارية» دار الفكر الجامعي بالإسكندرية» الطبعة‎ )٠٠۳( 
المستشار معوض عبد التواب.‎ 8 

)£ © الدفع بعدم قبول الدعوى, بدون ناشر» .۱۹۹٩‏ مصطفئ ياغي. 

)9 +1( أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في aM‏ دار الكرمل للنشر 
والتوزيع» عمان» VAAA‏ .مفلح القضاة. 

)١(‏ الموجز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني» قانون رقم VE‏ لسنة 
: بدون ناشر ١48/4‏ موسئ الاعرج 

. ٠۹۸۱ الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني» منشأة المعارف بالإسكندرية»‎ )٠۷( 
.١9495 قانون المرافعات المدنية والتجارية» دار الجامعة الجديدة للنشر»‎ (VA) 
نبيل إسماعيل عمرو.‎ 

+A)‏ 1( الطعن بالاستئناف وإجراءاته في المواد المدنية والتجارية» منشأة المعارف 
بالإسكندرية. 

0 النظرية العامة للطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية» منشأة المعارف 
بالإسكندرية. 

)+11( الطعن بإعادة المحاكمة في المواد المدنية والتجارية» منشأة المعارف 
بالإسكندرية. نبيل العمروسي» ونشأت الاخرس. 

01 شرح قانون أصول المحاكمات المدنية» التنظيم القضائي والاختصاص والقضاء 
المستعجل» دار الثقافة» 7١١١‏ . 

VY)‏ الموجز في مبادئ القضاء المدني (قانون المرافعات)» دار الفكر العربي» القاهرة» 


SAVY‏ وجدی راغب. 


ر فهرس الموضوعات E‏ 


الباب الأول: الدعوى 
الفصل الأول: تعريف الدعوى 2 اللغة والاصطلاح الشرعي والقانوني 
المبحث الأول :تعريف الدعوئ في اللغة والاصطلاح الشرعي yy‏ 


المطلب الأول : تعريف الدعوئ في اللغة yT‏ 
المطلب الثاني: تعريف الدعوى في الاصطلاح الشرعى CS‏ 
Cowell‏ الثاني: تعريف الدعوى في الاصطلاح القانوني E O‏ 


الفصل الثاني: عناصر الدعوى 


المبحث الأول : سبب الدعوئ وركنها وأطرافها ومكانها 00 


RS SESS Sa DS المطلب الأول سپ الدعوى‎ 
O O ee ee المطلب الثاني: ركن الدعوئ‎ 


المطلب الثالث :أطراف الدعوئ 9ك 


كيفية التمييز بين المدعي والمدعئ عليه في الاصطلاح الشرعي AE DS SES‏ 
pall sual‏ ةغل التمييز ين المتاعى والمدعرا غل o‏ 


ee etn ere re te القانون‎ fal أطراف الدعوئ عند‎ 


تعريف المدعي والمدعى عليه في الاصطلاح القانوني DRS SSS eS‏ 


المطلب الرابع : مكان الدعوئ ا 12520 


الفصل الثالث: الشروط المطلوية 2 أطراف الدعوى 
المبحث الأول : الشروط المطلوبة في أطراف الدعوى 000 


المطلب الأول: شروط المدعى والمدعئ عليه 500 


شرط الصفة في المدعي 000 شه 01 
شرط الصفة في المدعيا عليه eer‏ 
من يكون خصما في الدعوئ و 
من يكون خصما في الدعوئ ومن لا يكون خصما ا 
المطلب الثاني : شروط المدعى به 000 


ر فهرس الموضوعات هكم 
ثائيا: المصلحة الشخصية المباشرة ال 1 00001 
WE‏ المصلحة القائمة والحالة ee ren ere te‏ 
ار اك dys gle‏ ال ge ess eee cee‏ 


E tou ete fred desece eeeareoneeacees PAO ا ارط‎ 
90 tee شرط المعلومية في القانون‎ 


الشرط الثالث: احتمال ثبوت المدعيا به 0 [ O 0 00 aus olin‏ 


المبحث الثاني : شروط ركن الدعوئى ا 50 


أولا: عدم التناقض في الدعوى 5ب 230 
ثانيا: أن تكون الدعوئ بتعبيرات جازمة وقاطعة O‏ 


00000 أن يذكر أنه يطالبه به ا‎ WE 


سادسا: أن يطلب المدعى من القاضى تكليف المدعى عليه بالجواب. 152006 


الفصل الرابع: الآثارالمترتبة على رفع الدعوى 
المبحث الأول: أصول المحاكمة 23333003 


المطلب الأول: المساواة بين الخصوم 98ب 27 
المطلب الثاني: علنية المحاكمة 0 “|0100 


علانية القضاء في التشريع الإسلامي ا 200 


والمراد بمبدأ علانية التقاضى 001 


المطلب الثالث : مواجهة الخصوم بعضهم مع بعض 774 2# 


المطلب الرابع : حرية الخصوم في الدفاع عنقم هود SNe‏ قو هاه abe ene‏ ول EEA Delê ae‏ اروز وداه لاله اها لوقاف Scan‏ 


۷ 


( . فهرس الموضوعات‎ Le) 


المطلب الخامس: اعتدال حال القاضى أثناء نظر الدعوى eee eee yey‏ 


المطلب الأول : LAS‏ رفع الدعوى ا O O‏ 
إقامة الدعوى وقيدها في قانون أصول المحاكمات الشرعية ere ee‏ 
المطلب الثاني : حضور الخصوم وغياءهم aia CRESS ARAS‏ 


المطلب الثالث: نظر الدعوئ ونظام الجلسات E EET‏ [ [ [ 00001 


أولا: المساواة بين الخصوم في كل معاملة تصدر عن القاضي خلال نظره الدعوئ. .. 


ثانيا: منع اللدد والمماطلة الصادرة من أي خصم من الخصوم 0 
ثالثا: حفظ هيبة مجلس القضاء او ا الو 


الحالة الأولى: رجاء الصلح بين الخصوم sats‏ 
الحالة الثانية: إذا طلب أحد الخصوم الامهال لإحضار بينة غائبة أو دفع ates:‏ 


الحالة الثالثة: إذا اشتبه الامر على القاضى LESSENS‏ 


الفصل الخامس: حضور الخصوم وغيابهم 


المبحث الأول: دعوة المدعى لخصمه المدعل عليه E SRS‏ 


Ve. 


7 فهرس الموضوعات ١-0-5‏ 


OY 
ANSE المبحث الثاني :دعوة القاضي للمدعى عليه وكيفية إحضاره‎ 
10171111010 مت يجب على القاضي دعوة أحد الخصوم إلى مجلسه؟‎ 
DR ees المبحث الثالث: محاكمة الغائب مما مام و الوب مالم الم ال للق ا‎ 
11 eiece mid etches arenas مذهب الحنفية في محاكمة الغائب‎ 
الخ ام ام وو ا‎ tread? القضاء على الغائب في نظام الإجراءات الحديثة‎ 
NES See أثر تقديم الاعتراض علئ تنفيذ الحكم المعترض عليه‎ 
NOs SA غياب اطراف الدعوئ الاعتراضية‎ 
100 عدم حضور المعترض الدعوى الاعتراضية ب‎ 


تبليغ الحكم أو القرار الغيابي 1[ ATES 0 ate ily er‏ 


الفصل السادس: شروط قبول الدعوى والجواب عليها ومنع سماعها 


المبحث الأول : شروط قبول الدعوى VSR es‏ 
اشترط القانون لصحة سماع الدعوى شروط معينة esere‏ 
أو لا: المصلحة 001 AN E‏ 
ثانيا: أن لا تكون القضية مقضية 1 121211111 
ثالثا: أن ترفع الدعوئ في ميعادها الذي حدده المشرع E‏ 
رابعا: ألا يكون قد صدر اتفاق ملزم بصددها في دائرة الإصلاح الاسري ee‏ 
المبحث الثاني :الجواب على الدعوى RSA‏ 0100100 
١‏ -الإقرار ahncen ana onctace‏ اا ااا 0 
۲-الانکار ا ا ااا ا E Maree‏ 
۳-السکوت EEE‏ 


( > فهرس الموضوعات‎ (ae 


SS 
323 reheat SRSA مدة بداية المدة‎ 
TT ومن الموانع‎ 
QOS المبحث الرابع : عوارض الخصومة في الدعوى‎ 
O [| [| [[ذ1ذ[1[ز[ز[ز[‎ eee: المطلب الأول : وقف السير في الدعوى‎ 
ARE ااه الب‎ EASE, أشكال الوقف‎ 
أولا: وقف السير في الدعوئ بقوة القانون ا‎ 
Resa ثانيا: وقف السير في الدعوى بحكم قضائي‎ 
RASER ثالثا: وقف السير الاتفاقي (التأجيل العام)‎ 
QASE المطلب الثاني : انقطاع السير في الدعوى‎ 
ASE RS أسباب انقطاع السير في الدعوى‎ 
A Neck [|| ببب010‎ Nan agts fe أحد الخصوم‎ ةافو-١‎ 
ا‎ eS ۲-فقدان أهليته ام سو اوم ا‎ 
QAR من كان يمثله‎ dine ۳-زوال‎ 
Qe المطلب الثالث: آثار انقطاع السير في الدعوى‎ 
e ales جميع المواعيد الجارية في حق الخصوم‎ فقو-١‎ 
-يعتبر أي إجراء متخذ خلال فترة الانقطاع باطل ا‎ 
PER al ore المطلب الرابع: سقوط الخصومة ب‎ 
0 ee a ere السير في الدعوئ بفعل المدعي أو امتناعه‎ مدع-١‎ 
0 -مرور ستة أشهر على آخر إجراء صحيح متخذ في الدعوئ‎ 
es مت تسقط الخصومة في حالتيئ وقف وانقطاع السير في الدعوئ؟‎ 


المطلب الخامس: آثار سقوط الخصومة A‏ 


7 فهرس الموضوعات \ 2 A‏ 


2 
المطلب السادس: انقضاء الخصومة O RS lacete eeleb thes‏ 
سقوط الدعوى RA RR a‏ 
المطلب السابع: المواعيد الإجرائية 2757000 
أنواع المواعيد الإجرائية ل ا 
المواعيد الحتمية والمواعيد التنظيمية ارا سنن RES‏ 
الميعاد الحتمي اا ال لوو سو باق la dt‏ ا اك Seed‏ 
أما الميعاد التنظيمي Eis‏ 
الميعاد الكامل والميعاد الناقص ap gS Pedats biomed‏ 
أولا: الميعاد الكامل REARS ESRA OR‏ 
ثانيا: الميعاد الناقص teeta deties,‏ ل 
الفصل السايع: انتهاء الدعوى 
المبحث الأول : تعريف الحكم القضائي في اللغة والاصطلاح totaeres‏ ا 
المطلب الأول : تعريف الحكم في اللغة 1 1[ 10711011010101 
الحكم لغة: القضاء E eee er ey ee eee‏ 
المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للحكم Pe eee renee‏ 
المبحث الثاني: تقسيمات الأحكام A‏ فاو ل ل او ل ب و ا 
الأحكام الابتدائية والنهائية والقطعية TE‏ 
فالقرار القطعي 1010 ز[ز1[ز1[ز1[ز[ز1 [1[ز[1[1[1[1[ 1[ O ee ee‏ 
أما القرار غير القطعي أو المؤقت 101011011017 
المبحث الثالث: إجراءات إصدار الحكم Ty‏ 


المبحث الرابع: آثار الحكم القضائي SSE RSS‏ 


( = فهرس الموضوعات‎ fe" J 


TSS 
100 تقوم آثار الأحكام على فكرتين أساسيتين د‎ 
1111171 [| [ [| 100 أولا: حسم النزاع علئ أصل الحق‎ 
a peers reer ثانيا: خروج النزاع من ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم‎ 
sese ويستثن من هذه القاعدة ما يلي‎ 
١١١ أولا: الطعن بالحكم بطلب اعتراض الغير أو إعادة المحاكمة» أو نقض الحكم....‎ 
VIVES ثانيا: تصحيح الحكم اماس طاسوا مالسالا‎ 
As ثالثا: تفسير الحكم‎ 
Eee المبحث الخامس: حجية الشيء المحكوم به‎ 
WV eeecetath sn ebas [ [| [| [1 المبحث السادس : أنواع الأحكام [ز[1[1[ز1 [ز[ز[زؤز[ز1ز1‎ 
[100000 0 المطلب الأول: أنواع الأحكام في الفقه الإسلامي ز ز[ز[ز ز ز[‎ 
NYY store 0 0 0 Î أولا: الحكم القولي والحكم الفعلي‎ 
E ثانيا: الحكم القصدي والحكم الضمني ز ز [ ز[ [ [|ز[ز ز[ز[ز[ |[ ا‎ 
eee ee nee ne 00 الحكم القصدي‎ 
IEE الحكم الضمني الإشاري ب‎ 
E re eer er eee aera ye أمثلة على القضاء الضمني‎ 
TESA الفرق بين القضاء القصدي والضمني‎ 
1 م‎ Re (> Jp ثالثا: الحكم بالاستحقاق والحكم بالترك‎ 
We ا ل‎ lea yar olen الفرق بين قضاء الاستحقاق وقضاء الترك‎ 
TES iw nsaGi رابعا: الحكم الغيابي والحكم الوجاهي‎ 
TR المطلب الثاني: أنواع الأحكام في قانون أصول المحاكمات الشرعية‎ 


الفرق بين الحكم الوجاهي والحكم الغيابي N ote‏ 


7 فهرس الموضوعات ا 


و 
الحكم علئ الغائب في القانون IAS cts agate tees cana:‏ 
أثر تقديم الاعتراض على تنفيذ الحكم المعترض عليه 7ب Te‏ 
غياب اطراف الدعوئ الاعتراضية E e‏ 
عدم حضور المعترض الدعوى الاعتراضية Tee‏ 
تبليغ الحكم أو القرار الغيابي Taam‏ 
المطلب الثالث : مواصفات الحكم ten‏ دا موا اد روا dad‏ او 1 


الفصل الثامن: طرق الطعن 2 الأحكام 


المبحث الأول : القواعد العامة للطعن في الأحكام E EEE‏ 
يشترط في الطاعن حتئا يقبل طعنه ع اا E‏ 
أولا: أن يكون ذا صفة ob‏ يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم eee‏ 
ثانيا: أن يختصم (بتقديم طعنه) بنفس الصفة التي اتصف بها في الخصومة التي صدر فيها 
الحکم» وإلا كان خصما آخر فلا يقبل طعنه 1101-9 
الثا: أن تكون للطاعن مصلحة في طعنه وتيف لوكو الما ووو لامو ال Elie‏ 


رابعا: ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو أسقط حقه أمام المحكمة 


إسقاطا مبرئا لذمة الخصم LEER‏ 
المبحث GUI‏ الاستئناف ESN ERR‏ 
المطلب الأول : معنئ الاستئناف WG ees area E‏ 
نصوص الحنفية ا م N‏ اا ا EE‏ 
المطلب الثاني : صلاحية محكمة الاستئناف a Green eee hep erry‏ 
المطلب الثالث : مدة الاستغنئاف م ل 


المطلب الرابع : أنواع الاستئناف Ee‏ ماو ا و VEE‏ 


0 فهرس الموضوعات ك ( 


بحح 
أولا: الاستئناف الجوازي E Aten cs tad tetee nas‏ 
ثانيا: الاستئناف الوجوبي ز ز 5[ eS eee [| O‏ 
المطلب الخامس: طريقة تقديم الاستئناف Nei sh ce cr EG‏ 
الاستئناف الأصلي ACh een Te OC OT‏ 
الاستئناف المقابل O ESE RS‏ 
الاستئناف التبعي اذ[ 1[ [ 1[ [ز[ز [ز ز ز[ ز 1111111 ONES‏ 
الفرق بين الاستئناف التبعي والمقابل ON ARS‏ 
من خصائص الاستئناف التبعي ONAL 1 DASA‏ 
وفاة المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف RE‏ | 


NOE ces bho lacs SS ادر كوو ا اك دون لل‎ tae 
0000001101 00000000000 المطلب السابع: طبيعة الاستئناف‎ 
OV 1 0-5-6 المطلب الثامن: نتيجة الاستئناف‎ 
SR SSSA المبحث الثالث : الاعتراض‎ 
O tot A المطلب الأول : الاعتراض العادي وأحكامه‎ 
1 الحكم علئ الغائب في القانون اد ووو امج احم جو ا ا‎ 
RE E أثر تقديم الاعتراض على تنفيذ الحكم المعترض عليه‎ 
WO eed thas  [ [1 [[ز[ز[‎ 1 eam has: الدعوئ الاعتراضية‎ GI bI غياب‎ 
Ts عدم حضور المعترض الدعوى الاعتراضية‎ 


تبليغ الحكم أو القرار الغيابي AV NS RS SR‏ 


EVE AS DE A ate COE الاحكام الواردة في هذه المادة‎ 


7 فهرس الموضوعات Vere‏ 


77 
المطلب الثاني : اعتراض الغير وأحكامه طنج ا اقلم ا 1 
تعريف اعتراض الغير AAAS‏ الخو ا 
شروط اعتراض الغير TOSSES‏ 
أقسام اعتراض الغير A SDC SS‏ 
أولاً: اعتراض الغير الأصلي eas‏ 1 1 1[ 1 1[ 1 0 
ماهية اعتراض الغير الأصلي والمحكمة المختصة بنظره Wet a‏ 
ولكن ما هو اعتراض الغير الأصلي؟ ]033 VT SSSR‏ 
إجراءات تقديم اعتراض الغير الأصلي A‏ 
ثانيا: اعتراض الغير الطارئ VVE DISS SSAA enol es teak SPS‏ 
اعتراض الغير لا يؤخر تنفيذ الحكم Nitsa RA‏ 
الشروط العامة لاعتراض الغير Nehsan‏ 
الشرط الأول: أن لا يكون المعترض خصما في الدعوئ ولا ممثلا ولا متدخلا فيها ٠١١‏ 
الشرط الثاني: أن يعتبر الحكم الصادر في الدعوئ حجة عليه لخ نا ا VW‏ 
الشرط الثالث: توافر الصفة والمصلحة لدئ المعترض NW‏ 
المبحث الرابع : إعادة المحاكمة VASE EE‏ 
المطلب الأول : تعريف إعادة المحاكمة VAS OSS‏ 
المطلب الثاني: شروط إعادة المحاكمة MSS‏ 
المطلب الثالث: أسباب إعادة المحاكمة Ares‏ 
المطلب الرابع : إجراءات إعادة المحاكمة وميعادها E‏ 
المطلب الخامس: ميعاد إعادة المحاكمة 0 010000 


المطلب السادس : آثار الحكم في إعادة المحاكمة ane‏ 10 11100101011011 


fe" J‏ فهرس الموضوعات 


بحح 
المبحث الخامس: الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية AV A Ant sande:‏ 
تمهيد 7 3 
المطلب الأول : معنا الطعن ومشروعيته AAS SSS ddan‏ 
معني الطعن VARs esos‏ 
مشروعية الطعن في الأحكام القضائية في الفقه الإسلامي 0 00 
أولا: القرآن الكريم A E ae eee Aer e e ee ner‏ 
ثانيا: من السنة الشريفة ST‏ ا 
المطلب الثاني : تشكيل المحكمة العليا وأهدافها وطبيعتها لمعو فاوطلا 
أولا: تشكيل المحكمة العليا ASSES‏ 
ثانيا: أهداف إنشاء المحكمة العليا 11000 110[ 
ثالثا: طبيعة المحكمة العليا الشرعية. Aa‏ 
المطلب الثالث: انعقاد المحكمة العليا 11 case tha‏ [ [ [ 1 10010110[ 
الأولىئ: الهيئة العامة Fass‏ 
الثانية: الهيئة العادية E OO API cena CN Ste CORE‏ 
المطلب الرابع : إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية ee‏ 
أ-نفي النسب os‏ 1[ [ز[ز[ز1ز1[ز1 1[ OE SS‏ 
ب- إبطال التخارج وتصحيحه nebo,‏ ا ا Ra‏ 
ج- الحجر للسفه والتبذير 11 |[ |[ ا O‏ 
.٤‏ الدَعاوئ التي تعاد إليها منقوضة من المحكمة العليا الشرعيّة ees‏ 
المبحث الخامس: طريقة الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية ga an ete 1 11 ere‏ 
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الباب الثاني: الدفوع 
الفصل الأول: تعريف الدفع 2 اللغة والاصطلاح 
المبحث الأول : تعريف الدفع في اللغة ا 2321111111 


المبحث الثاني: تعريف الدفع في الاصطلاح 8 ORR SOT‏ 


الفصل الثاني: أنواع الدفوع 


التكييف القانوني الصحيح سو ا a‏ اماه وار لتو بع teen da‏ اال ا 
المبحث الأول : الدفوع الموضوعية EE‏ 
المطلب الأول: ماهية الدفوع الموضوعية 1-77 1 17101 
المطلب الثاني: هل يمكن تعداد الدفوع الموضوعية؟ ees‏ 
المطلب الثالث ESE OSES‏ 
تكييف الدفع الموضوعي E RASA Rs‏ 
المطلب الرابع : أمثلة من الدفوع الموضوعية في المواد المدنية والشرعية SS‏ 

أمثلة الدفوع الموضوعية في المواد النظامية ا E‏ 

000 OE ROE OEE أولا: الدفع بالتقادم‎ 

المقصود بالتقادم امس اسقط aunty‏ امعو ماس ةمش اما امك 

مت يسقط التقادم؟ ee AAAS‏ 

ثانيا: الدفع بانفساخ العقد 6 ”1# 

نماذج من الدفوع الموضوعية في الأحوال الشخصية “777 5ه asap‏ 

دفع الام في (دعوئ نفي النسب) lel‏ جاءت به على فراش الزوجية الصحيحة .... 

الدفع المقدم من المدعئ عليه بنشوز زوجته التي تطالبه بالنفقة a‏ 


الدفوع المثارة من قبل المدعى عليه E EDNERGEAERR S‏ 


ملاحظات حول دفع النشوز REARS‏ ااا 


ثانيا: أنه ينفق عليها استقلالا في بيته وعلئ مائدته TAs‏ 
ثالثا: الدفع باحتراف الزوجة وعملها خارج المنزل بدون موافقة الزوج YY Sade ce ot‏ 
موقف الفقهاء من استحقاق الزوجة العاملة للنفقة EE ass‏ 
رابعا: الدفع بالإعسار N‏ ااا 
خامسا: الادعاء بالطلاق والبينونة منه -أي انتهاء الزوجية- A ee eee rere‏ 
سادسا: الادعاء بالردة 0 5د 0[ 1 TSE‏ 
الدفوع المثارة من قبل المدعية في دفع النشوز TEA atrenatetn ue ade‏ 
١‏ - انشغال الذمة بالمهر المعجل أو بجزء منه او معام ماده TETAS‏ 
۲- الدفع بعدم الأمانة والأذئ والضرب ما ا الوا 
-٣‏ عدم شرعية المسكن: i Kee Nee OE Oe CRE CT‏ 
الدفوع المقدمة من المدعئ عليه في دعوئ الحضانة cette‏ م 
الدفوع المقدمة في دعاوئ الدية O eae‏ ااا YC‏ 
أولا: الصلح العشائري NYO a eed hana ane Pea tar ed state canes‏ 
ثانيا: التقادم TOS A N OES‏ 
ثالثا: الإبراء ES AS ES‏ 
الدفوع المقدمة في دعاوئ اثبات الطلاق RS‏ ما ا 
المطلب الخامس: خصائص الدفوع الموضوعية Esed‏ 
المطلب السادس :إثبات الدفع Mit, Seer EEA‏ 


EO i ARAS ASA MSA المبحث الثاني: الدفع بعدم القبول‎ 
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QY 
ENS المطلب الأول : تعريف الدفع بعدم القبول‎ 
A LOA المطلب الثاني: حقيقة الدفع بعدم قبول الدعوئ‎ 
Ve tai Apne ees أولا: شرط الصفة في الدعوى‎ 
وو سس لف ا‎ aS ثاني: شرط المصلحة في الدعوى‎ 


GIL‏ شرط ثبوت الحق في رفع الدعوى باعتباره Le‏ مستقلاً عن ذات الحق الذي 


ترفع الدعوئ بطلب تقريره OVA SR‏ 
المطلب الثالث: قواعد الدفع بعدم القبول لطم لنت نو Te nate geste‏ 
قاعدة خاصة بالدفع بعدم القبول لانتفاء صفة المدعي عليه EE‏ 
ثانيا: الدفوع بعدم قبول الدعوى PERR ERNE‏ 
المبحث الثالث : الدفوع الشكلية وأنواعها EE SRS EEE‏ 
المطلب الأول : ماهية الدفوع الشكلية 000 EES‏ 
المطلب الثاني : هل يمكن تعداد الدفوع الشكلية areas‏ 1[ 1[ 000000 
#-الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص المحلي 111 0 Le Ree‏ 
#-الدفوع الخاصة بالإحالة للارتباط EOS‏ 
#-الدفوع الخاصة بالإحالة لوحدة النزاع VEO‏ 
#-الدفوع الخاصة بأوجه البطلان 5د EOS NE‏ 
#-الدفوع الخاصة بعدم الاختتصاص الولائي ESAS AS‏ 
-الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص النوعي RESTA‏ 


#-الدفوع الخاصة بسبب قيمة الدعوى ORAS‏ 


( = فهرس الموضوعات‎ ae) 


~ 
#-الدفوع الخاصة ببطلان صحف الدعاوى see dca eine AAs a‏ 
#-الدفوع الخاصة ببطلان أوراق التكليف بالحضور 7 
#-الدفوع الخاصة باعتبار الدعوئ OLS‏ لم تكن لمختلف أسبابها 5 
#-الدفوع الخاصة بسقوط الخصومة ASS SERS‏ 
#-الدفوع الخاصة بأهلية الخصومة القضائية A‏ 
#-الدفوع الخاصة بتعجيل الخصومة القضائية 001000 


المطلب الثالث: النظام القانوني للدفوع الشكلية وكيفية التعامل معها إبداءً ورداً 


المطلب الرابع : دراسة لبعض الدفوع الشكلية 


أولا: الدفع ببطلان مذكرات الدعوئ Te ane‏ 
ثانيا: الدفع بعدم اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى SS‏ 


أولا: الدفع بإحالة الدعوئ إلى محكمة أخرئ مرفوعة إليها نفس الدعوى .. 


وجوب إحالة الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص CERA‏ 
جواز الطعن استقلا للا على الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة Moons‏ 
WE‏ الدفع بإحالة الدعوئ إلى محكمة أخرى Ss‏ 


المقصود بهذا Sul‏ وأسبابه وطبيعته OURAN Li DIRT ONES‏ مارو فتن وروا ماهم روم روه SV‏ 


شرح القواعد الخاصة بكل حالة من حالات هذا الدفع 252 


الإحالة لقيام نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين اع الوا ا ا 


WOW pasar اا‎ bis WILY شروط الدفع‎ 


سلطة المحكمة المطلوب الإحالة منها والتزام المحكمة المحال إليها بنظر الدعوئ 


ON ERAS AR 
OER Ê2 الإحالة لاتفاق الخصوم‎ 
POE EA شروط الدفع بالإحالة للارتباط‎ 
الفصل الثالث: الفرق بين الدفوع وقواعد الدفوع‎ 
PON ESSE SS المبحث الأول : الفرق بين الدفوع‎ 
TOs RSA Ae اولا: هي التي توجه الى أصل الحق المدعي به‎ 
OSS ثانيا: يجوز أبداؤها في آية حالة تكون عليها الدعوى‎ 
TOs تتميز الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية‎ 
TONSA الاو فشكو الل اش‎ SARS المبحث الثاني : قواعد الدفوع‎ 
as Oe Ree eee see Cream من حيث نظر الدفع والحكم فيه وآثره‎ 
a المبحث الثالث: فوائد التمبيز بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية‎ 
i ee المبحث الرابع : الفرق بين الدفوع الشكلية والموضوعية ما ا‎ 
الباب الثالث: البينات‎ 
الفصل الأول: الإقرار‎ 
PVT المبحث الأول : تعريف الإقرار في اللغة والاصطلاح‎ 
ا اا‎ ASRS أولا: في اللغة‎ 
Va 1 1 ثانيا: تعريف الإقرار في الاصطلاح الفقهي كز‎ 


المبحث الثاني: الحكم التكليفي ومشروعيته EAS A ASAD ONS‏ 


bia at Gage 1 1 1 1 10 1 1000000 أولا: أثر الإقرار‎ 


ثانيا: حجّيّة الإقرار 10[ 00 
المبحث الرابع: سبب الإقرار وأركانه TVA‏ 
أولا: سبب الإقرار Vessel‏ 
ثانيا: اركان الإقرار PVA E SSS‏ 
أركان الإقرار عند الحنفية: SSE‏ ل 
أركان الإقرار عند غير الحنفية: TASA aA‏ 
الركن الأول: المقر Aes aa ERE‏ 
الشرط الأوّل: المعلوميّة اس الخ ا اس ول ام 
الشرط الثاني: العقل 8 000000101111 
١-إقرار‏ المعتوه TA N Oy‏ 
۲- إقرار الثائم والمغمئ عليه 00037 ATR‏ 
۳- إقرار السّكران 1 1 00 0 
5- إقرار السّفيه AS.‏ ا ااا OO att‏ 
الشّرط الثالث: البلوغ بستحت اتا ل سوا ARSE‏ 


01 RCRD ee CERRY RRR ORES eT Ten به‎ 5B الشرط الرّابع : فهم المُقِرّ لما‎ 
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الشرط السّادس: عدم التهمة AEE‏ 
ممن يتهم في إقراره iki A‏ 
١-من‏ أقرٌ لمن بينه وبينه صداقة أو مخالطة 101100 
؟- المدين المحجور عليه 75“ 0 151070010 
۳- إقرار المريض مرض الموت e‏ او 
إقرار المريض لوارث a‏ 
إقرار المريض بالإبراء es Si.‏ لحاس MESSER‏ 
الرّكن الثاني: المقرٌ cal‏ وما يشترط فيه ER‏ 
الشرط الأول: ألا يكون المقرٌ له مجهولاً o‏ 
فإذا وجد الإقرار مع جهالة Sill‏ له 11 
الشرط الثاني: أهليّة الاستحقاق للمقرٌ بالمقرٌ به حسّاً وشرعً 


E إذا أقرّ المقرّ بشيءٍ ثم ادّعئ أنه كاذب في إقراره‎ Ll 
SR به زد زر ز ز‎ aad الوّكن الثالث:‎ 


O ene er ee ere ee إقرار الأخرس‎ 


الرّكن الزابع: الصيغة ETE ESS AR‏ 
والقرينة في الأصل نوعان 900« 


( = فهرس الموضوعات‎ o 


ڪڪ 
أ- قرينة مبيّنة على الإطلاق TOL 1 1 1 101010 01 1 1 e‏ 
ب- قرينة مغيرة من حيث الظاهر مبنية حقيقة we‏ ا 1 
أ- الإقرار المعلق على المشيئة :7 1[1''(0 
ب -الإقرار المعلق على شرط eee ASS‏ 
ج - تغيير وصف Fol‏ به TVs‏ 
د - الاستثناء في الإقرار #010[ [1[ 0#[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ O‏ 
ه - الاستثناء من خلاف الجنس 2a:‏ 1100000 
و- تعقيب الإقرار بما يرفعه NAN aie RE SS‏ 
ز - تقييد الإقرار بالأجل 00000131 0 ONE O‏ 
ح - الاستدراك في الإقرار GA sec ae ech i Sasa at ae‏ 
المبحث الخامس : اشتراط القبول في صِحّة الإقرار e EAS‏ 
المبحث السادس: الإقرار الصوري 11 ز ز[ ز [ 1 SVE‏ 
فإذا ادع أن مورثه BL‏ تلجئة Pei SSSR a‏ 
المبحث السابع : التوكيل في الإقرار eee AA‏ 
إقرار الوكيل بالخصومة O E‏ 
المبحث الثامن : الشبهة في الإقرار TT‏ 
المبحث التاسع : الرجوع عن الإقرار FeO‏ 
المبحث العاشر : هل يصلح الإقرار سب للملك؟ REVS SS‏ 
المبحث الحادي عشر : الإقرار بالنسب TONG ESR‏ 
الرّجوع عن الإقرار بالنسب OT‏ ا SCL URE Re‏ 


000 [ [ [ [ز[ز[ز[ز[‎ [1 gol بعك‎ SL Grail 


7 فهرس الموضوعات ا 


2 
المبحث الثاني عشر : أنواع الإقرار ire cert ere‏ ز ز  Ae eRe tire‏ 
Nol‏ الإقرار القضائي A‏ 01015 1 ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ASS‏ 
ثانيا: الإقرار غير القضائي TINSEL‏ 
الإقرار غير القضائي Nee‏ 
المبحث الثالث عشر : بم يكون الإقرار؟ SASS‏ ال 
١-الإقرار‏ باللسان eh le A etal be at‏ 0100 ز PIT‏ 
۲-الإقرار بالكتابة OTE Se‏ 
۳-اللإقرار من خلال القيود التي في دفاتر التجار TARA‏ 
الفصل التاني: الشهادة 
المبحث الأول : تعريف الشهادة في اللغة والاصطلاح IA‏ 
أولا: معناها في اللغة NESSES | SSSA‏ 
ثانيا: معناها في الاصطلاح الفقهي E‏ 
المبحث الثاني : الحكم التكليفي FY SARS‏ 
المبحث الثالث: مشروعية الشهادة Ay‏ 
LI‏ الكتاب 000131 0 اا WY‏ 
اما السنة م سل نيوو اموق الا ل ايم ل 
أما الإجماع WV cate SASS‏ 
Ll‏ المعقول Ese‏ 
المبحث الرابع: أركان الشهادة وسبب أداءها وحكمها وحجيتها YO ANS,‏ 
أولا: أركان الشهادة EO A hie Wi ere Mad ati:‏ 


كانيا: سيت أذاء:الشهادة 100101 TO e‏ 


المبحث الخامس : شروط الشهادة O ECON EEO OEE‏ ااا 


أولا: شروط التحمّل SSA ASS‏ ا 
ثانيا: شروط الأداء ahaa eS es ee gr tales‏ 
VSI‏ ما يرجع إلى الشاهد eee eee ee ae‏ 
أ- البلوغ 11[ 1[ 1[ TIARAS‏ 
ب - العقل Ss‏ ل ف 
ج - البصر FTAs‏ 
د- الإسلام 6 ز ز ز ز ز ز [[ ee acento‏ ز اا PT SR‏ 
ه - النطق ااا ERE‏ 
و -العدالة TY aeRO e‏ 
ماهية العدالة ااا | 
ز - Jeet‏ أو الضبط ean aa‏ 
ح - ألآ یکون محدوداً في قذف ESRA‏ 
فإن تاب وأصلح 0 0 PER‏ 
ط - الذكورة في الشهادة على الحدود والقصاص 11 ا 00 
ي - عدم التهمة EE ec eo eee‏ 
ثانيًا: ما يرجع إلى نفس الشهادة انط انا عو امامو Gare eater te‏ 
CIE‏ ما يرجع إلى المشهود به 8 EAS ESSER‏ 
Gel‏ ما يرجع إلى نصاب الشهادة As CESSES‏ 


الأوّل: الضّفة التي تؤدّئ بها 2100 
المبحث السابع: الشهادة بالسماع والتسامع eee‏ 


شروط قبولها وأهمّها ا RSE‏ 


المواضع التي تقبل فيها شهادة السّماع lsat‏ 


المبحث الثامن: مصاريف الشهادة والأجرة عليها 


المبحث التاسع: تعديل الشهود ESSE‏ 
المبحث العاشر : الشهادة على الشهادة SS‏ 
المبحث الحادي عشر : الرجوع عن الشهادة seen‏ 


eee الان‎ ope Carl gil shade 


المبحث الثاني عشر :الاختلاف في الشهادة eee‏ 


واختلفوا في كيفيّة التعزير Ek‏ 
القضاء بشهادة الزور E‏ 


S 
0 lege المبحث الرابع عشر: شهادة الحسبة‎ 
WO sets aceasta ney eae aceneones إقامة دعوئ الحسبة في الفقه الإسلامي‎ by 
E اا‎ ht كيفية أداء الشهادة‎ 
الفصل الثالث: الحكم باليمين‎ 
و‎ ASG المبحث الأول : تعريف اليمين في اللغة والاصطلاح‎ 
NVA fon cts 1 1 1111111 أولا: تعريف اليمين في اللغة 007 ة ة ز ز‎ 
VV SERS RA ثانيا: تعريف اليمين في الاصطلاح‎ 
Ee ا‎ ae EP ROR المبحث الثاني : ماهية الحكم باليمين‎ 
VES المبحث الثالث: هل يسوغ افتداء اليمين والمصالحة عليها؟‎ 
A Ot caine 1 [0 0000 ز ز ز‎ pean emanate المبحث الرابع: حكم اليمين‎ 
اا‎ 1 1 eh naer, المبحث الخامس: النية في اليمين‎ 
EVV eee ae المبحث السادس : صيغة اليمين وشروطه وصفته‎ 
LA EOE erento eae: أولا: صيغة اليمين أن يقول الحالف‎ 
EVE SES se aea ads thd scons saal spall افا روط‎ 
N et ccaate Peon deauaiaeac snes Seecteeastatenuetiataeask ثالثا: صفة اليمين‎ 
Lb Ge الام اا ا‎ Ra المبحث السابع: أنواع اليمين‎ 
27117111011 1110101 eee أولا: اليمين الجالبة‎ 
م‎ EE STR PTE E A ثانيا: يمين التهمة‎ 
FA 000 ثالثا: يمين التوثق والاستظهار 0 ز + ز ز ز‎ 
TA Vila ice 0 ARR المبحث الثامن : الآثار المترتبة على اليمين‎ 


أنواع الحقوق التي تجوز فيها اليمين از 11 AVR‏ 


) 8 فهرس الموضوعات 


“SZ 
I a acer ice 0 ahs SES المبحث التاسع : حكم القضاء بالنكور‎ 
Nas مو‎ aa face Sara واصطلاحا وأنواعه متو م‎ dd تعريف النكول‎ 
ARSED A SA تعريف النكول لغة‎ 
AED O Senne eer تعريف النكول اصطلاحًا‎ 
أنواع التكول 000 ا ااا‎ 
مها سونو الو م اا‎ ES SS أما حقيقة‎ 
FAT sees النوع الثاني: النكول حكما اف سوق بواجا ال ل‎ 
ما يجوز فيه القضاء بالتكول عند القائلين به 0 ا ااا‎ 
ا‎ aS ما يجوز فيه رد اليمين إلى المدعي عند القائلين به‎ 
PRE تكييف القضاء بالنكول عند القائلين به وثمرة الخلاف في ذلك‎ 
ا‎ OT CREAT Ten عند القائلين به‎ J SIL تكييف القضاء‎ 
FAs ثمرة الخلاف‎ 
PAT المبحث العاشر : اليمين في قانون أصول المحاكمات الشرعية‎ 
PAVE RE RRR a اليمين في مجلة الأحكام العدلية‎ 
AVE SE أو التُكول عنه‎ el أسباب الحكم‎ دحأ-١‎ 
Lt O OOOO OOO ؟-تحليف أحد الخصمين‎ 
AVE لا تكون اليمينْ إلا في حضور الحاكم أو نائبه‎ -۳ 
PASEO 0000000000 -النيابة في التحليف‎ 5 
0000000 Coban tle لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم‎ -0 
FANE حلف المدعئ عليه بطلب الخصم قبل أن يُكلفةٌ الحاكم‎ -5 
الحلف على البتات بببب00010132121311 ا‎ -۷ 
AE Dy اليمين إما بالسبب أو بالحاصل‎ -۸ 


2-0 فهرس الموضوعات ك ( 


9- اجتماع الدعاوئ 00010101 0 00 


-١‏ النكول عن اليمين eres re renner‏ ل 


shalt ادعاء المدعى بوجود شهود له اا‎ - ١ 


الفصل الرايع: البينات الخطية 
المبحث الأول: مشتملات البينات الخطية 


ب - ولو لم ينص في السّجِلٌ على حضور المدّعي والمدّعئ عليه مجلس القضاء: 
ج - وإن كان لأحد الخصمين وكيل TOO‏ 


د - وني دعوئ coe sll‏ من جهة الأب» أو من جهة القاضي E ecu‏ 
ه - وکل سجلٌ خلا من سبب الدّعوئء bb‏ مردود عند عامّة العلماء ES‏ 
تخصيص تق log ¢ fred‏ يشرط فيه :ع قوق و طم مرو رام لمر لوك م sia‏ 
ثانيا: المحضر RSS Î‏ 
ثالثا: الصك Snes‏ 1 1101 
العمل ASSL‏ وحده OT‏ ا basis ch Ce RN‏ 
كتابة الضكول N Sy‏ 


ذ الموضوعات ae.‏ 


خامسا: Gs id RSS SA Ol gl‏ 
سادسا: الحجّة SG EAP EASES‏ 
ز - المستند والسّند 000 
سابعا: الدفتر SSE sheds cictacntes‏ 1000( 
ثامنا: الكتاب Nersessian teeatens‏ 
الذي يعتبر Ge!‏ أو قبولاً في العقود CEN EASA RN‏ 
الكتاب بمعنى الوثيقة والعهد لط اماو اوفقو ااال الكو راطا ا SUVs: at‏ 
الأحكام المتعلقة بكتابة الضّكوك والسجلات نولاتس و 
المبحث الثاني: التوثيق ENES‏ 
أولا: تعريف التوثيق انحو ما ونس طاقن تسو بقح سه او و 
التوثيق لغة: ENR aR‏ 


التوثيق في الاصطلاح الشرعي: 1111[ CN‏ 


ثانيا: من الألفاظ ذات الصلة EE‏ 


ثالثا: حكمة مشروعية التوثيق eee‏ 


حجية الكتابة في الإثبات ece‏ 


كيفية الإثبات بالكتابة SAE‏ 


القسم الأول: المستندات الصادرة من دائرة رسمية 75 0000 


( فهرس الموضوعات ع‎ fer" J 


TSS 
SNR ولاك قوير‎ dee السك‎ alias ومثال المستندات الرسمية‎ 
CESSES القسم الثاني: المستندات العرفية‎ 
ENO saa A ب - الإشهاد‎ 
ASE ج - الرّهن‎ 
ا لاز و وم ا ا‎ test does د - الضمان والكفالة امد فوقو‎ 
5 OE ه - حقٌ الحبس والاحتباس‎ 
10100011 سادسا: ما يدخله التوثيق من التصرّفات دز‎ 
CVSS eaten SR سابعا: بطلان التوثيق‎ 
SGA Mea 0 0 0 11-8 أ - إذا كان التوثيق ضمن تصرّف فاسد‎ 
Ves ب - إذا فقدت شروط الوثائق المعروفة عند الفقهاء‎ 
NASE ج - إذا كان التوثيق مخالفا لأمر الشرع‎ 
110000 [11 eee udane naan etoeda teem ues ثامنا: انتهاء التوثيق.‎ 
ETR أثر التوثيق اعد ملك اسم الم لخم‎ 
الفصل الخامس: القرينة‎ 
CVO المبحث الأول: معنا القرينة لغة واصطلاحً‎ 
SG eis 1 [1 Se أولا: القرينة لغة‎ 
ااا‎ [| Rha ec aR Beta at ثانيا: القرينة اصطلاحا‎ 
المبحث الثاني: مشروعية القضاء بالقرينة اتماص لون ماسح سساو ا‎ 
207 أدلة القائلين بالقرينة‎ 
مام امل با‎ eR أولا: القرآن الكريم لوو كين اموت‎ 
Cema ثانيا: السنة الشريفة وعمل الصحابة رضوان الله عليهم‎ 


فهرس الموضوعات rS‏ 


“QY 
BY ieee etic tah 1 aod near tie: ومن الآثار الواردة في هذا المعنى‎ 
CY Ge sas nace قن ااا‎ AA المبحث الثالث: أنواع القرائن‎ 
PEARSE SS as القرائن القاطعة وغير القاطعة‎ 
CEO Oe ac pe ee الفرق بين القرينة والفراسة‎ 
الفصل السادس: الخبرة‎ 
TSA e المبحث الأول : التعريف في اللغة والاصطلاح‎ 
Cress as الصلة‎ ols WY : المبحث الثاني‎ 
a SRA 0 أ- العلم والمعرفة 9ب ا‎ 
CENERAL العلم‎ GI 
CEN AER ESR ARS SASS المعرفة‎ (CSE 
EE DS E eee ب - التجربة‎ 
CEES ج - البصر أو البصيرة‎ 
Nese د - القيافة‎ 
CV A ه - الحذق ا‎ 
CON aes aN Din tn ee OP tees Sah ct و- الفراسة‎ 
CEPOL المبحث الثالث: حكم الخبرة‎ 
OR EE E E EE renee RE eee ener Pre أولا: الخبرة في التزكية‎ 
ثانيا: الخبرة في القسمة كمه نوات سامون مااع لمم نال اوس‎ 
A ثالثا: خيرة القاتف وا لع م وام مط لخمقه ااخام حو طخ قب نا نكا بوط الو ا ف‎ 
CEES رابعا: الخبرة في التقويم‎ 
CEE EN SE خامسا: الخبرة في معرفة العيوب الموجبة للخيار‎ 


الفصل السابع: الحكم بالفراسة 
المبحث الأول : تعريفها لغة واصطلاحا وأقسامها e‏ 


المبحث الثاني: الحكم الإجمالي Coan eeaeeals‏ ا 


اعتبار الفراسة من وسائل الإثبات E E Aatusen eae‏ 


المت الاد | EEE dal pall pele‏ 
SIL‏ فليست له مقاييس يستعملها المتفررس SAS EE‏ 
UI‏ التوع الثاني: وهو الفراسة المكتسبة et ee ene ee‏ ا ا 
المبحث الرابع : الحكم بالفراسة eR‏ 


أولاً: الحكم بالفراسة او اس REE‏ 
أولا: ما روي من فراسة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جاه لفقم ا 
ثانيا: ما روي عن ذي النورين عثمان TEKO‏ 
القضاء بالفراسة EEDA‏ 


7 فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: تعريفها وبيان الغاية المقصودة منها SS‏ 
أولا: تعريف البصمة الوراثية MEAS AES‏ 


N Ra راا لرا‎ 
e dak cnt ay uammaenesens مم الج الوراقة‎ Dla اها‎ 


المبحث الثاني : نظرة الشرع لإثبات النسب من خلال البصمة الوراثية 


مجالات الاستفادة من البصمة الوراثية 7 1 N‏ 
المبحث الثالث : مشروعية العمل بالبصمة الوراثية if atl adler lets‏ 
الرأي الراجح MN pal O E yT‏ 
المبحث الرابع : آلية عمل فحص البصمة الوراثية لإثبات النسب e‏ 


NERS Sly gll تحليل اله‎ 
EEA تب‎ Le Mlawol ASL) oll Lonel dy a3 


المعنئ العلمي أو الطبي للبصمة الوراثية 9ب Less de ta‏ 
المعنئ الشرعي أو القانوني للبصمة الوراثية 3 Cr‏ 
الأساس العلمي للبصمة الوراثية :6ب 00 
المبحث الخامس : ضوابط وشروط العمل بالبصمة الوراثية SS‏ 


المبحث السادس 5 مكان البصمة الوراثية 89 E E E gue EEE‏ 
المبحث السابع : إثبات owl‏ بالبصمة الوراثية ال مد مامأو اه 


المبحث الثامن: الفرق بين البصمة الورائية القيافة الشرعية ا 


20 فهرس الموضوعات 2 ( 


TSS 
OE المبحث التاسع : هل ينتفي النسب بالبصمة الوراثية دون اللعان؟‎ 
211 8+ اللعان‎ 
EAVES SSSR SSS rl 
CAN ال‎ od cil لاد مقا الك ماف و‎ edict أولا: كتب تفسير القرآن الكريم‎ 
100000 0 0 0 0 000 ثانيا: كتب الحديث النبوي وشروحه 9ب‎ 
CON ELS A ES ثالثا: كتب الفقه الإسلامي‎ 
الفقه الحنفي 000 0 0000 ااا‎ (I) 
PAA ss ا ننج طن ناوه وول اا طوش اواو ني‎ eae (ب) الفقه المالكي‎ 
ااا‎ ARS (ج) الفقه الشافعي‎ 
ORGANS vases atea sted eat yy الفقه الحنبلي‎ (2) 
10000 الفقه الظاهرى 00000 000 ااا‎ 
100000 0 دببب-001‎ se رابعا: كتب أصول الفقه الإسلامي‎ 
اوسنو ماس له‎ ee ia Ss خامسا: اللغة والتراجم‎ 
6 11 ف لاف‎ SaAiashg ete ise oe aA حديثة‎ OW ps سادسا:‎ 


